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 المقدمة
 

تشكل مسالة تقييد السلطة السياسية بالقانون مشكلة       
بة للدولة . فمرذ حيوية لحياة الإنسان والمجتمعات,وكذلك بالرس

أن وجد الإنسان نفسه داخل جماعة مرتيمة او مجتمع مريم, 
وجد معه سلطة تحكمه و تدير شؤونه وتأمره ببعض الأشيا  

 وتحير عليه أشيا  أخرى.
))التي ترتبط في وجودها بوجود المجتمع, ونقصد  هذه السلطة   

في  ىالكبربها السلطة السياسية الحاكمة و القابضة على القوة 
المجتمع(( تتواجد في كل جزئيات حياة الإنسان اليومية او على 

حة على مختلف الأصعدة في الأقل فان لها انعكاسات واض
, وهي التي تحدد للآخرين ضوابط السلوك وقواعد المجتمع

القانون. بمعرى اخر اكثر دقة ان السلطة السياسية هي التي 
 ته الترييمية.تحدد الملامح الأساسية للمجتمع و هيكلي

الا ان اهم خاصية في هذه السلطة السياسية , هي أنها ذات       
طابع توسعي. بمعرى أنها في توسع مستمر الى ان تتجه شيئا 
فشيئا الى الإطلاق ان لم تكن هي أصلا في ذاتها مطلقة. فهي من 

اكثر الأنساق و الانسجة الاجتماعية القابلة للاتساع التي تحاول 
قعها ومكانتها بشكل يضمن لها الديمومة والاستمرار تحصين مو

 على اكمل الوجه.
من هرا فان حياة الأفراد في ظل سلطة مثل هذه ستصبح       

امام تعسف السلطة  غاية, لانه لايبقى احد في امانصعبة لل
 السياسية و الاستبداد المحتمل من قبلها.

ومرذ تاسيس  مقابل هذا,فان الشعوب والمجتمعات قد أدركت    
الدولة اهمية ودور وجود القواعد القانونية في ترطيم المجتمع 

باعتبارها الاقرب الى العدل الذ  تميل اليه  وضبطه قانونيا,
الطبيعة البشرية. فهي الأنسب والأجدر بإعادة مبدا المساواة الى 
هيكلية المجتمع الذ  مزقته السلطة السياسية الى فئة حاكمة 

وبالتالي فهي الأنجع في ضمان وحماية حقوق  وفئة محكومة,
الافراد وحرياتهم الأساسية ضد الاستبداد المحتمل من قبل 
الحكام وضمان عيش الأفراد في هدو  وسلام بعيدا عن الفوضى 

 وعدم الاستقرار.
, وهي تيهر في سياق التساؤلات هرا تبرز أهمية هذه الدراسة     

السياسية)الحكام( مثل  كيف نجعل أصحاب السلطة -آلاتية:
باقي أعضا  المجتمع ان يخضعوا في ممارستهم للسلطة السياسية 
لحكم القانون ويلتزموا بقواعده؟ فإذا كانت القواعد القانونية ذات 

كان المبدأ قد أهمية قصوى  في ترييم المجتمع وضبطه قانونيا, و
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العام في الفقه القانوني يقضي بوجوب خضوع كل نشاط في 
تمع لمجموعة من القواعد حتى تحكمه, وكان نشاط الأفراد المج

خاضعا لقواعد القانون نيرا لأهمية القانون في ضبطهم وترييم 
أمورهم, فهل يمكن للقواعد القانونية ان تؤد  دورها الفعال في 
ضبط الرشاطات المتعددة للسلطة السياسية في المجتمع؟ وفي 

حماية حقوق الأفراد حدها للطابع التوسعي لها حتى تضمن  
 وحرياتهم الأساسية بصورة كاملة؟

 فراد تمثلان دائرتين متداخلتينان السلطة السياسية وحقوق الأ   
بعضهما في بعض,كل مرهما تتطور وتتوسع وترمو على حساب 
الآخر.فإذا كانت هراك قوة حقيقية تكمن خلف نشاطات السلطة 

الاستمرار في نطاق السياسية بشكل تضمن لها التطور والتوسع و
دائرتها, فكيف يمكن للقواعد القانونية ان تؤد  دورها الفعال في 
 تطوير دائرة حقوق المواطرين وتطويق دائرة السلطة السياسية
اكثر فاكثر إلى ان تصبح السلطة السياسية ,سلطة محدودة 
نسبيا. لهذا السبب فان هذه الدراسة تكتسب أهمية قصوى 

الأفراد وسلامتهم وحقوقهم وحرياتهم في ترتبط أساسا بحياة 
 الدولة.

لايمكن لاحد ان يركر  ان السلطة السياسية اسبق في وجودها    
وهي التي ستصبح  من وجود قواعد القانون)تاريخيا وفكريا(,

بالرتيجة القوة الحقيقية الكامرة ورا  القواعد القانونية التي 
 وجه.ل ا وترفيذها في الدولة على اكمتضمن تطبيقه

ولكن اذا كانت السلطة السياسية بهذا القدر من القوة    
والإمكانية, وكانت هي صاحبة القوة الحقيقية والفعلية في 

رين ضوابط السلوك وقواعد المجتمع, وهي التي تحدد للآخ
وتجسد ماهية وحقيقة الدولة في ميهرها القو   ,القانون

دولة ان تخضع والمتين.فكيف يمكن لهذه السلطة او لهذه ال
 للقواعد القانونية وتتقيد بها؟

, بمعرى مشكلة البحثهرا يثار السؤل الاتي الذ  يمثل جوهر     
: وهو  هل لبحث ستيهر في إطار السؤال الآتيآخر فإن مشكلة ا

 يمكن تقييد السلطة السياسية بالقانون أم لا ؟
يبدو انه أبسط سؤال يطرحه باحث في مجال هذا السؤال     
لسفة القانون وفلسفة الدستور,لكره اكثر الأسئلة إثارة للحيرة ف

والجدل وذلك عردما ناتي الى بيان مضمون وحقيقة التقييد 
القانوني للسلطة السياسية في ضو  المرطق القانوني والعقل 
السليم الذ  يؤكد  ان السلطة السياسية تترفع دائما عن التقيد 

الى انه ما الذ  يحير  رانتباهإبالقانون. وهذا ما جلب ,حقيقة, 
القانونيين عردما يدخلون في تفاصيل حل هذه المشكلة؟ ولماذا لم 
تطرح لحد الان نيرية قانونية متكاملة في هذا الشان,وكيف يمكن 
ترك مشكلة كبيرة كهذه دون حل نهائي لها التي تمثل و تشكل 
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المحيرة  مشكلة حيوية للإنسانية كلها؟...هذا و كثيرا من الأسئلة
أحد  بحيث أصبحت في مجملها الأخرى التي كانت تدور في خلدنا

الأسباب التي دفعترا الى اختيار هذه المشكلة موضوعا لدراسترا 
هذه )والفضل في هذا الشان يعود إلى أستاذ  المشرف على هذه 

 الرسالة الذ  نبهني الى هذه المسائل(.
سالة موضوعا للدراسة والسبب الآخر الاهم لاختيارنا هذه الم   

هو انرا لحيرا بان مثل هذه المشاكل قد خلقت نوعا من الارباك و 
عدم الفهم بين الفقها  القانونيين و السياسيين, بحيث ان بعض 
القانونيين يعتقدون ان مثل هذه الدراسات لاتشكل مشكلة 

مع العلم عالم القانون والفكر القانوني ))حقيقية و حيوية في مجال 
ا تدخل في صميم فلسفة القانون((, بل انها مشكلة السياسيين انه

وتدخل في عالم السياسة)عالم ماهو كائن(.والحقيقة هي ان مشكلة 
تقييد السلطة السياسية بالقانون تمثل مشكلة حقيقية للإنسانية 

قانونية بالدرجة الأساا,ومن ثم -كلها, وهي مشكلة فلسفية
ية تؤثر في حيثيات حياة فهي مشكلة سياسية,فكرية,اجتماع

 الأفراد الاجتماعية.
( أو الحكم المؤقت )الإحتمالي  الفرضية الأساسية ومن هرا فإن   

في هذه الدراسة تذهب الى أنه من الصعب جداً تقييد السلطة 
السياسية بالقانون إن لم يكن الأمر مستحيلًا نيرا لعدم إمكانية 

من الأفضل البحث عن تحقيق التقييد على أرض الواقع , وأنه 

, والإ فإن مسألة لا قانونية ( لحل معضلة التقييد بدائل أخرى )
 السلطة السياسية بالقانون في الواقع ستغدو مجرد عبث .

ان مشكلة التقييد تعد مشكلة قديمة و كلاسيكية جدا)حيث    
ترجع جذورها  الى عهد اليونانيين القدما (, وقد طرحت في سبيل 

وحات عدة,الا ان ما يثير القلق في هذا المجال هو ان معالجتها طر
غالبية هذه الأطروحات ترطلق من وجهة نير قانونية واحدة 

أن نولي  وهذا ما جعلراوتغفل او تتجاهل طروحات غيرها, 
اهتماما خاصا بهذه المشكلة ,اخذا في نير اعتبارنا جميع 

ية( محل الأطروحات القيمية الأخرى )القانونية وغير القانون
الاعتبار, ومستذكرا في هذا المجال ان معالجة مشكلة التقييد قد 
لا تكون معالجة قانونية بحتة,وان كانت لاتخرج في مضمونها 
وإطارها العام عن الرطاق القانوني, وهذا الامر بحد ذاته يدخل 

 قي صلب الأهداف التي نرو  الوصول إليها من هذه الدراسة.
-الأسلوب التحليلي  مرهجية هذه الدراسةيد وقد اتبعرا في تحد   

الروعي وذلك في تحليل وتقدير أهمية وطبيعة هذه المشكلة 
وبالتالي تحليل جميع الطروحات في هذا الشان وتقديرها وتحديد 

 دورها في حل هذه المعضلة وبيان حقيقتها و قيمتها القانونية.
بعة فصول في وقد تطلبت طبيعة هذه الدراسة ان نقسمها الى أر   

 . خطة البحثإطار تحديد 
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خصص الفصل الأول مرها لتحديد الاطارالعام لفكرة السلطة    
 السياسية والقانون وذلك في ثلاثة مباحث.

اما الفصل الثاني, فقد خصصراه لدراسة مفهوم تقييد السلطة    
السياسية بالقانون والتبريرات التي تسترد اليها عملية التقييد 

المرطقية المترتبة على عملية التقييد وذلك في ثلاثة  والرتيجة
 . مباحث

في حين ان الفصل الثالث قد خصص لدراسة اهم المذاهب    
والريريات التي نادت بامكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون 

 وذلك في مبحثين أساسيين
 وقد تراولرا في الفصل الرابع والأخير الإشكاليات العملية التي   

تعتر  طريق امكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون والبدائل  
 . اللاقانونية المطروحة في هذا الشان ودلك في مبحثين

وقد جا ت الخاتمة لتبين وتعرض جملة من الاسترتاجات    
 والرتائج التي تمخضت عرها هذه الدراسة.  
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 انون الإطار العام لفكرة السلطة السياسية والق .    1   

 مفهوم السلطة السياسية   1 - 1     
 

 بداية نتسا ل ما المقصود بالسلطة السياسية ؟ وهل من     
 ة ؟ها الاجتماعيالممكن إعطا  تعريف دقيق لها ؟ وما هي ضرورت

 ؟وهل  وجودها حتمية في المجتمعات وماهي عراصرها الأساسية 
ن ث عهذه الأسئلة من شأنها أن تدفع الباحث إلى محاولة البح   

  جذور السلطة السياسية .
   

 

 كإطار نير ماهية السلطة السياسية   1 – 1  -  1 
 

بطة لاشك أن مسألة تحديد ماهية السلطة السياسية مرت    
لأفراد داخل هيئة اجتماعية أساساً بمسألة تحديد أسس اجتماع ا

, فالسلطة أساساً هي واقعة اجتماعية سياسية يصعب معيرة
وهي اكثر الأشيا  تأثيراً في  .1تعريفها بسبب صفاتها المتعددة 

 حياترا اليومية .
                                                 

يرير د. صادق الأسود : علم الاجتماع السياسي أسسه وأبعاده / دار  1
 125/ ص 1991الحكمة للطباعة والرشر / بغداد/ 

. 2فالإنسان على حد قول أرسطو هو حيوان سياسي , أو مدني    
ه لا يستطيع العيش لوحده , بل هو ميال للعيش مع بمعرى إن

الآخرين من بني جرسه , والجماعة ظاهرة طبيعة ترشأ تلقائيا 
بحكم الغريزة الاجتماعية في الإنسان .فالتجمع إذن ظاهرة ملازمة 
للحياة الإنسانية ومرذ عهود طويلة  لم يعد الفرد يستطيع أن 

 .3رين يتحكم بحياته في معزل عن الأفراد الآخ
وفي هذا السياق يقدم لرا ) جون لوك ( في )) مقالتان في الحكومة    

يقول: "عردما المدنية (( صورة عن الحياة الأفراد الانعزالية ف
, فرض عليه ظروفاً قاهرة من الضرورة والمرفعة خلق الله الإنسان

يصلح  والرغبة ألجأته إلى حياة الاجتماع , لعلمه انه مخلوق لا

                                                 
للتفصوويل يريوور رايمونوودكارفيل كيتيوول : العلوووم السياسووية / الجووز  الأول /  2

 3196ل زكي محمد / دار التضامن / بغداد /الطبعة الثانيوة / ضترجمة د. فا
ويريووور أيضووواً أسوووتاذنا  د. شووويرزاد احمووود الرجوووار  : محاضووورات في      99ص/

 ربيول / الحقووق / أ  القانون الدستور  / ملقاة على طلبة السورة الأولى في كليوة  
 وشارلزهوو  رظماكي. ويرير ايضاً روبرت رم  2. ص 1993مطبوعة بالرونيو/ 

بوويج : المجتمووع / ترجمووة د. علووي أحموود عيسووى/ مكتبووة الرهضووة المصوورية /  
 . 78/ ص 1961القاهرة /الطبعة الثانية / 

  99د. صادق الأسود : المصدر السابق / ص 3
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لعزلة , وجهره بالإدراك والرطق كي يستمر عليها ويرعم لحياة ا
  4بها..."

بية  للطبيعة الإنسانية أو إذن في هذا الاجتماع نجد من جهة تل   
ميولها, ومن جهة ثانية تطويعاً وترويضاً لها أو لبعض لبعض 
 .5غرائزها

 تهاة معيرة لها تداعياولكن حياة الفرد داخل هيئة اجتماعي   
يش ا إنها ملازمة للتعا, لأن طبيعة الإنسان بقدر مومشكلاتها
وذلك .ية , فإنها ملازمة أيضاً للترازع والتصارع والأنانوالاجتماع

 اتهذلأن غرائز الإنسان الفردية وشعوره بالذات تبقى قائمة في 
ة ومحاولة إنكار هذا الكيان بغيفتدفعه إلى مصارعة الجماعة 

 ن .نتيجة لاجتماعه مع الآخريالتحرر من أ  قيد قد يفرض عليه 
د فراوعليه يربغي التصد  لكل ما يعكر صفوة التعايش بين الأ   

 يئةواجتماعهم هذا بغية تحقيق القدر الأكبر من الوئام داخل ه
 .اجتماعية مريمة أو مجتمع مريم 

 
 

                                                 
لفكر السياسي, الحقوق الطبيعية / يرير د. ملحم قربان : قضايا ا 4

/  ولىالمؤسسة الجامعية للدراسات والرشر والتوزيع / بيروت / الطبعة الأ
 114/ص 1983

  16المصدر نفسه / ص 5

ة ماعيولكن من يتولى أمر الدفاع عن مصالح الأفراد الاجتووو    
 لمجتمع ؟ وبالتالي عن وئام ا

 وة الحقيقيةتتولى هذه المهمة جماعة من الراا لديهم الق   
)من نفس الجماعة  . أ  تتولاها أفرادوالفعلية في المجتمع

( يملكون السلطة على غيرهم وهم الذين يحددون الاجتماعية
 للأفراد الآخرين ضوابط السلوك وقواعد القانون .

العلاقات الإنسانية في ومن هرا فإن السلطة تمتزج بكل أوجه    
. وهي من البداية تيهر على أساا 6الحياة الاجتماعية المشتركة 

نفسي وعقلي وتمارا فعلها انطلاقا من دوافع وموجهات وتجارب 
.و من هرا فإن السلطة 7وخبرات نفسية عقلية ظاهرة أو باطرة 

السياسية تبدو للوهلة الأولى على أنها عبارة عن علاقات نفسية 
 . 8الذين يمارسونها و الذين تمارا عليهمبين 
في الحقيقة هرالك العديد من المدارا الفكرية التي اعترت      

( والسلطة  Power- Pouvoirبمحاولة تحديد مفهوم) السلطة

                                                 
 125د. صادق الأسود / المصدر السابق / ص 6

يرير / سالم القمود  :  سيكولوجية السلطة  / مكتبة المود بوولي /القواهرة     7
  9ص /1999 / الطبعة الأولى /

أستاذنا د. شيرزاد الرجار: دراسات في علم السياسة / مطبعة وزارة الثقافة /  8
 206ص/2004أربيل/ الطبعة الأولى/ 
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السياسية , ولكن رغم هذه المحاولات فإنه من الصعب الحصول 
 على تعريف دقيق للمصطلح .

ف السلطة بانها المرجع  الأعلى تعر ،في موسوعة السياسةف   
المسلم له بالرفوذ . أو هي الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض 

يئات الأخرى لها إرادتها  على الإرادات الأخرى بحيث تعترف اله
, وهي تربع من حاجة الحياة الاجتماعية إلى بالقيادة والفصل

ستمرار الريام والسلم والأمن والى أهمية توافر الاستقرار والا
الاجتماعي وتحديد الحقوق والواجبات الاجتماعية وإيقاف 
الترافس بين الأفراد والجماعات عرد حدود عدم الإخلال كله 

 .  9بذلك
الضرورات الاجتماعية لها , وهي فالسلطة السياسية تربع من    
كما يكتب جورج بالاندييه ( )ملازمة لكل مجتمع وهي تحث على )

تي يقوم عليها هذا المجتمع وتحميه من عيوبه احترام القواعد ال
المرافسة بين الأفراد و الخاصة وتحد بداخله من أثار 

 .10(الجماعات

                                                 
عبد الوهاب الكيالي و آخرون  :  موسوعة السياسة / الجز  الثالث /  9

 215/ ص 1999المؤسسة العربية للدراسات والرشر / بيروت /

        206اد احمد الرجار :   المصدر السابق . صأستاذنا د . شيرز 10

 

 , أو ماذا تكمن فيعلى ماذا تحتو  السلطة السياسية ولكن  
 داخلها ؟

يقول )برتراند دوجوفريل ( أن السلطة في حالتها الخاصة       
وجود مستقل به ... إذ أن الأمر تتكون من الأمر, الأمر الذ  له 

 .11هو السلطة ذاتها 
ول هراك من يرى أن السلطة السياسية  عبارة عن مفهوم يترا   

 علاقةال علاقة ثرائية بين طرفين أفراداً أو مجموعات , وتتمثل هذه
هي ففي قدرة الطرف الأول على التأثير في الطرف الثاني , إذن 

ا علاقة خطية بحسب اكثر علاقة سببية في أساسها كما أنه
 التحاليل السياسية .

وعليه و وفقاً لهذا المريور فإن السلطة السياسية هي تلك    
العلاقة التي ترشأ بين فاعل ومفعول به, هذه العلاقة إكراهية لا 
تقوم على التوافق , وهي أنانية تخدم مصالح الطرف الفاعل على 

لخيص لكل هذه حساب مصالح المفعول به , ويمكن أيجاد ت
الأوصاف في التعريف الذ  قدمه ) ماكس فيبر ( للسلطة والتي 
تمكن جهة ما من إنجاز إرادتها على رغم المقاومة وبدون اعتبار 

 12الأسس التي تقوم عليها تلك الفرصة .
                                                 

 133د . صادق الأسود: المصدر السابق / ص 11

متووفر  دراسة متاحوة  ) الديموقراطية من مريور أمريكي (  أحمد قعوليرير  12
 .7/8/2004على الموقع الإلكتروني الآتي في تأريخ ) 
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وبرا اً عليه فإن السلطة السياسية تقوم أساساً على الإكراه    
نها تتعلق بترييم علاقات وهي ذات طبيعة اجتماعية , بمعرى أ

الإفراد وتوجيهها حسب إرادتها . وقد اعتقد العديد من الكتاب أن 
السلطة السياسية هي ظاهرة فردية شخصية ترتبط إلى حد كبير 
بشخصية الحاكم وتسترد إلى ما يتمتع به من ذكا  وحكمة 
وشخصية , الإ أن هذه الفكرة قد انتقدت من قبل البعض الآخر 

  على أساا استبعاد فكرة شخصية السلطة ومحاولة من الفقها
إعطائها بعداً موضوعياً على أنها نتيجة حتمية للحياة داخل 
الهيئة الاجتماعية فهي ضرورة اجتماعية تحتمها الحياة في 
الجماعة ومن ثم فهي ظاهرة طبيعية تربع من الجماعة ولا ترتبط 

 .13بشخص الحاكم
ل( في كتابه عن رى )دوجوفيريوعلى العكس من هذه الفكرة ي   

, (  بأن السلطة المحضة هي الأمر1947)السلطة السياسية 
لجماعة وهي ... ليست وليدة الحاجات التي تستشعرها ا

أ  أن الجماعة ليست هي التي  ,بضرورة أن يكون لها زعما 
أقامت السلطة نتيجة لحاجتها إليها , بل على العكس إن السلطة 

فكرته بقوله  ماعة ..,ثم يوضح ) دوجوفيريل(هي التي أقامت الج
                                                                                               

http:// www. Aqlam online. com / galoul 11 .htm        
يريوووور د. لووووؤ  بحوووور  : مبووووادط علووووم السياسووووة /مطبعووووة اسووووعد / بغووووداد  13
 31ص/1965/

, لأن الرغبة الغريزية في ن بعض الأفراد لديهم رغبة التسلطأ
السيطرة  تكون اسبق على رغبة الخضوع لريام معين . وانه من 
السهولة أن نتصور وجود رغبة التسلط لدى بعض الأفراد اكثر 

 . 14من أن نتصور أن لكل الأفراد إرادة الطاعة والخضوع
 يرى في السلطة سوى مقولة ( فلا Homeأما الفقيه هوم )    

فهي ) كما يقول هوم ( ليست معطية , بل أنها فرضية  ,ذاتية
يهر تحتاج إلى إثبات , وهي ليست صفة ملازمة للأفراد, لكرها ت

أساسياً قدرتها على التأثير برفسها على  -غائي  بميهر
 . 15بهذه الفعالية والأمور وهي تُعرف عموماُ الأشخاص 

مقولة خاصة للعلاقات  ( أن السلطة. بينيويؤكد )ج   
, وهي تعني القدرة على إجبار الآخرين ضمن إطار الاجتماعية

 .16هذا الريام أو ذلك من العلاقات بين الأفراد وبين الجماعات 
لسياسية هي أولا ظاهرة من كل هذا نلخص القول بأن السلطة ا   

نها تتعلق بترييم وتوجيه العلاقات , بمعرى أاجتماعية
الاجتماعية في شكلها السياسي على الأخص , ومن ثم فإنها تكمن 

                                                 
يرير مرجد مرصور محمود الحلو: إلغا  الدستور / رسوالة ماجسوتير مقدموة     14

 24ص/2000جامعة بغداد/ _إلى كلية قانون 

  يرير جورج بالاندييه:  الانثروبولوجيا السياسوية / مركوز الإءوا  القوومي /     15
 37/ ص 1980/  بيروت

  نفسها. الصفحة و نفسه المصدر 16
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في ذاتها الأمر والقوة والإكراه , بل حتى أنها حسب رأ  البعض 
. وهي ثالثاً تعني القدرة على التأثير فعلياً على 17هي القوة ذاتها

ائل تتراوح بين سالأشخاص والأمور وباللجو  إلى مجموعة من  الو
 .18الإقراع والإكراه

ونتفق مع رأ  هيرمان هيلر الذ  يرى في السلطة السياسية    
على أنها تتميز عن كل الأشكال الأخرى من السلطة الاجتماعية 
بسبب الوظيفة التي تؤديها في ترييم ودمج الرشاطات المترابطة  

كن ومع ذلك . ول 19فيما بيرها التي يقوم بها سكان مرطقة إقليمية
يبقى تعريف السلطة السياسية أمرا صعباً وذلك لتعدد اوجه 
ممارستها , فالسلطة السياسية ) كما يقول الأستاذ روجه برتو ( 

 لا تتطابق مع وسائل الحكم. 
                                                 

د.كمال المروفي : نيريات الريم السياسة / مطبعة جامعة الكويوت / الطبعوة    17
 182/ ص 1985الأولى /

 37جورج بالاندييه : المصدر السابق , ص 18

, ويجودر    206يرير أستاذنا د. شيرزاد الرجار :  المصدر السابق ذكوره ,ص  19
 فينووه لا تعتووبر كوول سوولطة , سوولطة سياسووية , وقوود كووان السووائد بالووذكر هرووا ,ا

الفكوور السياسووي قبوول ارسووطو أن كوول السوولطات تتشووابه بمووا في ذلووك السوولطة    
اصودر   السياسية .   الإ أن هوذا الاعتقواد قود واجوه انتقوادات كوثيرة , وعرودما       

عوا  ارسطو كتابه ) السياسة ( هاجم فيوه هوذا الورأ  وقود أوضوح أن هرواك أنوا      
 تلفة من السلطة تختلف كلا مرها حسب طبيعة و موضوع كل سلطة .مخ
 81للتفصيل يرير : مرجد مرصور محمود الحلو / المصدر السابق  / ص  

لذلك فان المرهج السليم يقضي بان نواجه السلطة في أثرها,في    
لسياسية فالسلطة ا 20ممارستها وليس في ذاتيتها وماهيتها,

دقة , تتجاوز كل التعاريف حتى و إن كانت هذه التعاريف اكثر 
, والواقع لا يمكن حصره في نطاق على ارض الواقع لأنها تقع
 تعريف .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يريوووور د. مرووووذر الشوووواو : الدولووووة الديمقراطيووووة في الفلسووووفة السياسووووية و   20

لعلموي/  القانونية /الكتاب الأول/ الفكرة الديموقراطية /  مرشوورات المجموع ا  
 14/ ص 1998بغداد /
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 وأهميتها الإجتماعية ضرورة السلطة السياسية 2-2-2
 

, ذكره بشأن ماهية السلطة السياسيةاسترادا إلى ما تقدم    
ة م بأنه بما أن السلطة السياسية هي ظاهربإمكانرا أن نجز

, فإنها تحاول أن تجسد طبيعية وهي ذات طبيعة اجتماعية
, وجوهر هذه الماهية في ماهيتها في المحيط الذ  تيهر فيه

 أو سمينالحقيقة هو أن المجتمع أو الهيئة الاجتماعية ترقسم إلى ق
 -إلى فئتين: 

ر و تطالب  بالخضوع فئة تمتلك السلطة السياسية وهي تأم    
والانصياع لها ,وفئة أخرى لا تمتلك هذه السلطة ومع ذلك لا 
يبقى أمامها شئ سوى الخضوع لأوامر الفئة الأولى , إذن السلطة 
السياسية تريم الهيمرة الشرعية والخضوع وتخلق تدرجاً خاصاً 
بها وهي تعبر ))رسمياً(( وبوجه خاص عن تفاوت اكثر جوهرية 

  يقيمهُ التدرج الاجتماعي ونيام الطبقات الاجتماعية هو ذاك الذ
 . 21بين الأفراد والجماعات

ئة اجتماعية صغيرة بمعرى آخر وبلغة اكثر تحديداً,في كل ف   
, بدائية أم متطورة, عليرا أن نقر بوجود أفراد كانت أم كبيرة

                                                 
 69يرير جورج بالاندييه : المصدر السابق/ص 21

يفرضون إرادتهم )وبالإرغام عرد الاقتضا ( على الآخرين من 
ة الاجتماعية , وهذا يعني أن هؤلا  الأفراد )قل عددهم أعضا  الفئ

أو زاد( يوجهون الأوامر إلى باقي أعضا  الفئة الاجتماعية 
ويستطيعون ترفيذها بالإرغام الماد  ,أ  بالقسر إذا اقتضى 

 . 22الأمر
وهؤلا  الأفراد الذين يوجهون الأوامر إلى الآخرين و يفرضون    

اعية الفئة الاجتمخرون من أعضا  م الحكام ,أما الآإرادتهم ه
هذا يعني أن  .الذين يخضعون لأوامر الحكام, فهم المحكومون

السياسية في فئة  الرتيجة الحتمية والضرورية لوجود السلطة
, هي وجود التمييز بين الحكام والمحكومين, إذن اجتماعية معيرة

التمييز ضرور  و واقعي لأنه نتيجة حتمية لوجود السلطة 
ياسية وعليه فإنه يربغي ان يقر في كل جماعة اجتماعية الس

بوجود تمييز بين الحكام والمحكومين و الذ  هو من اليواهر 
 . 23الأساسية التي تقرر في كل المجتمعات عبر الزمان والمكان

                                                 
للتفصيل يرير د. مرذر الشاو : فلسفة القانون /مطبوعات المجمع العلموي   22

 145/ص 1994العراقي/بغداد / 
ار ويرير أيضاً أ.تيتوارنكو: الأخولاق والسياسوة / ترجموة / شووقي جولال / د      

 111/ص 1975الأولى / الثقافة الجديدة / القاهرة / الطبعة

يريوور د.مرووذر الشوواو  : الموودخل لداسووة القووانون الوضووعي / دار الشووؤون        23
 6ص/1996الثقافية العامة /بغداد /
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وباختصار, لا مجتمع بلا سلطة سياسية ولا سلطة بلا مراتب    
فراد والجماعات ولا بلا علاقات متفاوتة قائمة بين الأ

 .24الاجتماعية
, فكرة خيالية لأنه وفكرة العيش بدون السلطة هي, في الحقيقة    

لا يوحي بها أ  شئ ملموا في المجتمع , وعلى العكس من ذلك 
فإن كل شئ في المجتمع يوحي بوجود أوامر و نواهي وبالطاعة 

 . 25لهذه الأوامر , أ  بوجود السلطة
ة السياسية ضرور  لبقا  المجتمع وعليه فإن وجود السلط   

واستمراره وأنه بدون هذه السلطة يرهار المجتمع ويرتهي 
ويتلاشى . وفي الحقيقة لا يمكن تصور مجتمع دون تصور وجود 

ه وان معادلة السلطة تتضمن طرفين, الحكام السلطة في
, وان طبيعة العلاقة بين الحكام والمحكومين تقوم والمحكومين

رة الأمر و الطاعة , وكما يرى ) هارولد لاسول ( أساسا على فك
فإن السلطة رابطة بين طرفين ابتدا  وعملية إعطا  وأخذ في 

(  Power situationالرهاية يطلق عليها تعبير وضع سلطة )
لأن السلطة بحكم طبيعتها لا ترعزل عن إصدار الأوامر , فالأوامر 

تقوم السلطة , ولكي استجابة الأفراد إليها مسبقاً ضيتقت

                                                 
 69جورج بالاندييه : المصدر السابق / ص 24

 13د. مرذر الشاو  : الدولة الديمقراطية /المصدر السابق /ص 25

, يجب أن تكون هراك استجابة من قبل الأفراد بوظيفتها هذه
, وإءا تكون يها , فالسلطة لا توجد في الفراغلطاعة أوامرها ونواه

عبر و خلال العلاقات التي تقوم بين الأفراد والجماعات في 
, فإن التمييز بين الحكام . ومهما قيل ويقال26المجتمع

أساسية ودائمة وبدونه لا يمكن إدراك والمحكومين يبقى واقعة 
الجوانب المختلفة والمعقدة للحياة السياسية.وبالتالي يبقى 

, ولكن هرا تبرز هالتمييز ضرورياً لبقا  المجتمع واستمرار
 , تتعلق بمسألة حتمية السلطة السياسية  وأبديتها .إشكالية

ز فإذا كرا مقترعين بأن السلطة السياسية ضرورية وان التميي
ن شر التصارع ضرور  لتلافي الفوضى وحماية المجتمع م

سلطة  أن السلطة السياسية فهل هذا يعني ,والأنانية الفردية 
حتمية وأبدية من حيث مرشأها وهي مرتبطة في وجودها بوجود 

 المجتمع أم ماذا ؟ 
هرا  , ونذكرك آرا  وأفكار متعددة بهذا الشأنفي الحقيقة هرا   

 -:  فكرتين أساسيتين
هراك فكرة توحي بان السلطة السياسية في أصلها غير حتمية    

وأن إرادة الأفراد الحرة هي التي تخلق هذه الحالة الواقعية , 
بمعرى أن فكرة السلطة السياسية ليست في الأصل فكرة حتمية , 

                                                 
 131ص \د. صادق الأسود / المصدر السابق  26
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بل أن إرادة الأفراد الحرة وحاجتهم إلى ضرورة وجود سلطة تريم 
 لقها.أمورهم , هي التي تخ

هذه الفكرة تجد أساسها في فكرة العقد السياسي أو العقد    
نوا يعيشون بلا سلطة  الاجتماعي التي تقضي بأن الأفراد بعد كا

, استطاعوا عن طريق إبرامهم العقد الاجتماعي أن و بلا حكام
 .27يخلقوا السلطة وبالتالي يخضعوا لها ويطيعوا أوامرها

عردما كانوا يعيشون في حالة الطبيعة  بعبارة أخرى  أن  الأفراد   
, ولكن عردما استطاعوا من بعيدين عن السلطة ولا يعرفونها كانوا

خلال العقد الاجتماعي أن يرشئوا حياة مريمة ظهر فيها من 
رين ضوابط السلوك يمتلك السلطة السياسية وبالتالي يحدد للآخ

هي  , وبذلك فإن فكرة العقد السياسي تصبحوقواعد القانون
والمعيار الوحيد  28الواجهة الكبرى للسلطة السياسية في المجتمع

 لشرعية نشاطها.
إذن , بموجب هذه الفكرة فإن السلطة السياسية هي ظاهرة       

عارضة في تأريخ المجتمعات الإنسانية وهي لم تيهر  الا بعد ان 
اتفق الافراد فيما بيرهم للخروج من حالة الطبيعة والدخول الى 

                                                 
لتفصيل يرير د. مرذر الشاو  : القانون الدستور  )نيرية الدستور ( ل 27

 15ص/1981مرشورات مركز البحوث القانونية /  بغداد/

يرير د. محمد نور فرحات :  الليبرالية أو الطوفان / مجلة المرار  28
 56/ص 1990السرة السادسة/ حزيران   /66العدد//

ياة المريمة, وهكذا فقد توصل المجتمع البشر   حسب رأ  الح
مفكر  العقد الاجتماعي في مرحلة مبكرة إلى اتفاق لترييم 
المجتمع والانتقال إلى مرحلة تتصف بالواجبات والالتزامات 

 .29والحقوق 
إن هذه الفكرة في الأصل استخلصه الفكر الأوروبي عن فكرة    

استراد السلطة السياسية لإرادات  الأساا الإراد  للسلطة . أ 
 .30الأفراد والشعوب 

السلطة وجدت مرذ وبالمقابل هراك فكرة أخرى تراد  بان    
سوسة , وأن مسألة السلطة السياسية مسألة محولادة المجتمعات

حتى أن بعض علما  الاجتماع من  باعتبارها حتمية و أبدية ,
عردما قالوا أنه في كهايم قد ذهبوا إلى أبعد من هذا مدرسة دور

بداية تكوين المجتمعات لم يكن يمارا السلطان أفراد معيرون , 
بل كان كلا"مشاعاً بين الجماعة التي كان يخضع كل فرد مرها 
لمبادط تعتبر مفروضة من قبل المجتمع بأسره بشكل كان الراا 

 .  31جميعاً محكومين دون أن يكون عليهم حاكم
                                                 

 208صدر السابق /صأستاذنا د. شيرزاد احمد الرجار :  الم 29

 نفسها. د. محمد نور فرحات :  المصدر السابق و الصفحة 30

 يرير للتفصيل حول هذا الموضوع موريس ديفرجيه : الريم السياسة / 31
ة مؤسسة كامل مهد  للطابعة والرشر/القاهر ترجمة. احمد حسيب عباا /

 9بدون سرة طبع/ص
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ما في المرحلة التي كانت توجد فيها  وهذه الحالة كانت سائدة   
( والتي كانت عبارة عن السلطة  يعرف بو ) السلطة الاجتماعية

التي يمسك بها كل المجتمع دون أن يختص بها أحد, أ  كانت في 
 . 32المجتمعات التي كانت تقوم على أساا الوحدة القرابية 

 تضتاقولتبرير الأمر, فقد تصور البعض بأن الطبيعة هي التي    
ذا ل, تكومين مرذ بداية تكوين المجتمعاالتمييز بين الحكام والمح

هو إلا استجابة لمتطلبات فإن وجود السلطة السياسية ما 
, وفي هذا السياق يقول الفيلسوف اليوناني الشهير الطبيعة

 - )أرسطو( في كتابه السياسة ما يلي : 

خلقت بعض  " إءا الطبيعة وهي ترمي إلى البقا  هي التي قد 
الكائرات للإمرة و بعضها للطاعة إءا هي التي أرادت أن الكائن 
الموصوف بالعقل التبصر يأمر  بوصفه سيداً , كما أن الطبيعة 
هي أيضاً أرادت أن الكائن الكف  بخصائصه الجثمانية لترفيذ 
الأوامر يطيع بوصفه عبداً وبهذا تمتزج مرفعة السيد ومرفعة 

مكان آخر من كتابه " فالإمرة والطاعة ليستا  العبد ". ويقول في
شيئين ضروريين فحسب , بل هما أيضاً شيئان نافعان كل الرفع , 

                                                 
مجلة حول تعريف الدستور /يرير د. عبد الرضا الطعان : ملاحيات أولية  32

 49ص _ 20ص/1979( السرة الحاد  عشر/3,4الحقوقي /بغداد /العدد )
 . 29الإشارة هرا إلى ص

بعض الكائرات مرذ الولادة مخصص بعضها للطاعة   …فو 
 33والآخر للإمرة ".

طلبات لأنه من متومن هرا ييهر بأن التمييز ضرور        
رية لبقا  واستمرار , والسلطة السياسية أيضاً ضروالطبيعة

التمييز وبالتالي لبقا  المجتمع . وفكرة السلطة بذاتها تعني أو 
تستلزم وجود شخص معني مطلوب مره الخضوع للغير بغض 
الرير عما إذا كان ذلك الغير يرى في الأمر, أمراً غير مقبول أو غير 

 . 34مرغوب فيه
 قرارولكن لماذا يشعر شخص ما على نحو ما بأنه ملزم بالإ   

ي مجبر على طاعة أوامر ذلك بسلطة شخص آخر وبالتال
؟ و لماذا يمارا البعض السلطة السياسية و يفرض الشخص

طاعته وأوامره على بعض اخر  لا يبقى له سوى الخضوع و 
الإطاعة لأوامر أصحاب السلطة ؟ وهل أن مسألة السلطة أو 

 الخضوع تحتاج إلى تبرير ؟

                                                 
يُرير أرسطو طاليس : السياسة / ترجمة بارثلمى سانتهلير / ترجمة إلى  33

 اهرةالعربية / أحمد لطيفي السيد /لجرة التأليف والترجمة والرشر/ الق
 100صو كذلك 93/ص 1947/

يًرير ديريس لويد : فكرة القانون / ترجمة / سليم الصويص / سلسلة  34
 35/ص 1981عالم المعرفة / الكويت /
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بدئي على هذه الأسئلة هو أن الخاضع في الحقيقة أن الرد الم   
للسلطة يجد نفسه أمام حالة نفسية بحيث تحمله على الاعتقاد 

كما أسلفرا سابقاً فإن و .35بضرورة الخضوع لأوامر السيد
السلطة السياسية تبدو للوهلة على أنها علاقات نفسية بين الذين 

إلى أن والإنسان يحتاج دائماً والذين تمارا عليهم .  يمارسونها
يبرر خضوعه وسلطته  , ولتوضيح الأمر يقول الأستاذ ) بردو ( 
بأن واقعة التمييز تختلط مع مجموعة من الأفكار والتصورات 
بحيث تجردها من صفاتها الحتمية , فالتمييز لا يسلم به لأنه 

, وبهذا يه هو شرعيضرور  , بل لأن الأساا الذ  يقوم عل
بأن كل الريريات السياسية هي المعرى فإنه من الصحيح القول 

.وفي 36أقرعة تبغي إعطا  التمييز وجهاً يكون مقبولًا فكريا
الحقيقة لا يهم كثيراً تحديد مسألة شرعية التمييز من عدمه مادام 
مسألة وجود السلطة أو التمييز ذاته تبقى مسالة ضرورية 

 , لذا يبقى أمامرا أن نحددالمجتمعات  واستمرارها وحتمية لحياة
 أسباب هذا التمييز أو بالأحرى عراصر السلطة السياسية.

بالرسبة لأسباب التمييز , هراك أسباب عديدة تكمن خلف هذا    
الأمر مما يجعل البعض دون غيرهم حكاماً , ومن هذه الأسباب 

                                                 
 36المصدر نفسه / ص 35

 16يرير د. مرذر الشاو  :  الدولة الديمقراطية / ص 36

,وفي  37القوة البدنية العسكرية أو الهيبة أو القوة الاقتصادية
صادق الأسود ( تصويراً اكثر  السياق نفسه يقدم لرا الدكتور )

دقة , حيث يسمى هذه الأسباب بعراصر السلطة ويقسمها إلى 
عرصرين : العراصر المادية والعراصر غير المادية ,العراصر 
المادية تتمثل في القوة الطبيعية والقوة الاقتصادية , أما العراصر 

  38غير المادية فتتمثل في الطاعة الهيبة والرفوذ .
هذا نستخلص بأن هذه الأسباب أو العراصر من شأنها  من كل   

أن تكون سبباً لإحداث التمييز بين الحكام والمحكومين وسيطرة 
البعض على البعض الآخر , كما وأن أهمية البعض مرها رهين 

. 39والحضار  للشعوب عبر الزمان والمكان تطور الفكر بدرجة ال
عني انعدام التمييز ولكن مع ذلك فإن انعدام هذه الأسباب لا ي

وبالتالي عدم بقا  ضرورة السلطة السياسية , فالتمييز حتمي 
وضرور , والسلطة السياسية أيضاً حتمية وضرورية وهي 
تبقي ببقا  المجتمعات لأنها من ضروراتها ومتطلباتها 
 الاجتماعية , و لا يمكن تصور مجتمع دون تصور السلطة فيها .

 
                                                 

للتفصيل انير د. مرذر الشاو  :  القانون الدستور  ) نيرية الدولة (  37
 63ص _ 55/ص 1981( /بغداد /3وث القانونية )مرشورات مركز البح

 157ص  _ 145د. صادق الأسود / المصدر السابق /ص 38

  10يرير د. مرذر الشاو  /الدولة الديمقراطية /ص 39
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 مفهوم القانون 2 وو 1 
ل , بتها الاجتماعيةإذا سلمرا بوجود السلطة السياسية وضرور   

 فهوممفأنرا نحاول أن نثير التساؤلات الاتية حول  ,حتى حتميتها
ة تركالقانون أيضاَ ,فما المقصود بالقانون ؟ وهل هراك رؤية مش

حول تحديد مفهومه ؟ وهل هو ضرور  لحياة الأفراد 
 والمجتمعات ؟ ولماذا ؟

 
 

 .تعريف القانون وتحديد ماهيته   1و 2 و 1
(  Law ,La loi ,das Rechtإن تعريف مصطلح القانون )    

ليس أمرا سهلًا , فعلى الرغم من شيوع هذا المصطلح, فان 
الفقها  القانونيين لم يتفقوا بعد على تعريف محدد له  لاختلاف 

 وفي الحقيقة إن التعبير عن وجهات نيرهم في أساا القانون 
                                                 

 إلى  غالبهذا وقد اختلف الكتاب في تحديد أصل هذا اللفظ , فذهب الرأ  ال
بيرما  غة العربية ,القول بأن القانون ليس عربي الأصل وأنه دخيل على الل

ن ( قيرى البعض أنه عربي الأصل مادة وشكلًا , وأصل لفظ القانون هو ) 
,  بكر ويعني تتبع أخبار الشي  للإمعان في معرفته يرير : عبد الباقي ال
 لرشر /عة ازهير البشير : المدخل لدراسة القانون / مديرية  دار الكتب للطاب

 19/ ص 1989بغداد / 

هوم القانون تعبيراً صحيحاً مع الالتفاف المراسب إلى ما هو مف
مقرر سابقاً بالرسبة للأهداف البشرية هو أمر في غاية الصعوبة , 
وهو لا يختلف في تأريخه عن تأريخ كل فكرة عامة أخرى في انه هو 
أيضاً قد دخل في حدود الوعي الواضح لمختلف الفترات و تحت 

ات الراجمة من تحالفه مع عراصر كل نوع من أنواع التخصيص
كن فصله فالقانون كمصطلح لايم 40أخرى في عالم الكون المعروف

, لذا فهو كأ  من المعارف الأخرى يجد عن مفهومه الاجتماعي
مصدره الأساسي في الوعي الإنساني والمحيط الاجتماعي . 
وهراك بعض القضايا المتعلقة بتعريف القانون تتكرر باستمرار 

ور حول السؤال عن كيفية تمييز معرى القانون , وكيفية وهي تد
ارتباط القانون مع أوامر تتعلق بتهديدات وكيفية اختلاف 
الالتزامات والواجبات القانونية عن غيرها من الواجبات وماهية 

 . 41القاعدة القانونية والى أ  مدى يمتد نطاق القانون ؟

                                                 
يد نورث وايتهيد: مغامرات الأفكار )عرض فلسفي رائع للأفكار يُرير الفر 40

,  1960والحضارات (/ ترجمة , أنيس زكي حسن /مكتبة الرهضة/بغداد/
 . 161ص

 _ :يُرير 41
 H.L.A.Hart : The Concept of Law, Oxford University 

Press, Oxford Newyork.Second Edtion,1997.  P.13 
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طر ,والخطورة تأتي هراك من يرى بأن كل تعريف في القانون خ   
من أنه بقدر ما يزداد التراقض في قواعد قانون معين, يقل إمكان 
وضع تعريفات فيه, لأنه لما كانت هذه التعريفات يجب عليها أن 
تقدم تعريفات عامة , فإنها تبرز بوضوح ما هرالك  تراقض و من 

 42ظلم في هذا القانون .
مستهل كلامه عن  فالفيلسوف الألماني )أمانويل كانت ( في   

وهو  ما القانون؟ نيرية القانون يسأل عن ماهية القانون بقوله,
القانوني كما يحير سؤال )كما يقول كانت( قد يُحِّير الفقيه 

 43: ما الحقيقة ؟المرطقي سؤال 
 ابةيرى )كانت( بأن المعرفة العقلية هي وحدها تستطيع الإج   

 لعقل لا يتعلق إلاعلى هذا السؤال , فالقانون عرده بحسب ا
 بعضبالعلاقات الخارجية العملية القائمة بين الأشخاص بعضهم ب
ير  و غبحيث أنهم بأفعالهم يؤثر بعضهم في بعض تأثيراً مباشراً أ
جة لحاامباشر , انه لا يحدد علاقة  الحرية للواحد مع الرغبة أو 

 للآخر , بل علاقة حرية  الفاعل مع حرية الغير .

                                                 
 ن بدو  : فلسفة القانون والسياسة عرد هيغل /يُرير د. عبد الرحم 42

  16ص /1996المؤسسة العربية للدراسات والرشر/ بيروت /الطبعة الأولى /

د.عبد الرحمن بدو  :  أمانويل كانت .فلسفه القانون و السياسة/وكالة  43
 25ص /1979/ الكويت ،المطبوعات

الأساا فالقانون يكون عبارة عن مجموع الشروط وعلى هذا    
التي تخضع لها ملكة الفعل الحرة لكل  شخص حتى تتفق مع 

أ   44الملكة الحرة للفعل لدى الآخرين تبعاً لقانون كلي للحرية . 
مجموع الشروط التي تمكن تحكم كل فرد من أن يتعايش مع 

 45تحكم الآخرين طبقاً لتشريع عالمي للحرية .
رى آخر القانون عرد )كانت ( هو مجموع الشروط التي بها بمع   

حرية الواحد يمكن أن تتحد مع حرية الآخر وفقاً لقانون كلي 
 46للحرية .

ويمكن أن نجد تعريفاً مشابهاً لهذا التعريف عرد الفيلسوف    
)هيغل ( الذ  يرى بأن القانون ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية 

إنه الياهرة ) حسب قول هيغل ( التي تتجلى الواعية في الإنسان . 
فيها إرادة الإنسان , والإرادة ترطو  على معرى الحرية , إذ من 
 الحرية تصدر تصرفات الإنسان المميزة له بوصفه إنساناً .

                                                 
 26المصدر نفسه , ص  44

الأسووس الميتافيزيقيووة لريريوووة    1ق , ج/يريوور كووانط /ميتافيزيقيووا الأخوولا     45
توأريخ   القانون نقلًا عن د. ثروت أنيس الاسيوطي:  فلسفة القانون في ضوو  ال 

الاقتصوووواد   والاجتموووواعي / جامعووووة بغووووداد /كليووووة القووووانون و السياسووووة         
 492مسحوبة على الرونيو / ص/1970/

 .نفسها فحةو  الص نفسه د. عبد الرحمن بدو  , امانويل كانت / المصدر 46
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والإنسان ليس فقط حراً , بل هو بالضرورة حر , ولا يمكن أن 
ل للحرية يوجد الإ حراً وكل مجال يوجه فيه القانون هو مجا

  47المتحققة بالفعل . 
في حين يرى بعض أنه لايمكن تحديد معرى القانون إلا عردما    

نربطه بالسلطة السياسية أو بالأحرى أصحاب السلطة , فالقانون 
حسب هذا المفهوم هو مجموعة القواعد الملزمة والمجردة ذات 

 كان الثبات الرسبي التي تعبر عن أفكار السلطة التي تصدرها أياً
وعليه فالقانون هو  شكلها الدستور  أو طبيعتها السياسية,

  48المعبر عن فكر السلطة السياسية لدولة معيرة .
إن هذا المفهوم للقانون يربثق أساساً من مفهوم الفقيه    

للقانون الذ  لم يتردد في وصف  49الإنكليز  ) جون أوستن (
وستن عبارة عن قاعدة القانون بأنه أمر من السلطة ,القانون عرد ا

وضعت لأن تحكم كائرا عاقلًا من قبل كائن عاقل آخر يملك 

                                                 
د. عبوود الوورحمن بوودو  , فلسووفة القووانون و السياسووة عروود هيغوول , المصوودر    47

 20السابق , ص

يُرير أستاذنا د. ضار  خليل محمود : تفاوت الحماية الجرائية بوين المورأة    48
ظ والرجوول في قووانون العقوبووات المقووارن والشووريعة الإسوولامية /مطبعووة الجوواح     

 5/ص 1990بغداد / /

ل مذهب اوستن يُرير أستاذنا  د. عبد الورحمن رحويم عبودالله:    للتفصيل حو 49
 93, ص2000فلسفة القانون /مطبعة جامعة صلاح الدين ,أربيل /

عاقل هو صاحب السلطة أو , وهذا الكائن الالسلطة عليه
وقد يجد هذا التعريف خير دليل لرفسه على أرض  50.السلطان

الواقع . إذ أن القانون يوضع من قبل أصحاب السلطة , لذا فمن 
 ارهم .الطبيعي أن يعبر عن أفك

(  Twining , Miersوفي السياق نفسه يقدم لرا الفقيهان )    
تعريفاً واسعاَ للقانون واصفاً القانون على أنه عبارة تأهيل ءط 
عام أو توجيه وإرشاد السلوك أو الفعل عن طريق إعطا ها حالة 
أو وصفاً معيراً , إذ إن قواعد القانون هي التي تحدد لرا شروط 

بسلوك معين أو عدم القيام به , أ  أنها تحدد لرا  وأوصاف القيام
نوعية الرشاطات والفعاليات التي يجب أن تمارا وفق طريقة 
معيرة , ومن هرا فإن قواعد القانون يمكن لها أن تمرع نشاطاً 
إنسانياً معيراً مثل القتل والسرقة والتي عادة ما يتم مرع مثل 

, أو أن هذه القواعد من هذه الرشاطات من خلال قانون العقوبات 
لأنواع معيرة من الممكن أن تفرض مجموعة من الشروط والقيود 

 51, مثل قيادة السيارة .السلوك الإنساني

                                                 
 نفسها. و الصفحة نفسهالمصدر   50

 _يُرضر :  51
Phil Harris : An Introduction to Law /Butterworths (lexis 

nexis) .u.k.2002/p.2 
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( ( في كتابه )فلسفة القانون دكتور حسن علي ذنونالويقدم لرا )   
فيقول بأن القانون  ,اسعاً نوعاً ما حول معرى القانونتعريفاَ و

تي تريم حياة الأفراد في ن قواعد السلوك العبارة عن مجموعة م
ارة عن معيار لتقسيم عمل ومعرى هذا أن القانون عب .المجتمع
, بمعرى أن قواعده لاتعرى إلا بالأفعال أو التصرفات الإنسان

 52الصادرة عن الإنسان .
أما ) الدكتور ثروت أنيس الاسيوطي ( فيرى بأن التعريف     

, وهو  53كلة العلاقة بين الشكل والواقعالفقهي للقانون يرتبط بمش
عردما يعترض على تعريف الفقه التقليد  للقانون الذ  يرى في 
القانون مجموعة من القواعد الملزمة التي تحكم علاقات الراا في 
المجتمع , يُحاول أن يعطيرا تعريفاً أكثر دقة واكتمالا , حيث 

لزمة التي تعبر يخلص بالقول أن القانون هو مجموعة القواعد الم
عن مصالح الطبقات الكادحة وتسترد إلى نيرية قومية واشتراكية 

 . 54وديمقراطية
يهين أمريكيين حول تعريف وهرا لابد أن نشير هرا إلى رأ  فق   

و اوليفر  Jr.  Cardozo -, هما ) بريامين ناتان كاردوزوْالقانون
                                                 

 821ص/1975سفة القانون /مطبعة العاني/بغداد/د. حسن علي ذنون : فل 52

يرير د. ثروت أنيس الأسيوطي / فلسفة القانون / الجز  الأول / المصدر  53
 2ص /السابق 

 4ص / نفسهالمصدر  54

لقانون (. كاردوزو يعرف ا Oliver.W.Holme  وو ويردل هولمز
كمبدأ أو قاعدة سلوك مستقرة بشكل تستخدم لتبرير التكهرات 
مع حقيقة معقولة أو عقلانية والتي سوف تفرض من قبل المحاكم 

 وخاصة ما إذا تم تحد  سلطتها.
أما الفقيه هولمز , فقد أعلن أن التربؤات هي حول ماذا ستفعل    

ا , فماذا نعني المحاكم في الحقيقة, ولاشي أكثر من   تياهرة كبري
بالقانون لكي نعرفه؟إن المحاكم تلعب دوراً هاماً,وهذه كلها 
مداخل براغماتية للقانون كإظهار للقرارات المقدمة من قبل 

 .55المحكمة
ه من هذين التعريفين ييهر مدى الارتباط الذ  يحاول الفق   

ربط ن يالأمريكي بشكل عام أ وو الأمريكي أو بالأحرى فقه ألانجلو
 خلاله مفهوم القانون بأحكام وقرارات المحاكم . من
في حين يرى الدكتور) مرذر الشاو ( أن القانون هو مجموعة    

القواعد التي تجب مراعاتها في تصرفات الأفراد في المجتمع أو 
. وهو 56التي تريم أو تحكم علاقة الأفراد ببعضهم بالدرجة الأولى

 رض القيام بعملييهر كقاعدة أو مجموعة قواعد سلوك تف

                                                 
 Steven Vago/Law and Society /Prenticeيُرير للتفصيل/ 55

Hall-Upper saddle River New Jersy07458/Seventh 

edtion/2003/p.8 
 149يرير د. مرذر الشاو  : فلسفة القانون /مصدر سابق ص 56
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. 57, أ  أنها تحدد وصفاً أو توجه نشاطاً أوالإمتراع عن عمل
عبد الباقي البكر  (يسوق لرا بدوره تعريفاً دقيقاً والأستاذ )

للقانون دون أن يحيِّد عن المعرى المتفق عليه فيعرفه بأنه 
مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة , المريمة للعلاقات 

 الأشخاص المقترنة بجزا  ماد  تفرضها السلطة الاجتماعية بين
 .*  العامة على من يخالفها

في حين يرى البعض بأن التعريف الصحيح للقانون هو ذلك الذ    
يرى فيه مجموعة من الاتفاقات بين البشر التي تريم علاقات 
بعضهم مع بعض في مجتمع مريم سياسياً, وهذا المفهوم لدى 

يموقراطي لفكرة تطابق القانون مع القواعد أصحابه هو القالب الد
 .58القانونية و مع التشريعات والقرارات التي تتخذها الدولة

من خلال ما تقدم ذكره يمكن القول أن القانون عبارة عن    
مجموعة من القواعد العامة المجردة و ذو أرضية اجتماعية أتى 

, الإلزامية لاجتماعية ويتمتع بصفةلغرض ترييم علاقات الأفراد ا
( ولكن قواعده يحمل الأفراد على طاعته )طوعاً و كرهاًبمعرى أن 

                                                 
  6د. مرذر الشاو  / المدخل لدراسة القانون الوضعي / المصدر السابق /ص57

 23يرير عبد الباقي البكر  زهير البشير  : مصدر سابق / ص *

يُرير روسكو باوند : مدخل إلى فلسفة القانون /ترجمة د. صلاح دباغ  58
 41ص/1967وطرية للطباعة والرشر / بيروت /المؤسسة ال/

يجب ألا نحصر معرى الإلزام والإجبار على استخدام القوة والعروة 
فقط, لأنه على الرغم أن القوانين عادة ما تكون مرتبطة بمفهوم 
القوة والإجبار القسر  , إلا أنه مع ذلك فإن القوانين من شأنها أن 
 .59تزودنا بتسهيلات لإدراك وتحقيق طموحات ومطالب الأفراد

وذاك عن طريق إعطا  ومرح قوة قانونية للتصرفات التي يقوم 
بها من خلال إجرا ات معيرة ضمن إطار وهيكلية الريام القانوني 

 في البلاد.
 
 ضرورة القانون  2 - 2 - 1
همية لقد أدركت الشعوب والمجتمعات مرذ العهود القديمة أ   

القانون وضرورته الاجتماعية ,لذلك فإنه هراك حاجة اجتماعية 
ة حقيقية لتواجد القانون وضرورة ترييمه للعلاقات الاجتماعي

)كما يقول ارسطو( هو انتزاع القوة لأن الشر الأكبر  ,بين الأفراد
 60من القوانين واعتياد الراا على مخالفتها 

 ذاتهليعتبر القانون غاية , وهل ولكن نتسا ل لماذا هو ضرور    
أم أنه وسيلة لتحقيق غاية معيرة؟ وكيف يمكررا أن نبرهن 

 ضرورته الاجتماعية ؟ 

                                                 
 .27H.L.A.Hart / The Concept of Law /pيرير  59

 26يرير أستاذنا د. عبد الرحمن رحيم : مصدر سابق / ص 60
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كن إن هذه الأسئلة تحمل في ذاتها أهمية كبيرة بحيث لا يم   
 ت التيتجاهلها وهي تدفعرا الى البحث عن الأهداف أو الغايا

 ث عن الصورة, أ  تدفعرا إلى البحيهدف القانون إلى تحقيقها
 المعقولة للسبب الذ  جا  القانون من أجله .

ونقطة البداية هرا هي أن القانون لا يجد غايته في نفسه , لذا    
فيجب البحث عن غاية القانون وضرورته الاجتماعية في ضو  

أ  الرؤى السياسية  61التطورات السياسية السائدة في المجتمع .
قة فإن مسألة ضرورة القانون هي الغالبة في المجتمع ,وفي الحقي

مسألة خلافية بين الفقها  والفلاسفة, أ  أنها تدور بين مؤيد  و 
 .62رافضي ضرورة القانون 

ون غاية القانوإذا امعرُا الرير في الأفكار التي تبحث عن    
, فإنرا نستطيع التعرف على مجموعة من وضرورته الاجتماعية

ن انوا السبب الذ  يجعل من القالأفكار الرئيسية التي تبيٍن لر
 ضرورياً .

الفكرة الأولى تذهب إلى أن القانون يبتغي غاية معيرة وهي    
المحافية على السلام  والوئام الاجتماعي في المجتمع وذلك في 

.بمعرى آخر حتى و إن  كان 63جميع اليروف ومهما كان الثمن
                                                 

 287د. ثروت انيس الاسيوطي : مصدر سابق , ص 61

 14ديريس لويد : فكرة القانون ,مصدر سابق, ص 62

 47روسكو باوند : مصدر سابق / ص 63

ور حول للقانون العديد من الأهداف والغايات,فإن جميعها تد
كيفية جعل المجتمع اكثر أمراً واستقرارا ويكون المجتمع اكثر 
ءواً وازدهارا, فالقانون عردما يرو  ) مثلًا( مرع نشاط معين أو 
سلوك معين , فإنه من خلال هذه العملية يرو  الوصول بالمجتمع 
إلى أن يكون اكثر أمراً, وإذا كان المجتمع اكثر أمراً , فإن الأفراد 

 .64بعضهم بعضا  بشكل افضل يعامل
إن هذه الفكرة قديمة جداُ في جذورها)حيث يرجع تاريخها الى    

عهد اليونانيين القدما (, كما ان ضرورة القانون فيها تقدر وفقاً 
لقدرته على ضبط المجتمع و واستتباب الأمن والاستقرار 
للمجتمع , وعليه و وفقاً لهذه الفكرة فإن القانون ضرور  لأنه 
وسيلة فعالة لغرض الوفا  بالحاجة الاجتماعية  للاستقرار والأمن 

 .65العام 
ر قراوكان فلاسفة الإغريق قد نيروا إلى فكرة السلام والاست   

 نيرة واسعة جداً حيث اعتبروا أن غاية الريام القانوني هي
نه ألى عالحفاظ على الوضع الاجتماعي  القائم ونيروا إلى القانون 

 لإبقا  كل شخص في مكانه المعين في المجتمع مماخير وسيلة 
 يؤد  إلى مرع الاحتكاك مع الآخرين .

                                                 
About Law: An introduction /-Tony Honoreيُرير  64

/Claven Don Press Oxford / 2002 /p.1 
 نفسها و الصفحة نفسه روسكو باوند / المصدر 65
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هراك فكرة أخرى تراد  بأنه بما أن الإنسان هو تجسيد للشر    
أو في احسن الأحوال هو مزيج من الدوافع الخيرة و الشريرة وهي 
في صراع مستمر , وبما أن قوى اليلام الخطرة مغروسة في طبيعة 

لبشر , فإنه من الضرور  كبح هذه القوى بحزم حتى لا تؤد  ا
إلى دمار الريام الاجتماعي .  وان القانون هو الرادع الذ  لا غرى 

. إذن وفقا لهذه الفكرة فإن ضرورة 66عره لكبح جماح قوى الشر
ط قوى الشر في نيام اجتماعي القانون تقدر وفقاً لقدرته على ضب

الإنسان تتجه دائماً إلى هدم الريام , لأن نزعات الشر في معين
الاجتماعي الذ  بدونه لا تكون حياة الإنسان أرقى من حياة 

 الحيوان .
( تؤكد على أن رى ثالثة يتزعمها الفيلسوف )كانتفكرة أخ   

 ضرورة القانون تأتي من خلال قدرته على إيجاد التراسق
, شاحرتلو تركت لرفسها لتصادمت وت , إذوالتوازن بين الحريات

, نه يتمكن من التوفيق بين الحرياتأذن فالقانون ضرور  لأ
 .67وهكذا فإن غاية القانون تتجلى في حماية الحرية 

 68(تلميذه) فيختةوقد لقيت فكرة كانت هذه تأييدا لدى    
وخاصة في طوره الأول من فكره الاجتماعي الذ  أكد بدوره على 

                                                 
 16ديريس لويد /مصدر سابق /ص 66

 493د. ثروت انيس الأسيوطي /ص 67

 76أستاذنا د. عبد الرحمن رحيم /ص 68

اقل وغيره من الكائرات ضرورة قيام رابطة محددة بين الكائن الع
العاقلة , هذه الرابطة يسميها بو)) الرابطة القانونية (( , وجوهر 
هذه الفكرة هرا هو أن الكائن العاقل يجب أن يقوم برشاط يجد 
أساسه الرهائي في ذاته , بيد أن هذا الكائن العاقل لا يستطيع أن 

لا إذا قبل يقر لرفسه مثل هذا الرشاط الإ إذا اقره  للآخرين. أ  إ
.وقد تم تطوير هذه الفكرة 69وجود كائرات عاقلة أخرى الى جواره

من قبل فقها  آخرين بحيث أصبحت ضرورة القانون تأتي من أنه 
تحقيق لأكبر قدر ممكن من تأكيد الفرد لذاته و إثباته بحرية 
والحفاظ على المساواة الطبيعية التي كثيراً ما كانت تعوقها أو 

ات التقليدية على الرشاطات الفردية وليس لمجرد تهددها التقييد
الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم بكل قيوده التعسفية على 

 70إرادة البشر وعلى استخدام قدراتهم الفردية.
ن ألى عوقد بلغت هذه الفكرة ذروتها إلى أن وصلت إلى التأكيد    

 در منالقانون يبتغي أساسًا السماح للإفراد بممارسة اكبر ق
 التأكيد الحر للذات .

تجعل وبالتأكيد هراك أسباب أخر  عديدة )غير التي ذكرناها(    
 , فمثلًا حاجة المجتمع إلى وكالةمن القانون ضرورة لابد مرها

                                                 
 492الاسيوطي /ص 69

 52روسكو باوند/ص 70
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خاصة , لأنه بما أن العادات الاجتماعية والقواعد الأخرى تفتقر  
لريام إلى سلطة قانونية تروب عرها في حالات الرزاع أو خرق ا

المتبع , لذا فإنه من الضرور  وجود قانون يوكل عره مياهر 
القوة للمحافية على مصالح المجتمع دون إراقة الدما  ولكي لا 
يفسح المجال لأخذ الثأر الشخصي وإثارة الفترة والفوضى. أو 
حاجة المجتمع الى التوافق السريع إزا  الأحوال المتغيرة , لأن كل 

وفق القانونية( في المجتمع لا تستطيع أن ت القواعد الأخرى)غير
, لذا تتلاشى سلطتها وخاصة في بيرها وبين الأحوال المتغيرة

المجتمعات المعقدة, ولا يستطيع شئ سوى القانون أن يتمشى 
 . 71مع التغييرات الجديدة التي تجئ بها )الحضارة الحديثة(

ث تمع بحيكما أن القانون يمثل القوة المريمة الكبرى في المج   
, لذا فإن القانون هو تجسيد يمكن اللجو  إليه عرد الضرورة

هذه للحاجات البشرية وهو في سعي دائم إلى الوفا  بأكبر قدر من 
الحاجات بأقل قدر من التضحية, فالقانون )على حد قول )ديريس 

ية في الحياة الإنسان هو إحدى المؤسسات الجوهر لويد(
الإنسان مخلوقاً مختلفاً جداً عما هو  , ولولاه لأصبحالاجتماعية

. لكن مع ذلك يبقى السؤال الأهم, وهو هل أن القانون 72عليه
                                                 

يرير للتفصيل /روبرت .ماكيفر وشارلز بيج/ المجتمع/ مصدر سابق  71
 351ص/

 5ديريس لويد / ص 72

يحتفظ دائماً بالغايات المرشودة إليه أم انه يرحرف عرها ؟ وهل 
من الممكن للقانون أن يفقد قوته وضرورته الاجتماعية, متى 

لتي تؤثر وكيف ولماذا ؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية المتواصلة ا
 الرؤى السياسية الغالبة في المجتمع على إجابتها.
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 الترابط بين السلطة  السياسية و القانون   3  -  1
 فيون بعد أن تأكدنا من ضرورة وجود السلطة السياسية والقان    

ذ  ال المجتمع , بقى لرا أن نتسا ل عن  مدى التلازم أو الترابط
 .سية بالقانون ) وهو جوهر مشكلة البحث (يربط السلطة السيا

 و فيهإن الحديث عن الترابط بين السلطة السياسية والقانون     
 ة بينلاقالحقيقة حديث عن العلاقة  بين السياسة والقانون , أ  الع

 العالم كما هو كائن والعالم كما يجب أن يكون .
ة القانون وبالتأكيد هراك ارتباط وثيق وتلازم حتمي بين فكر   

.أو 73والسلطة السياسية,ا  بين فكرة القانون وفكرة الدولة
بالأحرى هراك علاقة أكيدة بيرهما, الإ أن هذه العلاقة تتصف 

. ولكن كيف تتكون هذه 74بكونها علاقة صراع أو توتر دائم
 العلاقة ؟ و ما هي طبيعتها ؟

                                                 
يرير د. محمد كامل ليلة : المبادط الدستورية العامة و الريم السياسية  73

 22,دار الفكر العربي /الطبعة الأولى /بدون سرة الطبع /ص

سالة ماجستير مقدمة يرير شوان عمر خليل: الوظيفة السياسية للقانون /ر 74
  / بيل إلى كلية القانون والسياسة /قسم القانون /جامعة صلاح الدين / ار

 8ص /2002

,والسلطة إن السلطة أقدم في وجودها من وجود القانون   
( تكمن في داخلها أمرا, وهذا الأمر ياسية )كما هو معلومالس

يحتاج إلى من يستجيب له , أ  يخضع له ويطيعه ,و على كل 
حال فإن هذا الأمر يحتاج إلى أن يريم حتى يكون اكثر مرطقية 

لسياسية تمثل فالسلطة ا ,واكثر قبولًا في الوسط الاجتماعي
بقية الأنساق والأنسجة , هذا الرسيج يتميز عن نسيجا في المجتمع

, فهو الذ  يهيمن ويمتلك ن حيث البروز و الأهمية والتأثيرم
وسائل الضغط و التدخل ,وبالتالي فهو الذ  يؤد  دور الموجه 

, برها على السير في أ  اتجاه يشا لحركة الأنساق الاجتماعية فيج
ولكن بالتأكيد هذا الرسيج يحتاج إلى وسائل وقواعد ترييمية 

فرض هيمرة السلطة السياسية وبالتالي ضمان بقائها و لغرض 
استمرارها في المجتمع . فمثلا قد يكون هذه القواعد الترييمية 
من خلال إدماج المواطرين إلى الحياة الاجتماعية والسياسية 
الخاصة بهذا المجتمع وذلك حفياً لكيانها ولكيان المجتمع حتى 

المجتمع الذ  يعيشون فيه  يحمل هؤلا  قيمها وتقاليدها وتقاليد
و يقوموا بدورهم , بواجباتهم تجاه هذا المجتمع وهم مقترعون به 

الترشئة السياسية , هذه العملية التي تسمى بو)متهوراغبون في خد
Political Socialization-  ووأو التعليم السياسي Political 

learningالإ  ,كونها عملية معقدة وطويلة الأمد ( على الرغم من
فعاليات السلطة  أنها من شأنها أن تؤثر بشكل فعال على ترييم
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, ناهيك عن أن  استقرار المجتمع وفي استمرارهوبالتالي تؤثر في
السلطة السياسية ذاتها تكون أكثر استقرارا إذا ما تمت طاعة 
الجماهير لقراراتها بصورة آلية دون حاجة إلى التهديد بالقوة أو 

 .75استخدامها
  اتكن قد يحتاج أصحاب السلطة السياسية إلى قواعد وإجراول   

 جمةاكثر فعالية وحسماً لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية الرا
ل تعما, ومن هرا فإن الاستجاوز أوامرهاعن عدم إطاعة السلطة أو 

ان المعقول للقهر في حالة التمرد عن أوامر السلطة من اجل ضم
ة سلطعلى المرحرفين عن إطاعة ال الطابع الفعلي للعقاب المستحق

مال إلا أن هذا الاستع هو المعيار المشترك لكل الأوامر, يكون
 , أ  انه مشروع.للقهر يوصف بأنه ذو طابع قانوني المعقول

هذه الحقيقة تعني أن السلطة السياسية تسعى بصورة تلقائية    
 إلى إبراز وتثبيت وجودها على جميع الأصعدة , أ  أنها اكثر

                                                 
يرير فيصل السالم : أساسيات الترشئة السياسية الاجتماعية مع دراسوات   75

 32ص/1981ميدانية في بعض دول الخليج العربي /جامعة الكويت/ الكويوت/ 

يرزاد احمووود الرجار:الترشوووئة السياسوووية ويريووور ايضوووا اسوووتاذنا الووودكتور شووو
يمية للشباب,دراسة مرشورة قي مجلة زانكو)المجلة العلمية للدراسات الاكاد

د الخواص بوالمؤتمر العلمووي   اربيول( ,العود  -الصوادرة عون جامعوة صولاح الودين     
 18-9ص ص,2002\8\18للشباب المرعقد في اربيل,

الشرائح سعياً ورا  تخصيص الموقع وتكريس البقا  من خلال 
. مرها التذرع بذريعة 76الاعتماد على أركان و وسائل خاصة

القانون لتحقيق قبول وخضوع أفراد المجتمع لها, ومن هرا فإن 
هي الأمر الأشد تجلياً في  القانون أو القاعدة القانونية تصبح

ل الحق يميز امتياز القوة , وبالفعل فإن القدرة على قومؤسسة
)كما يقول لرا ماكس فيبر العامة التي تمارسها أجهزة الدولة التي 

تحتكر القهر المشروع وهي توجد عردما يؤد  عدم احترام بدقة ( 
, وهذا توقعه المحاكم أو الإدارة مباشرةالأمر الى جزا  سلبي 

الجز  يضمره الاستعمال المعقول للإكراه والقهر من قبل 
 .77لدولةا

 طيعولكن لماذا تتذرع السلطة السياسية بالقانون ؟ ألا تست   
 السلطة فرض أوامرها وخضوعها بدون الاستعانة بالقانون ؟

كانت قوتها وفعاليتها في الحقيقة أن السلطة السياسية مهما    
 , فإنها مع ذلك تسعى الى خلق المبررات المرطقيةالاجتماعية

                                                 
فاطمووة الفريجووي /  يريوور مصووطفى سووليم : مووبررات شوورعية السوولطة / ت /      76

   (  19/7/2004) تأريخ      _مقال متوفر على الموقع الإلكتروني الآتي : 

    http: //www. annabaa .org . /nba62/mubrerat .htm    
يريووور فيليوووب بووورو : علوووم الاجتمووواع السياسوووي /ترجموووة د. محمووود عووورب         77

ت /الطبعووة صاصيلا/المؤسسوة الجامعيووة للدراسوات والرشوور والتوزيوع  /بوويرو   
 44/ ص 1998الأولى / 
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لقانون خير وسيلة لتبرير السلطة أو , ويبدو أن اللخضوع لها
لقانون هي التي الخضوع. والسبب هرا واضح هو أن ضرورة ا

, ومن ثم فإن الإنسان يميل فطرياً إلى العدل أوجدت هذه الحالة
وقد يجد الإنسان في القاعدة القانونية معرى للعدل التي تيهر على 

 . أنها تحتو  ) على الأقل ( على الحد الأدنى من العدل
,  ومن هرا فإن السلطة السياسية  وإن جرحت لممارسة اليلم   

فإنها تبدا بتهيئة مقومات نجاحها من خلال ضبط المجتمع 
ا مجهقانونيا وبالتالي إفساح المجال لرفسها لترفيذ خططها وبرا

 السياسية.
وعليه فإن القانون يؤد  دوراً في غاية الأهمية فيما يتعلق    

لى أعمال السلطة السياسية , إذن تستطيع بإضفا  الشرعية ع
لقانون أن تفرض هيمرتها السلطة السياسية من خلال دعامة ا

الشكل السياسي للمجتمع  , وبما أن الدولة هيوشرعيتها
فإنها تكون التجسيد الحقيقي لتكامل السلطة  المعاصر,

, و ان القانون يكون ذلك العمل الإراد  الذ  ياسية مع القانونالس
ون الدولة )حسب تعبير . وتك78تاجه الدولة للتعبير عن إرادتها تح

لمؤسساتي ( هي المشروع السياسي ذو الطابع اماكس فيبر
باحتكار تطالب قيادته الإدارية برجاح وفي تطبيقها للأنيمة 

                                                 
 5يرير /شوان عمر خليل : المصدر السابق / ص 78

.  ولكن من هرا تبرز مشكلة البحث , 79المشروع  الإكراه البدني
لأحرى الدولة تسعى دائماً لأنه إذا كان السلطة السياسية أو با

للعمل على سيادة الريام و القانون في المجتمع , أ  تسعى الى 
 خلق مجتمع يكون فيه الجميع خاضعون لأوامر القانون بحيث

, فإن السؤال الذ  يطرح نفسه يطبق القانون عليهم دون استثرا 
هو هل يخضع أصحاب السلطة السياسية ) أ  الحكام انفسهم ( 

انون الذ  يخضع له المحكومون ؟ أو بالأحرى هل من لرفس الق
الممكن أن نتصور تقييد السلطة السياسية بالقانون علماً بأن 
أصحاب السلطة السياسية هم الذين يضعون قواعد القانون ؟ اذن 
هل يمكررا أن نقيد السلطة السياسية ؟ وهل نستطيع فعلًا أن 

 تقيد السلطة بالقانون؟
بحثه في الفصول القادمة . وعلى أية حال فإن هذا ما سرحاول    

الحديث عن الدور السياسي للقانون يفرض عليرا أن تكون 
."على الرغم من  80محاولة الجواب مرطلقا من أسس علم السياسة

أن هذه الدراسة تتخذ من القانون موضوعاً لأبحاثه ودراسته" , 
قانون محاولين قدر الإمكان إبراز التقارب والتفاهم بين ال

                                                 
 77يرير فيليب برو: المصدر السابق ذكره , ص 79

يرير أستاذنا د. شيرزاد احمد الرجار: مدخل تمهيد  لفهم الوظيفة  80
 152ص , 2001اربيل / سرة  /2( / العدد/ ثاريزةرالسياسية للقانون مجلة ) 

  152الإشارة هرا إلى  ص 158ص  _
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والسياسة وبالتالي بين القانون والسلطة السياسية. وهذا ما 
يفرض عليرا تحديد الإطار أو الميدان الذ  من الممكن أن يلعب 
فيه القانون دور الكابح و المقيد لعمل السلطة السياسية وأهمية 
دوره في هذا المجال و أخيراً تقدير ما إذا كان القانون سيرجح فعلا 

    لطة السياسية أم لا؟في تقييد الس
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تقييد السلطة السياسية السياق الترييمي ل.  2     
 بالقانون  

طة السياسية وأهمية مفهوم تقييد السل 2-1     
 تقييدها بالقانون

 

كما هو معروف في الفلسفة السياسية,فان "كل سلطة مفسدة ,     
8وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " وكما يرى العالم    1

الاجتماعي جوستاف لوبون فإن " للسلطة نشوة تعبث 
 . 82بالرؤوا"

ية لذلك فانه من المهم الرجوع إلى مسألة القيمة السياس  
ا والاجتماعية للسلطة السياسية والتوقف ازا ها والتامل فيه

 .لاعطا  معرى دقيق لمفهوم تقييد السلطة السياسية 

                                                 
يريور جوان توشوار : توأريخ الفكور السياسوي / ترجموة د. علوي مقلود / الودار            81

  638ص /1981العالمية للطباعة الرشر والتوزيع / بيروت / الطبعة الأولى / 
يريوور د. عبوود الحميوود متووولي: القووانون الدسووتور  والأنيمووة السياسووية /      82

 الهامش  185/ ص 1964  /3هرة / ط/الجز  الأول / دار الرهضة / القا

كما نعلم إن السلطة السياسية تمثل نسيجاً في المجتمع , وهي    
 اسيةأكثر الأشيا  تأثيراً في حياترا اليومية , وكل الاتجاهات السي

في جوهرها ما هي  إلا سياسة  ) على حد قول  ج. جاتلين (
, هذا يعني أنها نافعة وضرورية لحياة الأفراد 83سلطة

  , بل حتى ضرورية لبقا  المجتمع ككيان متماسك.اتوالجماع

 ,لكن الضرورات تقدر بقدرها وللضرورات قواعد و أحكام      
ة سلطبمعرى أنه بالرغم من حاجة الأفراد والجماعات إلى وجود ال

ج تا, فإنها مع ذلك تحضرورة لا يمكن الاستغرا  عرهاة كالسياسي
 , ولكي لاابط لممارستهاتوضع لها قواعد وضو إلى أن تريم وأن

, ولكن ماعاتترعكس ضرورتها سلباً على حياة الأفراد والج
 لررى كيف ؟

 رهابداية عليرا ان نستدرك أهمية وضرورة الأشيا  من جذو     
  . ك العلة الأساسية من وجودهاوأصولها الأولى, بمعرى أن ندر

فالسلطة السياسية , و إن باتت أمراً حتمياً , فانها وجدت    
 أساساً لحاجة الأفراد الاجتماعية الى التخلص من الفوضى وعدم

وهذا يعني إن  .ر وعدم الأمان و برا  مجتمع مريمالاستقرا
ل نفسها )أ  السلطة لأجل السلطة السياسية لم توجد لأج

                                                 

  .73أ تيتارنكو : الأخلاق والسياسة  / مصدر سابق / ص  83 
 ة.هذه الرسال منحول ضرورة السلطة السياسية يرير الفصل التمهيد   * 
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* لحياة الأفراد الجماعية ( بل وجدت لمل  حاجة ضروريةةالسلط
 هذا يعني أنه لغرض استعراض أهمية السلطة السياسية
وفعاليتها الاجتماعية , يربغي دراسة السلطة السياسية في ضو  
تلبيتها لحاجة الأفراد الجماعية , وهذا الأمر لا يتحقق مالم يتم 

رة السلطة السياسية  إيجاد صيغة فعالة مشتركة تجمع بين ضرو
كضرورة اجتماعية ومقدار حاجة الأفراد والجماعات إليها, أ  
يجب التوفيق بين ضرورتها ومقدار فعاليتها الاجتماعية في 

 . المجتمع
فالسلطة السياسية بما أنها أساساً واقعة اجتماعية , وبما أنها    

اة أيضاً تتضمن القوة والإكراه والجبر, فإن هذا يعني أن حي
الأفراد الاجتماعية في المجتمع بحاجة إلى مقدار من هذه القوة لكي 

 .و يخضع المجتمع لها تريم نفسها ,
ولكن كيف نصل إلى المقدار المطلوب للقوة , وما هي الصيغة    

الفعالة التي ترشدنا إلى تحديد مقدار القوة المطلوبة لترييم حياة 
 المجتمع ؟

لايمكن أن تستدرك ما لم تكن السلطة إن هذه الصيغة المعقولة    
, وعليه لايمكن رستهاالسياسية  مقيدة بضوابط وشروط لمما

لم الحديث عن ترييم قوة وإكراه السلطة السياسية في المجتمع ما 
, فالتقييد بحد ذاته تعتبر اكبر تتقيد السلطة السياسية بقواعد

ضمان لعدم تعسف أصحاب السلطة السياسية في ممارستهم 
 . لسلطة وفي فرضهم لأوامرهم ونواهيهمل

 اةوعليه فإن تقييد السلطة السياسية يكتسب أهمية في الحي   

 رذ, فالإنسان ومفوق أهمية السلطة السياسية ذاتهاالسياسية ت

 من العهود القديمة في كفاح مستمر يبحث عن أنجع الوسائل للحد
 . سلطان الحكام وضمان عدم استبدادهم

, بمعرى أنها في توسع سياسية ذو طابع توسعيفالسلطة ال   
دائمي ومستمر وتسعى دائماً لكي تتجه شيئاً فشيئاً نحو 

 . الإطلاق إن لم تكن هي أصلًا في ذاتها مطلقة
 ولكن لماذا تتجه السلطة السياسية نحو الإطلاق ؟    
حقيقة أن السلطة السياسية تستعير حياتها من أولئك الذين    

ب بمعرى أنها تجد نفسها في نفوا و إرادة أصحا. 84يمارسونها
, وبما أن غريزة الأنانية والسيطرة السلطة السياسية )أ  الحكام(

تبقى قائمة لدى الحكام , لذا فإن الأنانية والسيطرة تصبح من 
 وفي كل ظرف وكل وضع 85 .مستلزمات السلطة السياسية

                                                 
يرير برتران دوجوفريل: في السلطة, التواريخ الطبيعوي لرموهوا / ترجموة د.      84 

 189/ ص 1999ثقافة / دمشق / محمد عرب صاصيلا / مرشورات وزارة ال

 85
حتووى أن الووبعض يوورى بووأن نشووو  الدولووة والمجتمووع المووريم لم يكوون أصوولًا      

بوودافع اجتموواعي , بوول كووان بوودافع أنوواني , إذن الأنانيووة والسوويطرة باتووت موون     
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نفسه  اجتماعي يشعر الإنسان بأنه إنسان أكثر عردما يفرض
ويجعل من الآخرين أدوات لإرادته ووسائل للغايات الكبرى التي 

  86 .تسكره رؤيتها
وعليه فإن السلطة السياسية تميل دائماً إلى أن تصبح تعسفية     

وبلا حدود , و"يعد الطغيان واحدا  من البلايا القديمة لوجودنا 
 , وطغيان السلطة السياسية هو احد ابرز وجوه .87الاجتماعي"
 هذا الطغيان.

هذا يعني أن المحكومين مطالبون بخضوع مستمر ولانهائي ,      
وأن الحكام يطالبونهم دائماً بخضوع أكثر حتى وإن كانوا 

, الخضوع ليس بخضوع وقتي محدود يحكمونهم بأقل مره . وهذا
بل هو دائمي , لا محدود , بقائه مرهون ببقا  المجتمع , إذن نحن 

وأبدية وهي بالتأكيد حالة خطرة جداً , لأنه لا أمام حالة مطلقة 

                                                                                               

مسووتلزمات الدولووة أيضوواً , وييهوور هووذا التوجووه بشووكل واضووح لوودى توموواا   
 - : هوبز , للتفصيل يرير

/  أبووو جووابر :  الفكوور السياسووي الحووديث / دار الجيوول  / عمووان   فووايز صووالح   
 72, ص 1985
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يرير جلين تيردر : الفكر السياسي, الأسئلة الأبدية / ترجمة محمد  
القاهرة / مصطفى غريم / الجمعية المصرية لرشر المعرفة والثقافة العالمية /

 169/ ص 1993 / الطبعة الأولى

حياة يمكن للقهر والطغيان المطلق أن يدوم  وإلا فلا يبقى لل
ضرورة السلطة  حوتصب .معرى داخل الهيئة الاجتماعي

, لأن ضرورتها انعكست سلباً على الحياة السياسية بلا معرى
د الجماعية في المجتمع . وعليه فإن الضرورة  تقتضي وضع ح

للسلطة السياسية ولخضوع الأفراد ليكون هذا الحد بمثابة 
ضمانة وصمام أمان لحماية المجتمع من طغيان السلطة 

 .وتجاوزاتها
 ورةهذا يعني أنه بالرغم من أن أفراد المجتمع مقترعون بضر   

يضا السياسية وفاعليتها الاجتماعية , فإنهم مقترعون أ السلطة
ه السلطة ومرع تعسفها , أ  بضرورة وضع حد لتجاوزات هذ

 التقييدها و وضع قواعد وشروط لممارستها  ولكي لا يبقى المج

 .نأمام أصحاب السلطة السياسية مفتوحاً لكي يفعلوا ما يشا و
إذن نحن أمام مشكلة إنسانية حقيقية وإن حصر السلطة    

السياسية في حدودها المراسبة تعتبر مشكلة جوهرية 
طة السياسية  تحدد كحالة للكائن البشر  , إن السل88للحضارة

الذ  لا يخضع للاكراه والذ  يملي وفقاً لإرادته وطبيعته . هذا 

                                                 
  نفسها المصدر نفسه , الصفحة  88
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 يعني أن ممارسة السلطة السياسية على الغير هي ليست ما يحد

 . 89من حرية هذا الغير فقط , بل ويلغيها أيضاً 
هذا يعني إنرا نحتاج الى ضمانات تضمن للأفراد حقوقهم    

 ام .لحكلياتهم , نحتاج الى أن نقلل من شان الإرادة  الأنانية وحر
 وإن السلطة السياسية تكون ضرورية عردما تحمي الفرد       

 ريةالمجتمع معاً من الهلاك والفرا , والسلطة السياسية الضرو
بالتأكيد ليست هي السلطة السياسية المطلقة التي لا تعرف 

عية تملي متطلبات الأفراد الجماالقيود والحدود , بل هي التي 
 طاقنبالقدر المطلوب في نطاق مقدار رضى الأفراد عرها , أ  في 

 . الشرعية
بان  ( Bourets Pierre ) وفي هذا السياق يقول بيار بورتز   

))الغاية الوحيدة التي لأجلها يمكن للسلطة أن تستعمل شرعياً 
ن إرادته إءا من قبل جماعة متحضرة ضد أحد أعضائها رغماً ع

وهذا المرع لا يتحقق مالم تكن   90هي مرعه من إيذا  الغير ((
 . السلطة السياسية مقيدة

 
 
 
 
 

                                                 
 32يرير فيليب برو : المصدر السابق / ص 89
 33المصدر نفسه , ص 90

 

 إذن متى تكون السلطة السياسية مقيدة ؟    
بما أن عدم الثقة بالسلطة السياسية أمر شائع بطبيعة      

.  فإن الشكوك حول مدى تقييد السلطة السياسية تبقى  91الحال
مة دائماً , لكن ومع هذا نستطيع القول بأن السلطة السياسية قائ

, لًا (وفقاً لأهوا  ونزوات الحكامتكون مقيدة عردما لا تمارا ) مث
بل وفقاً لقواعد ناجعة يكون الشعب صاحبها ,وعردما لا تستعمل  

, والسلطة السياسية ة السياسية إلا في نطاقها الشرعيالسلط
تكتسب رضى الأفراد عرها وتستجيب  الشرعية هي السلطة التي

 . وحرياتهم الأساسية لإرادتها وتضمن لهم حقوقهم
ولكن هرا يربغي التوقف عرد نقطة مهمة جداً تتعلق بمسألة    

اختلاف وجهات الرير حول أساا السلطة من نيرة ذاتية إلى 
.أ  تتعلق أساساً بريرترا حول إمكانية تقييد  92نيرة جماعية
 . سية من عدمهاالسلطة السيا

                                                 
 143جلين تيردر : المصدر سابق / ص 91
يريوور د. مرووذر الشوواو  : القووانون الدسووتور  / نيريووة الدولووة / مصوودر          92

ئديووة السوولطة  /  تجوود الإشووارة إلى أنرووا هرووا نواجووه مشووكلة عا     307سووابق ص
السياسووية في المجتمووع موون حيووث تمييووز مفهوووم الشووعب سياسووياً عوون مفهومووه  
اجتماعيووا بحيووث أن كوول مفهوووم يترتووب عليووه آثووار معيرووة تختلووف عوون الآخوور ,  
للتفصووويل يريووور , لطيوووف مصوووطفى أموووين : مبووودأ الفصووول بوووين السووولطات و  

ة قووانون / وحوودتها وتطبيقهمووا في الدسوواتير العراقيووة / رسووالة ماجسووتير /كليوو  
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فمثلًا في الفكرة الديموقراطية أو بالأحرى في المذهب    
الذ  يهدف إلى  ( La doctrine democratique) الديمقراطي

تملك السلطة بواسطة المواطرين وحماية حرياتهم وحقوقهم 
وبالمساواة التامة بيرهم, فإن أصل السلطة السياسية أو مصدرها 

 للأمة , بمعرى أن السلطة لا تكون شرعية يرجع إلى الإرادة العامة

)  Legitme(لذا فإن التقييد 93إلا إذا كانت وليدة إرادة الأمة .
حتى نضمن عدم تجاوز السلطة وعدم تعسفها.وعليه  ضرور 

ليس هراك مبدأ ذو أهمية مركزية اشد من أهمية سلطة الدولة 
مية التي يجب عليها احترام الحقوق الإنسانية , بمعرى لا أه

للسلطة السياسية  إذا لم يكن للأفراد حضور فيها ولا وجود 
للديمقراطية أساساً بدون حرية اختيار الحاكمين من قبل 

   .94المحكومين

                                                                                               

ويرير أيضاً د. محسن خليول    51 ص   - 41/ ص 2003جامعة السليمانية /
 1975: الريم السياسة والدستور اللبراني / دار الرهضة العربية / بيروت / 

 , ص
  49ص    -    37

 120يرير د. عبد الحميد متولي : المصدر السابق / ص 93
كثريووة أم ضوومانات الأقليووة   ألان تووورين : مووا هووي الديموقراطيووة , حكووم الأ    94
/  1995ترجموووة حسووون قبيسوووي / دار السووواقي / بووويروت / الطبعوووة الأولى /   /

 39ص

هرا ييهر بأن الفكرة الديموقراطية هي الأكثر حضوراً في عملية    
وبرا  عليه و وفقاً لهذا المريور ,  95 .تقييد السلطة السياسية

قييد السلطة السياسية فكرة قديمة جداً تمتد جذورها فإن فكرة ت
  96.إلى العهود القديمة

                                                 
 54المصدر نفسه , ص 95
يذكر أن الفيلسوف اليوناني الشوهير ) أرسوطو طواليس ( قود خصوص فصولًا        96

ذه تقييد هو خاصاً في المقالة الثانية من كتابه ) ريطوريقا/الخطابة ( لمسألة ال
يها فوان ) كيف نؤثر في نفوا الحكام ( حيث جا  فيه )) ... فالقول تحت عر

هوذا  وعلى ما قد قدمرا فبيررا فإنه من أجل تلوك ومون هوذه تقوال الوتفكيرات ,      
 وموون أجوول أن  -الجوورس موون الكوولام خوواص بووالأمور الوجدانيووة ,أ  الجزئيووة    

 مونالريطوريقا )الخطابة( إءا تكون في أمور الحكومة لأنهم قد يحك
يور  في المشورات ثوم الاحكوام أيضواً مون الحكوموة . فقود يجوب إضوطراراً أن ير        

ير ليس في المثبت المصدق من الكلام فقط , وأن كيف يكون , بل  الذ  يصي
ماً في الحاكم إلى الضعف والميل أيضاً فإنه قد يختلف التصديق جداً , ولاسوي 

ون أ  امورط هوو وأن يكو   المشورات ثم في الحكومات من بعد بأن يعرف الحاكم 
يضواً أن تعرفووا هوم أنفسوهم كيوف      ثم مع هذا أ -ميروناً عردهم بالإسترجاب  

 هم وبأية حال هم , وأما المعرفة بالمتكلم أ  امرط هو فإنها
تعيين بزيوادة عرود التشواور , أموا المعرفوة بالسوامع ) الحواكم( بأيوة حوال هوو,           

ومون قلووه شويئاً واحوداً ولا     ففي الحكومات لأنه لويس أحكوامهم فويمن أحبووه     
فيمن كوانوا غضواباً عليوه أو كوافين عروه بول هوي مختلفوة البتوة... ((للتفصويل           

أرسووطوطاليس : الخطابة)الترجمووة العربيووة القديمووة (حققووه وعلووق      _يريوور: 
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أما في الأفكار الشمولية أو  في الأفكار التي كثيراً ما تكون أقرب    
الى السلطوية مرها الى الديموقراطية , فليس هراك ما يجد  في 
 الحد من السلطة السياسية الإ قرار سياسي أو فكر أخلاقي طالما

ن التأريخ يتجه نحو تزويدها بسلطة متزايدة في مجتمع متحرك أ
الدولة فيها قوة مركزية فاعلة من قوى التغيير المجتمعي  أصبحت

. وتصبح  مسألة تقييد السلطة  97والتراكم وإعادة التوزيع
السياسية أقل أهمية مقارنة بالسلطة السياسية ذاتها مادام أن 

عن سيادة المجتمع وتجسد السلطة السياسية تدعي أنها تعبر
 وو إرادته )كما تزعم أصحاب هذه الفكرة (. فمثلًا نجد )جان بودان

\Jean bodin1529-1596 ( في كتبه ) الكتب الستة عن
( يذهب إلى أن 1576عام -La Republique/ الجمهورية

الاستبداد الملكي هو الريام المفضل الذ  يتفق مع القانون 
ة قد شكلت أول مجتمع في صورة الأسرة الطبيعي ذلك لأن الطبيع

, والأسرة هي مجتمع صغير متعدد الأفراد وذو مصالح مشتركة , 
سرة إدارة فكان لابد من أن يقوم فيه من أفرادها من تكل إليه الأ

, ومن هرا فإن السلطة السياسية شوؤنها وهو رب الأسرة
مارسها الطبيعية هي التي تكل أفرادها سيادتهم إلى واحد مرهم لي

                                                                                               

/  1959عليووه عبوود الوورحمن بوودو  / مكتبووة الرهضووة المصوورية / القوواهرة /      
 80ص

 54الآن تورين / مصدر سابق / ص 97

وهم لا يستطيعون الإ أن يمرحوها إليه كاملة ولا يمكرهم أن 
يسحبوها بعد أن مرحوها إليه, لأن مبرراتها دائمة , وعليه لا 

  98يكون الحاكم خاضعاً في ممارسته لها إلى أية قواعد أو قوانين.
-1753) أو كما يرى مفكرون من أمثال جوزيف د  مستر   

( فإن الإفراط في الاهتمام 1840-1724( ود  بونالد)1821
له يؤد  إلى  بالمجتمع ككيان قائم بعيداً عن  الأفراد المكونين

عبادة المجتمع , وهذه العبادة للمجتمع ترتهي بعبادة السلطة 
السياسية , وهكذا فإن السلطة السياسية تكون مؤهلة دائماً لكي 

  99.تفرض طاعتها دون قيد وتصبح الطاعة مبررة دائماً
ولكن مهما يكن من الأمر ومهما قيل بشأن الاختلافات حول    

أساا السلطة , فإن للتقييد غاية لا يمكن تجاهلها ,وهي مرع 
 الاستبداد بالشعب و الاستئثار دونه بالسلطة , كما وأن التجربة

                                                 
للتفصووويل يريووور د. عصووومت سووويف الدولوووة : الريوووام الريوووابي ومشوووكلة     98

ة / الديموقراطيووة / دار الموقووف العربووي للصووحافة الرشوور والتوزيووع / القوواهر    
 55/ص 1991

ويريور أيضوا د. موراد وهبوة:        424يرير جان توشار: المصدر السوابق/ ص  99
لسورة  ا( /  66)  الديمقراطية والدوجماطيقية / مجلة المروار / بغوداد / العودد   

 89 ص/ الإشارة هرا إلى   90 ص  -  86/ ص 1990السادسة / حزيران / 
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وأن هراك  100تيهر أن للطاعة حدوداً لا يمكن للسلطة تجاوزها
جتماعية الذ  يمكن للسلطة حدوداً أيضاً للجز  من الوسائل الا

 . أن تتصرف به
 خلال إن هذه الحدود كما تشهد على ذلك الملاحية تتغير   

, وإن نسبة أو حجم الوسائل الاجتماعية التي تأريخ مجتمع ما
يمكن للسلطة أن تتصرف بها هي كمية قابلة للقياا من حيث 

 .101المبدأ , إنها ترتبط بطريقة وثيقة بحجم الطاعة 
قوم ل يبلتقييد لا يقوم فقط على خدمة الأفراد أو المجتمع , فا   

 , أ انية بما هي ذوات فاعلةعلى خدمة الكائن البشر  والإنس
هو , ف لحياتها الفردية ولحياتها الجماعية بما هي صانعة لرفسها,

نون من شدة وطأة يقوم على أساا خدمة أولئك الذين يعا
وق لاعتراف المتساو  بالحق, يقوم على أساا االسلطة السياسية

 لا  اً, وهذا الاعتراف المتساووالحريات الفردية والجماعية مع
 يمكن أن يكون له وجود ما لم يكن للمحكومين دور في اختيار

 . حكامهم

                                                 
د .  _فيما يتعلق بحدود سلطة الدولة وصلاحيتها يرير للتفصيل :   100

 مصطفى كامل : شرح القانون الدستور  والقانون الأساسي العراقي  /
 48/  ص 1948/     5مطبعة السلام /  بغداد  / ط/

 34ر دوجوفريل : المصدر السابق / صيري  101

هرا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بمدى دور أرادة الأفراد    
ل , وعليه نتسا  فرض عدم تقييد السلطة السياسيةالمحكومين في

يمكن أن نقول أن للمحكومين دور في اختيار حكامهم في حالة  هل
كون السلطة السياسية سلطة مطلقة ؟ وهل يمكن للأفراد في 
مجتمع ما أن يتفقوا فيما بيرهم على فرض سلطة مطلقة على 

 أنفسهم ؟ ولماذا ؟
في الحقيقة إن السلطة السياسية بما أنها تتضمن القوة والقهر ,    

لقهر أو هذه القوة لوحدها تكون كافية لفرض هيمرة فإن هذا ا
السلطة وإجبار الراا على طاعتها والخضوع لها على رغم  إرادة 
من تمارا عليهم السلطة . إذن المشكلة هرا تتعلق برضا من 
تمارا عليه السلطة واستعداده للترازل عن كافة حقوقه 

 السياسيةالسياسية على الرغم من أن السلطة  وحرياته للسلطة

بإمكانها فرض طاعتها وخضوعها على الرغم من إرادة 
المحكومين, إن هذه الموافقة أو هذا الرضى لا يغير من قيمة 
الخضوع شيئاً مادام أن السلطة السياسية يمكرها أن تفرضه 
على الرغم من إرادتهم, لذا فهي مجرد استسلام لأمر السلطة , 

  : وتأكيداً لذلك يقول هوبز
اح الأسلحة ليس هو الذ  يعطي الحق في ممارسة إن نج "

 معه ,فهو لا يكون السيطرة على المهزوم , وإءا الاتفاق المعقود
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, وإءا فقط . أ  هزم أو أُسر أو اضطر للهرب مجبراُ لأنه أخضع
 102لأنه استسلم و وافق على الخضوع للمرتصر "

,  خضوعهمفي السلطة السياسية  وفي للأفراد دور إذن فإذا كان    
فإنه بالتأكيد يكون في مجال تقييد السلطة السياسية وليس في 
فرضها, ان الافراد مقترعون بعدم وجود بديل عن الخضوع 

ومع ذلك فانه يربغي إيجاد دور لهم في تحديد مدى  ,.103للسلطة.
خضوعهم للسلطة , وهذا الدور لا يمكن إيجاده ما لم تتقيد 

قى للإرادة معرى.وحتى في دولة السلطة السياسية والإ فلا يب
هوبز المعروف عرها بأنها دفاع عن مطلقية الحكم التي تمتع بها 

في إنكلترا , فإن دور المحكومين فيها لا  ( Stuart ) آل ستيورات
يقتصر على الموافقة للخضوع للحكام , بل هراك رسالة من 

القيام بوظائف سياسة  المحكومين موجه إلى الحاكم تحثه على
فالحاكم في دولة هوبز ملزم بتوفير الأمن على الرفس  معيرة .

لذا فإن طاعة الرعية للحاكم تصبح غير واجبة إذا ال للرعية , والم
يعني أن الحاكم مقيد  وهذا 104 .لم يحقق الحاكم الغرض المرشود
                                                 

 35يرير فيليب برو :  مصدر سابق / ص 102
 Dorothy.M.Pickles / introduction To politics / Methuen يريور:     103

& Coltd / 11 New fetter Lane ,London    E.C.4 /1970 . P. 57               

    
السياسة عرد هيغول / مصودر   يرير د. عبد الرحمن بدو  : فلسفة القانون و 104

 163سابق / ص

ومياهر التقييد هرا واضحة , والسلطة السياسية في الحقيقة  لا 
من خلال قراعتها بأنها الميدان الأوسع  تتجه إلى المطلقية إلا

عردما تحصل على رضى الأفراد لتحقيق ءوها وتطورها, وهي 
ضى التبرير الأكثر فعالية فإنها تحاول أن تجعل من هذا الرعرها, 

, لذا فعليها أن تعطي لرموها. هذا يعني أنها مديرة للمحكومين
لا يتحقق ما لم  دورا للمحكومين في الحياة السياسية , وهذا الأمر

 . تتقيد السلطة السياسية
   
 

 ولكن بماذا نقيد السلطة السياسية ؟  
 نقيد السلطة السياسية بالقانون . لماذا ؟   
إن هذا السؤال ذو أهمية كبيرة , وهو ) كما يقول ليون دكي (    

السؤال الرئيس في القانون العام , ذلك لأن وجود القانون العام أو 
يتوقف في الحقيقة على الجواب على هذا السؤال نفياً عدم وجوده 

فإذا لم تتقيد السلطة السياسية بالقانون , فهذا  105.أو إثباتاً
يعني أنها تستطيع عمل كل شي  وتفلت عردئذ من أية قاعدة 

 . قانونية

                                                 
يرير  ليون دكي : دروا في القانون العام / ترجمة  د. رشد  خالد / مركز  105

 131/ ص 1981البحوث القانونية / بغداد / 
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حقيقة أن مسألة تقييد السلطة السياسية بالقانون والتساؤل    
سبة لتقييد السلطة وكيفية تفعيل عن كيفية أيجاد القيود المرا

هذه القيود هو بمثابة  التساؤل عن كيفية جعل الحياة معقولة 
ومتحضرة , لأنه ليس عدم وجود السلطة وحده  هو الذ  يجعل 
الحياة ) موحشة , كريهة , شرسة و قصيرة ( بل أن وجود سلطة 

  106.مركزية خارجة على القانون يؤد  الى ذلك أيضاً
ندعي بإمكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون هرا نحن    

 ونقول إن هذا التقييد موجود ويجب أن يوجد , لا بل يتعين القول

كما يقول دكي ( : إنه إذا كان غير موجود , فيجب اختلاقه ولا  (
يهم الأساا الذ  يمرح له , إذ يجب أن يوجد وألا فلن يكون 

ضمان ضد تعسف للأشخاص أ  أمان ولن يكون للأفراد أ  
.إن تقييد السلطة السياسية بالقانون يضمن للأفراد  107السلطة

أن أصحاب السلطة السياسية ) أ  الحكام( مثلهم مثل أ  فرد 
يخضعون لحكم القانون ولا يتجاوزون صلاحياتهم المحددة 

لم تكن بالقانون وإلا فما هي قيمة الاختيار الحر للمحكومين إذ 
( تورين كما يقول ألان. إن هذه السلطة )سلطة الحاكمين محدودة 

                                                 
ويرير أيضاً سليمان فيضي أفرد    169جلين تيردر : مصدر سابق / ص 106

بغداد  /مطبعة العراق الموصلي : الحقوق الدستورية أو الحقوق الأساسية / 
 118هو /ص1339 /
 131ليون دكي:المصدر السابق / ص 107

يربغي أن تكون محدودة على الأخص بحكم احترام القوانين التي 
ترسم حدود ممارسة السلطة , كما وان الاعتراف بعدد من الحقوق 

فالقانون  .108الأساسية التي تحد من سلطة الدولة أمر لا غرى عره
لمجتمع من بحكم ضرورته الاجتماعية يوحي بأنه هو المرقذ ل

, فهو يقترب أكثر من عسف السلطة السياسية و استبدادهات
العدل الذ  تميل إليه الطبيعة الإنسانية , وهو الذ  يجسد مبدأ 
المساواة الذ  لم يعد ظاهراً في المجتمع بفضل السلطة 

 .السياسية
وعليه فإذا كانت السلطة السياسية ضرورية لحل عدد  كبير    

القانون يكون هو الأجدر لحل المشاكل ,فإن  109من المشاكل
الراجمة عن ضرورة السلطة السياسية وبالتالي فهو الأجدر 
بتقييد السلطة السياسية . والحياة الاجتماعية على الرغم من 

 ,إلا أن أهمها واكثرها فعالية هي القواعد 110أنها مليئة بالقواعد

                                                 
 42ألان تورين :المصدر السابق/ ص 108
يرير بول كلافال : المكان والسلطة / ترجمة د. عبود الأموير إبوراهيم  وس      109

ة الوودين /المؤسسووة الجامعيووة للدراسووات والرشوور والتوزيووع / بوويروت / الطبعوو    
 81/  ص 1990الأولى  / 

مرها قواعد الدين , قواعد الأخلاق , قواعد المجالات ... الخ للتفصيل حوول   110
 : التمييز بين القواعد القانونية والقواعد اللإجتماعية الأخرى يرير
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طة مطاعة القانونية لأنها أولًا تصدر من سلطة ناجعة .أ  عن سل
تستطيع أن تفرض إرادتها على الجميع .وثانياً لأنها تتضمن 

وهراك جزا  لمن يخالفها   111الطلب بشي  ما ) إيجاباً أو سلباً(
يسر  على الجميع . وبما أن السلطة السياسية تبرز على الأغلب 
كوعي سياسي حاد )وخاصة في الجماعات الاجتماعية الصغيرة ( 

لمجتمع , ة عن ترييم جذر  وبريو  عام لأكثر من أن تكون عبار
 مؤهلًا لكي يبرز هذا الترييم من خلاللذا فإن القانون يكون 

, بل حتى ترييم السلطة ترييم علاقات الأفراد والجماعات
 . السياسية أيضاً

إذن القانون هو الوسيلة التي ندعيه لتقييد السلطة السياسية    
هم هو ان رح للقانون , المبها و لا يهمرا هرا الأساا الذ  يم

بالقانون وإبراز الدور الذ  يمكن تتقيد السلطة السياسية 
اع الجميع لحكمه بمن للقانون أن يلعبه في هذا المجال في إخض

التقييد بالقانون يوحي بإعادة مبدأ المساواة إلى  ,فيهم الحكام

                                                                                               

ابق/  عبد الباقي البكر  وزهير البشير : المدخل لدراسة القانون /مصدر السو 
ل لدراسة القوانون  ويرير أيضاً د. علي حسن نجيب : المدخ 58, ص  1989

/       1984) نيريووة القووانون ( / دار الفكوور العربووي / مطبعووة جامعووة القوواهرة /     
  .وما بعدها  38ص 

 /د. مرذر الشاو : القوانون الدسوتور  )نيريوة الدسوتور ( / مصودر سوابق         111
 115ص

الجميع ويضمن لهم حقوقهم وحرياتهم , لأن كل نشاط في المجتمع 
تضي بالضرورة أن يخضع لقاعدة أو مجموعة من القواعد , يق

ألا  لحكم القانون, فلابدوبما أن نشاط الأفراد والجماعات يخضع 
را من قبل أصحاب يفلت من هذا الوضع الرشاط الذ  يما

 ., ألذ  هو ممارسة السلطة السياسية السلطة السياسية
 
 

 انونالسلطة السياسية بالق تقييدتبريرات    2-2    
 حقوق الإنسانحماية    1  -2-2    

 

د قييتأحد أهم التبريرات الأساسية التي تسترد إليها عملية     
لإنسان . السلطة السياسية بالقانون هي مسألة حماية حقوق ا

؟ وما هو المقصود بمفهوم حقوق ولكن كيف يتم ذلك الأمر
 الإنسان؟

قبل أن يدخل في  112 في الحقيقة إن الإنسان ) وكما يرى البعض (  
 كيان اجتماعي مريم , أدرك أهمية وماهية حقوقه وحرياته و

                                                 
خاصة أولئك الذين يمرحون أساسًا تعاقدياً لرشو  السلطة السياسية   112

مطبعة  /تفصيل يرير برنار غروتويزن : فلسفة الثورة الفرنسية والمجتمع لل
  وما بعدها  193, ص 1982عرمون الحديثة / مرشورات عويدات / 

 -ويرير أيضاً:
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, لذا فهو لم يكن مستعداً للتخلي قيمتها في حياة الإنسان الجماعية
عرها مهما كانت اليروف ومهما كانت متطلبات حياة الإنسان 

 . الجماعية
سان وقد شكلت مقولة ) بروتوواغووووووراا ( المألوفة )) الإن   

تحولًا تأريخياً حاسماً في 113(( مقياا الأشيا  والحقيقة نسبية
نيرية المعرفة الإنسانية و تحولًا في إدراك قيمة حياة الإنسان 
 وحقوقه وحرياته مقارنة بباقي مياهر حياة الإنسان في المجتمع

وأصبح الإنسان في كفاح وسعي دائم ومستمر للبحث عن أنجع .
ن تمتعه بها وممارسته لها على أكمل السبل لضمان حقوقه وضما

كافة  الوجه طالما هو في نهاية المطاف المحور الذ  تدور حوله
وإن كانت مياهر الحياتية الأخرى, وان أية قيمة اجتماعية أخرى 

ن تمرع ضرورية ومن متطلبات الحياة الاجتماعية , لا يمكرها أ
م الأخرى , بل وبالعكس فإن كل القيالإنسان من التمتع بحقوقه

 . يجب أن تكون في خدمة حقوق الإنسان

                                                                                               

صدر مأستاذنا د.شيرزاد احمد الرجار : محاضرات في القانون الدستور  , 
 9سابق , ص

يلسوووووووووف ( ق. م. ف Protagoras  ( )481  _ 411بروتووووووواغوراا )    113
 سوفسطائي يوناني شهير. يرير إبوراهيم محموود : مغوامرة المرطوق البريوو      

ة في الجووز  الأول/ البريويووة كمووا هووي / مركووز الأبحوواث والدراسووات الاشووتراكي  /
  21/ ص 1991الطبعة الأولى  / /  العالم العربي / دمشق

إن هذه الفرضية تعني أن كل مياهر حياة الإنسان الجماعية    
يجب أن توفر المراخ الملائم لتمتع الإنسان بحقوقه التي هي 
لصيقة بطبيعته لأنها وجدت أساساً من أجلها . وأن مرع الإنسان 

من إنسانية الإنسان من التمتع بحقوقه تحت أ  تبرير هو انتقاص 
, كما وأن عدم تمتع الإنسان ببعض الحقوق ) لأ  سبب كان ( لا 

. فالحقوق ه الحقوق وبالتالي انتفا  وجودهايعني عدم ضرورة هذ
كلها ضرورية للإنسان اذا كانت إنسانية .من هرا فإن حقوق 
الإنسان بدت على أنها الحقوق التي يمتلكها الإنسان والتي هي 

يعته أو التي تيل موجودة حتى وإن لم يتم الأعتراف لصيقة بطب
 .114اسلطة م بها , بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل

في الحقيقة إن مسألة حقوق الإنسان تتشابك مع جملة من    
القضايا والمسائل الاجتماعية الأخرى في المجتمع , أهمها مسألة 

يعني أن الوضع  , هذاالسلطة السياسية أو المجتمع نفسهضرورة 
بين  الذ  تأخذه حقوق الإنسان يرتبط بروع من العلاقة القائمة

اعة والسلطة , مكونات المجتمع السياسي الثلاثة : الفرد والجم
يقوم  , الأسس التي, في مجتمع سياسي معينوهي علاقات تحددها

عليها . بمعرى أن حقوق الإنسان لا يمكن لها أبداً أن تأخذ وصفاً 

                                                 
يرير د. محمد سعيد مجذوب : الحريوات العاموة وحقووق الإنسوان / جوروا       114

 9/ ص 1986لبران / الطبعة الأولى /  _برا / طرابلس 
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إيجابياً أو سلبياُ بمعزل عن طبيعة السلطة السياسية معيراً 
القائمة في المجتمع , فوضعها مثلًا في ظل نيام ثيوقراطي غير 

  115.وضعها في نيام ديمقراطي
ونقطة الإشكالية هرا تتعلق بأن للأنسان حقوقا يربغي    

, ولكن شي  في المجتمع يكون بديلًا لهاحمايتها وضمانها وأنه لا
ود ل الفرد إلى كيان اجتماعي وخضوعه لبعض القيبمجرد دخو

, فإن التراقض الأساسي للإنسان المفروضة عليه من قبل الجماعة
يبرز على أنه عليه أن يكون في آن واحد فرداً مميزاً له حقوقه 

,  وحرياته الخاصة به , وكائرا اجتماعياً, للجماعة السلطة عليه
رية ضرورية للطبيعة إذن " فالسلطة ضرورية في المجتمع والح

الإنسانية , وتأريخ المجتمع البشر  هو تأريخ علاقة السلطة  
   116بالحرية ".

ان يرتبط بتأريخ علاقتها وعليه فإن تأريخ حقوق الإنس   
, التي تبدو أنها علاقة عكسية وفي توتر بالسلطة, هذه العلاقة

                                                 
للتفصيل يرير د. أحمد باسل نور الدين الرفاعي : حقوق الإنسان في فلسفة  115

  _:    الثورة الفرنسية / بحث متاح على الموقع الإلكتروني الآتي
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shriaramag/mag19/mg 09 htm < p1 – 

p14 >   2004/6/20 
 6د. محمود سعيد مجذوب / ص 116

دائم, وجدت مرذ خضوع الفرد لتقييدات السلطة أو مرعه من 
  . لتمتع بحقوقه أو بعض مرها من قبل السلطة السياسيةا
إن السلطة السياسية لم توجد في الحقيقة إلا للتأكيد على    

ضمان تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم " هذا خاصة عرد أولئك 
الذين يمرحون أساساً تعاقدياً للسلطة " فهي ليست إلا وسيلة 

رستهم لها , وهذا الأمر ناجعة لتثبيت حقوق الأفراد وضمان مما
 . فيه خير للفرد والمجتمع معاً

هذا يعني أنه إذا أردنا أن نجعل من المجتمع أكثر أمراً    
واستقرارا , فإن السؤال التقليد  الذ  يواجه أصحاب السلطة 

الإقرار بحقوق السياسية لا يقتصر فقط تبيان أهمية دورهم في 
رهم في إعلان التزامهم , بل يشمل أيضاً دوالأفراد وحرياتهم

ومسؤليتهم بعدم المساا بهذه الحقوق , والحق في مسا لتهم 
القانونية في حالة انتهاكهم لها , وهذا الأمر لا يتحقق ما لم تتقيد 

 . السلطة السياسية بالقانون
وتقييد السلطة السياسية بالقانون لا ييهر بمجرد المراداة أو    

المعروية كالحرية والمساواة الإدعا  بمجموعة من المبادط 
, ط ارتباطا وثيقاً بآليات التقييدوالحقوق الفردية . بل انه مرتب

أهمها ممارسة الأفراد لحقوقهم بحرية تامة دون قيد من السلطة 
السياسية ووجود ضمانات قانونية تضمن حق الأفراد في التمتع 

 . بحقوقهم
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بيرهم ؟ بمعرى هل ولكن الا يمكن للإفراد ممارسة هذه الحقوق    
قوقهم بامكان الإفراد أن يمرح بعضهم بعضا ضمانات للتمتع بح

؟ في الحقيقة إن المشاكل التي تجابهها بعيداً عن السلطة السياسية
المجتمعات في مسألة حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية 
لا يمكن حلها بين الأفراد أنفسهم )) على أن يكون مثلًا كل شخص 

في أن يفعل ما يشا  ما دام لا يعتد  على حقوق الآخرين (( حرأً 
في ظل وجود السلطة السياسية . فالسلطة السياسية تتدخل في 
شؤون حقوق وحريات الأفراد شئرا أم أبيرا , لا بل يتعين القول 
أنه يجب عليها أن تتدخل لضمان ممارسة هذه الحقوق . هذا 

تقييدات على حقوق وضع   الضمان لا يتم تأكيده عن طريق
, بل يتم عن طريق وضع تقييدات قانونية على وحريات الأفراد

السلطة السياسية وحصر دور السلطة السياسية في مجال الإقرار 
انونية إذا ما خرقت حقوق بهذه الحقوق وإقرار مسؤليتها الق

, لأن كل عمل من أعمال السلطة السياسية يقيد بالضرورة الأفراد
ا إلى حد معين , وحيث أن السياسة تتألف من حرية بعض الرا

سلسلة من المرازعات بين الجماعات التي تحاول حمل السلطة 
, فإن كل نزاع أن تسلك سبلًا مختلفة في أعمالهاالسياسية على 

سياسي يؤثر بدون ريب على حقوق الإنسان بدرجة كبيرة أو 
  .117قليلة

مان حماية لذا فمن الضرور  الحد من سلطان الدولة لض   
ية ياسحقوق الأفراد . وهذا الضمان لا يتم ما لم تكن السلطة الس

جعة نا , أ  مقيدة بقواعدارا على الأفراد مقيدة بالقانونالتي تم
 تحاسب أصحاب السلطة السياسية عرد خرقهم لحقوق الإنسان أو

 .مرعهم للإفراد من ممارسة حقوقهم بحرية
ة فكر السياسية بالقانون تكمنهذا يعني انه في تقييد السلطة    

ضرورة المحافية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
 . وضمان ممارستهم لها حتى وإن لم يمارسوها فعلًا

هذه الفكرة إن دلت على شي  , فانها تدل  على أن حقوق    
الإنسان على الرغم من كونها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالبرى 

رؤية  لمجتمع وأن مداها يحدد وفقاً لمدىالسياسية القائمة في ا
, وعلىالرغم من أن الريرية أصحاب السلطة السياسية لها

فإن القانون هو  118 .الحقوقية تقوم أساساً على أسس سياسية
المريم لهذه الحقوق وهو الذ  يضمرها وبالتالي فهو الذ  يشكل 

 فرضعلى رغبات الحكام ونزواتهم التوسعية بحيث ي قيداً حقيقياً
                                                 

يرير أوستن رني : سياسة الحكم / الجز  الأول / ترجمة د. حسن علي  117
 781ص  -   177, ص 1964الذنون / المكتبة الأهلية / بغداد / 

 50الآن تورين :  المصدر السابق , ص  118
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على الحكام ضرورة عدم المساا بحقوق الأفراد وحرياتهم 
 .الأساسية

  

 ولكن هل يمكن فعلًا تحديد مفهوم حقوق الإنسان ؟     
في الحقيقة هراك إشكالية في تحديد معرى ومفهوم حقوق    

الإنسان , ولا نرى هرا ضرورة لتعريفها أو بالأحرى لا نحبذ 
تحديد لحقوق الإنسان يشكل  تحديدها لسبب بسيط , وهو أن كل

قيداً عليها , وبما أن حقوق الإنسان مرتبطة بالطبيعة الإنسانية , 
لذا فهي عبارة عن حياة الإنسان كلها ,وأن إدعا  الإنسان ببعض 

, كما وان حرمانه من وق دون غيرها لا يعني تخليه عرهاالحق
من بعض مرها لا يعني عدم وجودها أصلًا .ولكن يجب ألا يفهم 

مخالف  هذا بأنرا لا نرى حقوقاً إنسانية ثابتة للإنسان, لأن هذا
التي  119 .وجود حقوق عالمية للإنسانتماماً للواقع الذ  يؤكد 

أصبحت اليوم حقوقاً ثابتة لا تقبل الجدال والرقاش , ولكن يكفي 
أن نقول أن حقوق الإنسان هي عبارة عن إنسانية الإنسان أو هي 

 .حياة الإنسان كلها

                                                 
ي للتفصيل يرير جون إا . جيبسون : معجم قانون حقوق الإنسان العالم  119
 1999ترجمة سمير عزت نصار / دار الرسر للرشر والتوزيع / عمان /  /

وما بعدها  , ويرير أيضاً هيلين تورار : تدويل الدساتير  49ص
 315/ ص 2004الوطرية/ترجمة   / باسل يوسف  / بيت الحكمة / بغداد / 

لذا فمهما اختلفت التسميات ومهما اختلفت الاصطلاحات     
والمفاهيم حول حقوق الإنسان وعلى الرغم من أن كل شي  في 
وضعرا الراهن يذكر تحت عروان حقوق الإنسان , فإن المعرى هو 
واحد وهو إنسانية الإنسان . وعليه فإنرا نتفق مع الرأ  الذ  

اللغة المعاصرة للدلالة على يرى الإنسان التعبير المعاصر أو 
  .120الحقوق الطبيعة التي كانت ترادى بها في العهود القديمة

را كما وأن دراسة ءاذج تاريخية في حقبات مختلفة لا تعطي   
ة مفهوماً دقيقاً حول واقع حقوق الإنسان في علاقتها بالسلط

ر  لفكالسياسية , بل أن دراسة نيرية هي التي تبين لرا الإطار ا
 الذ  أحاط بموقع حقوق الإنسان تجاه السلطة السياسية .

ر ولكن الحقيقة الواحدة التي من الممكن أن تستخلص على م   
عال ف السرين عن حقوق الإنسان هي أنها كانت دائماً تيهر كسلاح

, لذا فهي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بشكل ضد إطلاقية السلطة
 . الحكم القائم في مجتمع ما

ل بأن دراسة نيرية هي التي تبين لرا الإطار الفكر  والقو   
 لحقوق الإنسان لا يعني أنها باتت محسومة في إطارها الفكر  ,

                                                 
 John  Finnes : Natural Law And Natural Rights  /للتفصيل يراجع   120

  Oxford University Press   / 1979 / 

   p 198 
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لأنه حتى على صعيد الدراسة الريرية هراك جدال محتدم بين 
 .  مفهومين حول حقوق الإنسان في إطار الفكر الفلسفي

العرصر  فبموجب المفهوم الأول فإن حقوق الإنسان تمثل   
و الشائع والمشترك لترييم الرؤى حول العدالة الاجتماعية  أ

 . الشرعية السياسية التي توجد في ثقافات العالم
ن بر عهذه الفكرة التي تبدو عليها أنها مرحازة نوعاً ما, تع   

حقوق الإنسان على أنها عبارة عن ءاذج أو معايير سياسية 
فرد بغض الرير عن أفكار ال)بح معقولة ومقبولة لدى الإنسان تص

عية  تماالمؤثر فيه ثقافياً ( وذلك لغرض التعبير عن العدالة الاج
 . أو الشرعية السياسية

 Charles )  جارلس . آر . بيتر ( أن هذا المفهوم الذ  يسميه   

_  R. Beitzيكافح لكي   121 بالمفهوم المقيد لحقوق الإنسان
ؤى والأفكار والإيديولوجيات يكون محايداً بين صراعات جميع الر

لكي يتمكن من توحيد الرؤى والأفكار المختلفة وتشكيل ما 
يسمى بالعرصر الشائع والمشترك بين جميع ثقافات العالم حول 
العدالة الاجتماعية أو الشرعية السياسية دون أن يحدد مضمون 
أ  مرهما ودون أن يبين المغزى من ربط مفهوم حقوق الإنسان 

                                                 
      _يرير :  121

Charles R. Beitz : Human Rights as a Common Concern / American 

Political Science Review/ volume95 , Number2/ June 2001/ p. 270 
 

ين . ولكن مع ذلك لا العدالة الاجتماعية ولا الشرعية بالمفهوم
السياسية وحدها تستطيع أن تجسد واقع حقوق الإنسان في 
المجتمعات . لأن حقوق الإنسان هي اكثر بكثير من أن تكون 
مجرد رؤية مشتركة حول العدالة الاجتماعية أو الشرعية , وهذا 

 ما تداركه المفهوم الثاني لحقوق الإنسان  .
بموجب المفهوم الثاني فإن حقوق الإنسان متميزة برؤية    

خاصة أو بمجموعة من الآرا  الخاصة حول العدالة الاجتماعية أو 
  . الشرعية السياسية

ولكن بما أن إعداد وتحديد مجموعة من الحقوق و إعلانها    
ت كقائمة للحقوق لا يمكره أن يقدم لرا الوصف الكامل لمتطلبا

لذا فإن مفهوم حقوق الإنسان  .جتماعية في المجتمعالعدالة الا
يربغي أن يكون أكثر من مجرد عراصر مشتركة موجودة ضمن 

 . الرؤى المختلفة حول العدالة الاجتماعية
بموجب هذا المفهوم , فإنه من شروط تعريف حقوق الإنسان هي 

ع أن تقوم وان تتقابل على أن على المؤسسات جميعها في المجتم
, هذا  , هذا إذا أردنا أن نعتبر تلك المؤسسات شرعيةأساسها

يعني أن جميع المؤسسات في المجتمع قد تجد شرعيتها في مدى 
استرادها الى حقوق الإنسان كأساا لها ولتعاملها مع بقية 

 . المؤسسات الأخرى
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هذه الفكرة لحقوق الإنسان تأخذ لرفسها معياراً خاصاً بها    
ة المتضاربة والمتراقضة حول الريرية لدراسة جملة من الأسئل

السياسية في المجتمع, وأن أية قيمة اجتماعية في المجتمع تقدر 
 وفقاً لملا متها لفكرة حقوق الإنسان, وهذا هو المفهوم الكامل أو

  .122الليبرالي لحقوق الإنسان
هي وهذه الجدلية حول مفهوم حقوق الإنسان قديمة في جذورها    

 في نسانية . ونرى بأن السؤال الجد  هرا لايكمتبقى ببقا  الإن
, بل يكمن في مدى أييدنا لفكرة وتفضيلها على الأخرمدى ت

ان نسإمكانية هذه الأفكار في تثبيت وضمان اكبر قدر من حقوق الإ
  . وحصر نشاطات السلطة السياسية في حمايتها فقط

ون . لقانباوهذا الأمر لا يتم ما لم يتم تقييد السلطة السياسية    
وعليه  ,من هرا فإن التساؤل حول دور القانون في هذا المجال يبرز 

 يف, وكانون في مجال حماية حقوق الإنساننتسا ل ما هو دور الق
 من يضمن القانون هذه الحقوق ؟ في الحقيقة أن دور الأهم الذ 
 لالالممكن أن يؤديه القانون هو في ضمانه لحقوق الإنسان من خ

حصره لرشاطات  زات السلطة وتعسفها ومن خلالحده لتجاو
 لحقوقه االسلطة السياسية وفعاليتها في هذا المجال في الإقرار بهذ

 . وإقرار مسؤليتها القانونية عرد المساا بها

                                                 

 نفسها المصدر نفسه و الصفحة 122 

إن ضمان حقوق الإنسان لا يمكن تأكيده إذا خضع الإنسان    
 ربصورة عميا  لإرادة غامضة وغير متوقعة وتعسفية لإنسان آخ

, الشي  . إن سلطة القانون وحدها تستطيع عمل هذا 123هو سيده
والإنسان ليس ملزماً بأن لا يطيع سواها , وليس له على هذه 
الأرض من معلم أو سيد إلا القانون   لأن الشعب الحر  ) كما يقول 
روسو ( يطيع القوانين ," ولكن لا يطيع إلا القوانين وهو بقوة 

قاذ . وبالخضوع للقانون فقط يمكن إن 124"القوانين لا يطيع البشر
. إنرا لا نطيع القوانين إلا من خلال الفرد من شر السلطة وطغيانها

اية حقوقرا وحرياترا أو كما إيمانرا بأنه هو الملاذ الأخير لحم
  .125أحراراً(( ) شيشيرون( ))إنرا عبيد للقانون لكي نكون يقول

ن انولال القالفرد من خإذن الرسالة هرا واضحة : وهي أن على    
س ايته ولي. والحرية هي مبدأ المجتمع وغحماية حقوقه وحرياته

. يةسيادة القانون الضرورية والكافغير هراك من سيادة مقبولة 
 .أ  المقصود هرا هو تقييد السلطة السياسية بالقانون

                                                 

المدنية ( الفصل الرابع . يرير   ذكره جون لوك في ) مقالتان في الحكومة 123 
 363دوجوفريل / المصدر السابق / ص

  المصدر نفسه ونفس الصفحة 124 

 9د. أحمد باسل نور الدين الرفاعي  : مصدر سابق / ص 125 
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 / 1793ن الحقوق  الفرنسي لعام ) والقانون وكما ورد في إعلا   
يجب أن يحمي الحرية العامة والفردية من اضطهاد  ) ((  9 /م

   .126أولئك الذين يحكمون ((
 ولكن هراك نقطة أخيرة هامة يجب التوقف عردها , وهي تتعلق

 بروعية الحقوق التي يحميها القانون.
وما  وعليه نتسا ل هل يحمي القانون جميع الحقوق أم ماذا ؟    

  هي الحقوق التي يحميها القانون ؟
 ,حديديدة ومتعددة وهي غرية عن التفي الحقيقة إن الحقوق عد    

 موحماية القانون لتلك الحقوق تختلف تبعاً للأساا الذ  يقو
 ((اً عليه هذا القانون )) من حيث كون القانون طبيعياً أو وضعي

نحن لا ندخل في تفاصيل نوعية الحقوق التي يحميها     
 يهم الأساا الذ  يقوم عليه , ونكتفي بالقول أنه لا 127القانون

القانون الذ  يحمي حقوق الإنسان , المهم هو أن تكون لتلك 
الحقوق حماية قانونية فعالة بحيث تؤثر في صميم إرادة الحكام 
القابضين على السلطة السياسية في المجتمع وعلى نزواتهم 

                                                 

  نفسها دوجوفريل : المصدر السابق و الصفحة 126 
للتفصيل حول أنواع الحقوق , والتمييزات الأساسية التي يجب أن تؤخذ   127
                                                  رير الاعتبار عرد دراسة الحقوق                               ب

  :  و أنواع الحقوق القانونية يرير
 Dorothy .M . Pickles ,op-cit, p.150 

التوسعية بشكل تحول حقوق الإنسان إلى واقع تطبيقي بصورة 
إن حقوق الإنسان تعد أحد أهم المبادط   . طريقة صحيةعملية وب

وهي  تعد  , 128الأساسية التي يقوم عليها الريام الديموقراطي
 . المسوغ  الحقيقي لضرورة تقييد السلطة السياسية بالقانون

 
 
 

 

 

 

                                                 
للتفصويل حوول علاقوة مفهووم حقووق الإنسوان بالديموقراطيوة وأهميوة هوذه            128

رحويم   الحياة السياسية في المجتمع يريور أسوتاذنا د. عبود الورحمن     العلاقة في
لووة عبوود الله : الترابووط العضووو  مووا بووين حقوووق الإنسووان والديموقراطيووة / مج   

و موا  071ص  /1997/ كاروان الأكاديمي / المجلد الأول / العدد الثاني / أربيل
 -بعدها . ويرير أيضاً حول نفس الموضوع :

توواح ده : الديموقراطيووة الغربيووة , نيوورة نقديووة / بحووث م د. احموود نقيووب زا   
 _ : على الموقع الإلكتروني الآتي

http://www.209.67.210.137/uofislam/behoth/behoth/motf/129/a1.htm 

(2004/6 / 1 ) 
 _:  ويرير أيضاً 
د. محمووود سوووليم محمووود غوووزو  : نيووورات حوووول الديموقراطيوووة / دار وائووول      

 29/ ص 2000مان / الطبعة الأولى  للطباعة والرشر / ع
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 الوصول الى تحقيق شرعية السطة   2 - 2  -  2 

قييد السلطة التبرير الثاني الذ  تسترد إليه عملية  ت    
 ة .السياسية بالقانون هو الشرعية , أ  شرعية السلطة السياسي
 ييدلرر ما المقصود بها وكيف تكون مسوغا حقيقياً لعملية التق

 هذه ؟
 أثيراًم تعرد دراسة مفهوم الشرعية , يبدوا أنه من اكثر المفاهي   

ل ب,  )) داخل المريومة الفكرية (( ليس في الحياة السياسية فقط
ذا إنه أحتى في الحياة الثقافية والفكرية أيضاً لسبب بسيط , وهو 

مع كان هذا المفهوم في معراه العام يعني اعتراف أعضا  المجت
ها بقيمة ما )) سياسية كانت أم ثقافية أو فكرية (( لاستقرار
 ونوديمومتها ولفاعليتها في المجتمع , وإذا كان المجتمع يتك

ة موعة من الأنسجة والأنساق المتراسقبطبيعة الحال ( من مج)
 والمتفاوتة. فإن كل نسيج اجتماعي يسعى بصورة تلقائية إلى
       إبراز وتثبيت وجوده ) كلٌ حسب مجال فعاليته الاجتماعية (
 هذا يعني أن جميع الشرائح في المجتمع بما لديها من قدرات

ورها وإمكانات تسعى إلى تثبيت مواقعها وترسيخ قدراتها و د
 وفعاليتها الاجتماعية والدفاع عرها .

باختلاف الزمان  أن الشرعية كمفهوم قد لبس معاني مختلفة      
. إلا أنه لم يتبلور أو لم يكتمل كمفهوم أو كمصطلح والمكان

أكاديمي يتم من خلاله دراسة ظاهرة السلطة السياسية إلا في 
ترسخ إلا في القرن بداية القرون الوسطى , وحدودها المعرفية لم ت

 129السابع عشر .

                                                 
     ( الأصول اللاتويني لكلموة الشورعية Legitimacy   ( هوو )Legitmus  , )

 وقد استخدمها الرومان بمعرى التطوابق موع القوانون . وقود أصوبحت في عصور      
أول  (الرهضة تعبر عن العقل الخلاق والوعي الجماهير  . ويعتبر ) جون لووك  

كأساا لتحليل ظاهرة السولطة . وبعودها تطوور    من استخدم مفهوم الشرعية 
هوووذا المفهووووم في العصوووور الحديثوووة بحيوووث أصوووبح يعوووبر عووون اختيوووار وتقبووول   
المحكوومين للحكووام والريووام السياسووي للتفصوويل يراجووع : ياسوور قطيشووات :  

 _ الشرعية وسيادة القانون , بحث متوفر على الموقع الإلكتروني الآتي :
 http: www . aklaam .net /derasat 15 .htm  < 20/7/2004 > 

يريووور , جوتيوووار عوووادل محموووود : شووورعية الوووريم السياسوووية في الشووورق     129
سوة  /  الأوسط ) العراق ءوذجواً ( / رسوالة ماجسوتير  / كليوة القوانون والسيا     

 . ويذكر 15/ ص 2003قسم العلوم السياسة / جامعة صلاح الدين / أربيل / 
في  يول ظواهرة السولطة بورز في أوروبوا موع ظهوور       أن مفهووم الشورعية كوأداة لتحل   

شووعبية , الدولووة القانونيووة , الدسووتورية , السوويادة ال   _الاتجاهووات التاليووة : 
يرزاد فصوول السوولطات , البرلمانيووة , الديمقراطيووة  . نقوولًا عوون أسووتاذنا  د. شوو 

ب أحموود الرجووار :مشووكلة الشوورعية في الدولووة الحديثة,دراسووة مرشووورة في كتووا  
  84في علم السياسة,مصدر سبق ذكره /صدراسات 
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إن دراسة مفهوم الشرعية لتحليل ظاهرة السلطة السياسية      
والريام السياسي تطغى على جميع الدراسات الأخرى لكون 
الشرعية السياسية أكثر الشرائح سعياً ورا  تحصين موقعها 
وتكريس بقائها من خلال تركيزها على أن يكون وجودها جائزا 

 بحيث أن الاعتراف الشعبي بها أو عدم  الاعتراف بها يؤثر ومقبولًا
(  Hennisyفي صميم وجودها , وعلى حد قول ) فيلهم هيرز 

, فإنه إذا وصف نيام سياسي ما بأنه نيام أحد العلما  في ألمانيا
لديه أزمة شرعية فإنه لايعني أن هذا الريام يعاني من السو  . بل 

عاني من مشكلة الشرعية ويضع حقه في أنه نيام سيئ فعلًا وأنه ي
وهذا الأمر بحد ذاته يبرهن البعد  130الوجود محلًا للتساؤل .

السياسي الواضح لمفهوم الشرعية ويبرر ضرورة وأهمية التوقف 
 إزا ه و دراسته بدقة وعراية  .

وم فهمكمن ورا  بداية نتسا ل , ماهي الخلفية الفكرية التي ت    
هذا المصطلح معياراً لتقدير ظاهرة ؟ وكيف أصبح الشرعية

 السلطة السياسية , ولماذا ؟

                                                 
, ولمزيد من التفصيل حول مشكلة نفسها و الصفحة نفسه المصدر  131

 الشرعية يراجع :
Leonard Binder and others : Crises and Sequences in Political 

Development, University Press / NewJersy / 1971 / p .  135 

نحاول أن نسوق الإجابة من للإجابة على هذه التساؤلات ,     
: فمن جانب وكما نعلم أن السلطة السياسية الحاكمة جانبين

من خلال فرضها لأوامرها تباشر سلطانها على المجتمع 
إلى من يتقبل أوامرها ا هذا هي بالتأكيد تحتاج في أمره, وونواهيها

وللانصياع من  ونواهيها وترصاع لها وإلا فلا يبقى للخضوع
وإن كانت السلطة السياسية حتمية وضرورية معرى. بمعرى أنه 

لحياة الأفراد في المجتمع , فإن تقبل الأفراد الخضوع لأوامر 
السلطة والانصياع لها أمر ضرور  أيضاً لاستمرار السلطة 

. وضع شرعي )أ  مقبول اجتماعيا( وبقائها فيالسياسية 
فالسلطة السياسية تسعى دائما للحفاظ على وجودها والدفاع 

. فهي تسعى ك أشد الأنيمة قهراً ودكتاتورية عرها ولا تشذ عن ذل
لاختلاق مبررات  بقائها رغم أنه لا يجرؤ أحد على مسا لة هذه 

 أنها مع ذلك الأنيمة عن مبررات استحواذها على السلطة , الإ
, لكي تكون أوامرها ونواهيها مقبولة  131تقوم بخلق المبررات لها

تضمن لرفسها وبالتالي تحصل على رضا  المحكومين عرها و
. وعليه فلابد من أن تتذرع السلطة الديمومة والاستمرار

السياسية بذرائع كافية لتتلقى رضا  المحكومين عرها وتضمن 
 ل . ومن هرا فإن الرضا  يصبحالخضوع لها طوعاً دون مشاك

                                                 
 2ص بررات شرعية السلطة  /  مصدر سابق ,يرير مصطفى سليم : م 132
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عرصراً هاماً وأساسياً لمفهوم الشرعية , وفي الوقت نفسه أساساً 
لتفسير مفهوم الخضوع لسلطة الحكام من قبل المحكومين . هذا 
يعني أن فكرة رضا  المحكومين عن الحكام تكون هي المرفذ في 
معرفة الأساا الحق لخضوع المحكومين للحكام وتقبل أوامرهم 

. وهكذا فإن رضا  المحكومين وقبولهم الخضوع 132والانصياع لهم
لأوامر السلطة وقراراتها يعتبر أساساً حقيقياً لشرعية السلطة , 
على أن الاكتفا  بفكرة الرضا  لوحده في مسألة تحديد البعد 

 الحقيقي لفكرة الشرعية لا يؤد  الإ إلى نتيجة قاصرة .
ا يقبل المحكومون الخضوع , وهو لماذإذ يبقى السؤال الأهم 

 ؟  133لأوامر السلطة وقراراتها

                                                 
قرر لها تجدر الإشارة هرا إلى أن الرضا  لا يعتبر مرشأ للسلطة , بل هو م 133

 ومعترف لها بالحق في فورض أوامرهوا ونواهيهوا .أ  أن الرضوى لويس بالشورط      
قوة  أكثر د اللازم لقيام السلطة أبتدأ  , بل هو شرط لإبقائها واطرادها وبعبارة

تلفووا  ة قراراتها ونفاذها . وعلى أية حال حتى إن كانت الكتواب قود اخ  لفاعلي
لرضوا   افي مفهوم الرضا  , إلا أنهم بواختلافهم هوذا قود أثبتووا تعوذر اسوتبعاد       

 كشرط لازم تحتاج إليه السلطة لإثبات شرعيتها . 

*وهذا هوو جووهر الموضووع , للتفصويل حوول هوذا المسوألة يراجوع  د. نعويم          
 الرشور / ريرية العامة للحريوات الفرديوة / دار القوميوة للطباعوة و    عطية : في ال
  56/ ص 1965القاهرة / 

ة هذا السؤال يدفعرا الى البحث عن الجانب الآخر من الصف   
المعيارية التي تتمتع بها الشرعية لتحديد قيمة السلطة 
السياسية وبالتالي تحديد إمكانية بقا ها في وضع مقبول 

ن لا يرضون ع . وخلاصة القول هرا هي أن المحكومين*اجتماعيا 
م اتهسلطة ما ولا يقبلونها إلا إذا عبرت عن آمالهم وجسدت طموح

 .أو على الأقل ادعت أنها تفعل ذلك أو تسعى إلى تحقيق ذلك 
 والسلطة السياسية لاتكون معبرة عن آمال وطموحات المحكومين

برت عذا إلا إذا كانت نابعة عرهم , وهي لن تكون نابعة عرهم إلا إ
لا وادتهم , وإلا فلن تكون السلطة السياسية شرعية عن صميم إر

 يمكرها البقا  في وضع مقبول اجتماعيا . 
وبراً  عليه فإذا ما وضعت السلطة السياسية هدفها في خدمة     

 134الشعب " وهرا تطابق غاية الحاكم مع غاية المحكومين" 
وسَعَتْ إلى تحقيق كل ما يؤد  إلى سعادته ورفاهيته وقضت على 
كل ما يؤد  إلى تجزئته وإثارة الفترة والفوضى فيه , فأن الشعب 

.  بالتأكيد سوف يرضى عن السلطة ويتقبل أوامرها ونواهيها

                                                 
 ,للتفصيل حول موضوع  غاية السلطة أو السياسة مع غاية المجتمع  134

 _يراجع : 
لرشر ت واد. ملحم قربان : الواقعية السياسية / المؤسسة الجامعية للدراسا 

 وما بعدها . 47/ ص 1981/   2والتوزيع / بيروت / ط/
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ويبقى هذا الرضا  عن السلطة مادام أنها ملتزمة بما تبرتها أو 
 ادعتها .

 ياتها طهذا يعني ) و وفقاً لهذا المريور ( أن الشرعية تحمل في   
, فمن جانب تعني رضا  المحكومين عن السلطة معرى مزدوج 

من والسياسية والتزامهم وقبولهم الخضوع لأوامرها ونواهيها . 
جانب آخر تعني خضوع القائمين بالسلطة أنفسهم والتزامهم 
بمقتضيات الفكرة التي تبروها أو التي بموجبها رضي 

 المحكومون عرهم وقبلوا الانصياع لهم . 
الشعب عردما يرضى الخضوع للسلطة , فأن وفي الحقيقة أن    

نها أو التي يدعون هذا الرضا  هو التوجه إلى الفكرة التي يدعو
أ  إلى ءط الحياة الاجتماعية التي يطالبون بالولا  .أنهم يمثلونها

ثم يتأتى الرضا  بالحاكم عن طريق اعتقاد المحكومين  .135له
لا  ذاك . وحيث بكفا تهم و صلاحيتهم في خدمة هذه الفكرة أو 

, لايمكن أن توجد إلا سلطة يوجد مثل هذا الرضا  للسلطة 
مادية بحتة بحيث يمكن لها أن تبقى أمداً من الزمن لكن دون أن 
تتحول إلى وضع مقبول اجتماعيا , أ  إلى وضع شرعي . والشرط 

                                                 
هارولد  -ويرير أيضاً:  59د. نعيم عطية : المصدر السابق / ص 135

 /ريم غلاسكي: الدولة في الريرية والتطبيق / ترجمة  كامل زهير  , أحمد 
   37/ ص 1963/   2 دار الطليعة / بيروت / ط

الأساسي لهذا الرضا  هو انسجام السلطة السياسية مع الفكرة 
 التي تتبراها . الموجهة أو الفكرة

 فيسي  يعتمد هذا يعني أن أية سلطة سياسية أو أ  نيام سيا   
 -هما: أساسيين,شرعيته على أمرين 

لى د ع, وهذا الأمر يعتم / إنجازات ذلك الريام السياسيأولًا   
  .درجة تقييد  السلطة السياسية والتزامها بالفكرة الموجهة 

. وهي  136ه الريام السياسيثانياً / احساسات المواطرين تجا   
تعتمد على درجة الرضا  الشعبي عن ما تقوم به السلطة 
السياسية التي تعتمد بدورها على مدى انسجام السلطة 

 السياسية مع الفكرة التي تدعيها . 
ة هي كريإذن, إذا كانت الشرعية في بعدها الفكر  وخلفيتها الف    
 طلحعريفاً دقيقاً لمص, فهل من الممكن أن نعطي تما سبق ذكرهك

 الشرعية , وهل يمكن تحديد ماهيتها ؟
, عليرا أن ندرك بأن الشرعية هي في الأصل أولًا وقبل كل شئ 

فكرة أو معتقد . بمعرى أنها لاتعني في الحقيقة واقعاً ملموساً , بل 
هي عبارة عن فكرة أو ذهرية تتكون لدى الراا تجاه قيمة 

عتقاد بأن لها الأولوية والأفضلية سياسة معيرة تحملهم على الا
 لبقائها واطرادها واستقرارها. إن هذه الفكرة لا ترتبط بريام

                                                 
  16جوتيار عادل محمود : مصدر سابق / ص 136
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, لذلك من الطبيعي أن يثير التساؤل اهتمام سياسي معين
الفلاسفة والفقها  في مختلف الأزمرة والأمكرة وان يحملهم على 

 . 137تقصي أصل نشأة السلطة توصلًا إلى تبرير شرعيتها
في الحقيقة فإنه في كل زمان توجد في كل وقت فكرة أو معتقد و     

تسلم بها الأكثرية من الأفراد حول مصدر السلطة في المجتمع 
لطة , بتعبير آخر توجد في كل وطريقة ممارسة وانتقال هذه الس

, فكرة عامة شائعة ومسلم بها من قبل الأكثرية عن من وقت
وعليه فالسلطة تكون الها سلطة وكيفية ممارستها وانتقيمارا ال

شرعية إذا كان من يمارسها يتفق والرأ  السائد في المجتمع عن 
 .  138هذه الأمور

تعرف الموسوعة الدولية الاجتماعية مصطلح )الشرعية( بأنها    
" الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة 

ل المحكومين وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقب
  139لهذا الحق ".

                                                 
/  عارفانون الدستور  / القسم الأول / دار الميرير د. سعد غفور : الق137

 236/ ص 1954/  1الإسكردرية / ط
در يرير د. مرذر الشاو  : القانون الدستور  ) نيرية الدولة ( مص 138

  66سابق / ص
 21ق /صصدر السابالمويرير أيضاً مرذر الشاو  : الدولة الديمقراطية /    

 2ة القانون / مصدر سابق / صيراجع ياسر قطيشات : الشرعية وسياد139

والشرعية عرد ) ماكس فيبر ( تعني )) قدرة الدولة أو السلطة     
السياسية على اكتساب الاعتراف بها وعلى الرير إليها بصفتها 

 .140المعبرة عن المصالح الفورية والمباشرة أو البعيدة  للجماعة((
, ازع عليه, فالشرعية هي مطلب متر) يورغن هابرماز (أما عرد    

. 141السائد وعلى الاعتراف الفعلي به يتوقف أيضاً استقرار الريام
                                                 

. يوذكر أن هرواك     15يرجع جوتيار عادل محمود : المصودر السوابق / ص   140
اتجاهووات مختلفووة لتعريووف مفهوووم الشوورعية , ويمكوون رصوود ثلاثووة اتجاهووات     

 _للتعريف : 
 الاتجوواه الأول : اتجوواه قووانوني , يعوورف الشوورعية علووى أنهووا تعووني -

لتوووزام بحووودوده , ويمتووود خضووووع السووولطات العاموووة للقوووانون والا
 القانون ليشمل القواعد القانونية المدونة وغير المدونة .

 أحكوام  الاتجاه الثاني : اتجاه ديني , يُّعرف الشرعية بأنها ترفيذ -
لوك  الدين  ) القانون الإلهوي ( , وجووهره أن الريوام الشورعي هوو ذ     

 الريام الذ  يعمل علوى تطبيوق والالتوزام بقواعود الودين . ويجوب      
هووم الوودين بمعرووى الحقيقووة المطلقووة , ويضووم هووذا الاتجوواه معيووم  ف

 علما  الدين في العصور القديمة والحديثة .
سياسوووي , حيوووث يعووورف    _الاتجووواه الثالوووث : اتجووواه اجتمووواعي    -

الشوورعية بأنهووا تقبوول غالبيووة أفووراد المجتمووع للريووام السياسووي        
وخضووعهم لوه طواعيووة , لاعتقوادهم بأنوه يسووعى لتحقيوق أهووداف      

ة ماعة ويعبر عن قيمها وتوقعاتها ويتفق م تصورها عن السلطالج
 -وممارستها . يراجع : 

 p.3ياسر قطيشات : مصدر سابق /          
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والشرعية الرقدية )حسب مفهوم هابرماز ( هي العراية بالتقاليد, 
بمعرى أنها يجب آلا تبقى محصورة بافتراض الأساا الطبقي 
والوضعية القانونية لبرا  مفهوم شرعي , بل يجب كذلك الاهتمام 

  _ة : بالعراصر الاتي
  .الشرعية مرتبطة بالعلاقة ما بين الحكام والمحكومين  -
الشرعية هي ) من جانب المحكومين ( التبرير المفروض  -

 لسلطة الحكام في إصدار الأوامر 
م من جانب الحكام ( إيجاد من يطيع أوامره)الشرعية هي  -

على أساا أن الشرعية توجه نفسها نحو ادعا ات 
وية للمحكومين وذلك لأجل الحفاظ على المصالح الحي

 تحقيق مصالح الحكام .
الشرعية لها وظيفة, هي العمل على استقرار الريام  -

 السياسي .
الشرعية لها وظيفة تتعلق باستقرار جهاز السلطة بحيث  -

أن الذين يصدرون الأوامر لا يكونون مسؤولين عن هذه 
 . 142الأوامر

                                                                                               
  48يرير أستاذنا د.  شيرزاد أحمد الرجار : المصدر السابق / ص 141

  93المصدر نفسه / ص 142

وكيف , السلطة, كيف تتحقق شرعية لكن هرا نتسا ل    
 تستطيع سلطة ما أن تدوم وهي في وضع مقبول اجتماعيا ؟ وهل

 من الممكن تبرير شرعية السلطة ؟
ل إن أية سلطة سياسية لا يمكن لها أن تدوم في وضع مقبو    

هي فاجتماعيا ما لم تدعم بواسطة مجموعة من المبررات  , لذلك 
 معلمجتتتذرع دائماً بذرائع كافية لتحقيق قبول وخضوع أعضا  ا

 أن لها و تحقيق شرعيتها وذلك لاستقرارها و اطرادها. ولكن هل
 ضرورة السلطة السياسية تبرر شرعيتها ؟      

, لآن السياسية لوحدها لا تبرر شرعيتهاإن ضرورة السلطة     
, بل بوجود سلطة ضرورية أو عدم وجودهاالمشكلة هرا لا تتعلق 

ة معيرة ) كما يلاحظ تتعلق بأنه كيف يمكن في فئة اجتماعي
العميد دكي ( أن يوجد بعض الأفراد يستطيعون بصورة شرعية 
أن يفرضوا إرادتهم على الآخرين ويضعون بصورة شرعية 
موضوع الترفيذ قوة إرغام لا تقاوم وتحديد الحالات التي 

 . 143يستطيعون فيها تحريك هذه القوة
طمين أعضا  إن شرعية السلطة تتحقق عردما تقوم السلطة بت     

 الهيئة الاجتماعية عن طريق تحديد واضح لمجال الإجبار

                                                 
 20/ ص يرير مرذر الشاو  : الدولة الديمقراطية / مصدر سابق 143
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. وتقوم  بخلق مبررات 144والمجال الذ  تمارا فيه العرف
لاستخدامها للعرف  مرطقية لها بحقها في الأولية والأفضلية

. هذا يعني أن السلطة السياسية تستطيع أن تبرر المشروع
 يمكن للسلطة شرعيتها, ويمكن القول بأن المبررات التي

  _السياسية أن تعتمد عليها في شرعيتها هي : 
الشرعية التي تسترد على القيم الديرية ) المبررات -

 الثيوقراطية (
 ية المبررات التي تسترد على العادات والأعراف الاجتماع -
 المبررات الكاريزمية  -
 مبررات المصلحة العامة والصالح العام  -
 . 145ية المبررات الدستورية والعقلان -

                                                 
 278د. صادق الأسود : مصدر سابق / ص 144
, وللتفصيل حول   94نقلًا عن شوان عمر خليل : مصدر سابق ص145

 مبررات شرعية السلطة يراجع :
:  ويرير أيضا د. مرذر الشاو  236د. سعد عصور : المصدر السابق / ص  

 الدولة الديمقراطية / مصدر سابق / 
 يرد. نور  لطيف , الدكتور علي غالب خض  وما بعدها  ويرير أيضاً 19ص

   61/ ص 1979العاني : القانون الدستور  , مطبوعات جامعة  بغداد / 

لكن كل هذه المبررات هي لغرض تبرير شرعية سلطة الحكام ,    
أما من ناحية أفراد المجتمع فإن الشرعية تتحقق عردما تتصرف 

 . 146السلطة السياسية وفقاً للقانون وتتقيد به
راً بريتمن هرا فأن السؤال الهام يبرز حول كيفية كون الشرعية    

 سياسية بالقانون حقيقياً لعملية تقييد السلطة ال
إن سلطة الدولة التي لا تتقيد بالقانون ) كما يقول العميد     

, تتساوى تماماً نها تريد وفي الحدود التي تريدهاإلا لأ 147دكي (
مع السلطة المطلقة , وفي السلطة المطلقة لا يمكن بتاتا البحث 

 عن رضا  المحكومين و عن شرعية السلطة .
ة المحكومين متجهة إلى أن تطالب السلطة وعليه إذا كانت إراد   

 السياسية بالخضوع لحكم القانون والتقييد به , وربطت رضاها

                                                 
 هرا د. صادق الأسود : المصدر السابق والصفحة نفسها . تجدر الإشارة146

ور حول (( الذ  يد  legitimacyإلى أنه يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية ))
سية , أ  عن الأسس التي على أساسها يتقبل فكرة الطاعة السيا

 وعيةالمحكومون السلطة السياسية ويخضعون لها طواعية , ومفهوم ) المشر
_ legality  الذ  يعني خضوع الدولة للقانون .فالشرعية مفهوم . ) 

,  رهماسياسي , أما المشروعية فهي مفهوم قانوني , لذا يجب عدم الخلط بي
 م حديث بشأن المشروعية . ولرا في المبحث القاد

 /يعة يرير د. عصمت سيف الدولة : الطريق الى الديمقراطية / دار الطل147
 23/ ص 1970 1 /بيروت / ط
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لسلطة وقبولها الخضوع لأوامر السلطة والانصياع لها بتقييد ا
, وإذا كانت السلطة السياسية الحاكمة في المجتمع تربر  بالقانون

ن وضعها للدفاع عن وجودها واستقرارها وتسعى إلى أن يكو
مقبولًا اجتماعيا , فما عليها إلا أن تتقيد بحكم القانون هذا إذا 
أرادت أن تكون سلطة شرعية , وهي تبقى كذلك مادام أنها 
ملتزمة بحكم القانون والإ فإنها لاتكون شرعية وبالتالي لاتكون في 

 وضع مقبول إجتماعياً مهما دامت ومهما طال الزمن .
للحكام والمحكومين في  ية السلطة مصلحةهذا يعني أن في شرع    

, فأنهم يتمكرون من أن يضمروا . فمن جانب الحكامنفس الوقت
لاستقرار والاستمرار في بقا هم في الإمساك بزمام السلطة وا

, وبالتالي أن يضمروا خضوع المحكومين لهم طوعاً دون مزاولتها
م رعية تعني لهمشاكل . أما من جانب المحكومين , فإن الش

, فهي تعني أنهم يستطيعون إلزام الحاكم بالوعود التي الكثير
. إنها تعني أن على الفكرة الموجهة التي التزموا بهاأطلقوها و

فقاً للحدود القانونية المرسومة لها ولا السلطة أن تتصرف و
, إن في شرعية السلطة بالرسبة لهم تحقيق تتجاوز صلاحيتها

 . وفي كل الأحوال فإن تقييد 148امةللصالح العام أو المصلحة الع

                                                 
 xE mile Mireau _وفي السياق  نفسه , يذكر أن المفكر ) أميل ميرو 148

  _( يقص في كتابه ) فلسفة الليبرالية  

السلطة السياسية بالقانون يبقى مطلباً شعبياً حقيقياً تطالب 
الحكام بالتقييد بحكم القانون وأن الشرعية تصبح التبرير 
الحقيقي لعملية تقييد السلطة السياسية بالقانون. فالسلطة 
ا السياسية لا تكون سلطة شرعية ما لم تتقيد بحكم القانون , كم

وأن التقييد بحكم القانون لا يتحقق مالم تكن السلطة السياسية , 
 شرعية . لذا فإن شرعية السلطة السياسية تبقى مرهونة بمدى

                                                                                               

     Philosophie du libralisme  قصة أول معركوة سياسوية    108( ص ,
كبرى طرحت فيها مشكلة سيادة القانون والتقييد بحكمه . فيقول أنها كانت 
بين الإمبراطورية ) لويس الرابع ( وبين البابا ) جان الثاني والعشورين ( حوول   
شرعية حكم الإمبراطور .في تلك معركة أنحاز المفكور الإيطوالي ) مارسويل د     

نسي ) جان د  جاندون ( إلى جانب الإمبراطور , وأصدرا بادو ( والمفكر الفر
 _م ( كتابوواً في اصووول الحكووم بعروووان )) الوودفاع عوون السوولام      1324في عووام ) 

Defens of pacis   : أن الغايووة موون كوول حكومووة  ومووبرر    _(( قووالا فيووه ((
وجودها هو تحقيق الصالح العام , والصالح العام يتضمن العدالة , والقانون 

الذ  يحدد ماهو الصالح العام وماهي العدالة . إذ أن القانون يتضمن كل هو 
القواعد العامة العادلة والمفيدة التي اهتدى إليها الإنسوان , فهوو في جووهره )    
كمووا أراده القووديس تومووا ( تجسوويم وتعووبير عوون الضوومير الإنسوواني , والقووانون  

لا يوجوود قووانون لا بهووذا المعرووى هووو السوويد ويجووب أن يكووون كووذلك ... وحيووث  
 Ubinon Principant Leges non توجود حكوموة بمعراهوا الصوحيح )    

est Politia  ) 
  17نقلًا عن :  د. عصمت سيف الدولة : المصدر السابق , ص  
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تقييدها بحكم القانون على اساا انها بهذه الوسيلة تتمكن من 
 ان ترال رضا المحكومين.

 
قانون نتيجة التقييد : خضوع الدولة لل  3  - 2   

 لة القانونية .ونشو  الدو
 

إذا قيدت السلطة السياسية بالقانون, فإن هذا يعني أن        
بمعرى أن تقييد الدولة الدولة هي أيضاً سوف تتقيد بالقانون,

بالقانون وخضوعها له يكون الرتيجة الطبيعية والمرطقية لعملية 
تقييد السلطة السياسية , ومن خلاله أيضا تيهر مقومات الدولة 

ية التي يخضع فيها الجميع لحكم القانون , حكاًما القانون
 ومحكومين .

حقيقة أن مسألة خضوع الدولة للقانون ) وكما يقول العميد    
ليون دكي ( تعد من اكثر موضوعات القانون العام جسامة , حيث 
يشكل حلها ) ويقصد هرا حل مشكلة ضمان مبدأ خضوع الدولة 

                                                 
        ع هرا عردما نقول أن الدولة تتقيود بالقوانون وتخضوع لوه , نقصود بوه خضوو

يأتونوه   (لحكوم القوانون فيموا   الحكام ) القابضين على القوة الكبرى في المجتمع 
موون أعمووال وتصوورفات , وإلا فووإن الدولووة موواهي في الأصوول إلا كيووان معرووو          

ترجمووة  لايمكون تقييوودها , للتفصوويل يريوور مارسويل بريلووو : علووم السياسووة /  
 . 129/ص 1974محمد برجاو  /مرشورات عويدات /بيروت /

واسع . فهراك فكرة مسيطرة على للقانون ( تتويجاً لهذا الفرع ال
هذه الدراسة ) أو على هذا الموضوع ( تقضي بأن القانون عبارة 
عن قاعدة عليا تفرض نفسها على كل أعضا  مجتمع معين , على 
الحاكمين وعلى المحكومين , وتتحدد ميدان نشاطها , وتأمرها 

. هذه القاعدة  149ببعض الأشيا   وتحير عليها أشيا  أخرى
تجد نفسها أساساً في مبدأ خضوع الدولة للقانون . هذا  العليا

المبدأ , الذ  يعتبر تجسيداً حقيقياً لمبدأ المساواة بحيث يخضع 
الجميع بموجبه لحكم القانون , حكاماً ومحكومين . عبارة عن 
صمام أمان لحماية أفراد المجتمع من تجاوز السلطة السياسية 

ادها. بمعرى آخر أن خضوع لحدود صلاحياتها و تعسفها واستبد
الدولة بحكامها ومحكومها للقانون هو أفضل الحلول الممكرة 
للتوفيق بين ما تتمتع به هيئات الدولة من سلطات لاغرى عرها 
لانتيام سير حياة الأفراد في المجتمع, وبين حقوق وحريات 
الأفراد التي يحتفيون بها رغم وجود الدولة بسلطاتها مع ما 

إذن فلا بد من . 150قييد لجانب من هذه الحرياتيتضمن من ت
تقييد الدولة بالقانون لمرع استبدادها و مرع طغيان السلطة 
 السياسية , وهذا الآمر لايتم إلا من خلال وضع ضوابط قانونية

                                                 
  145ليون دكي : مصدر سابق , ص 149

 : القضا  الإدار  / دار المطبوعات  الجامعية /يرير ماجد راغب حلو  150
   7/ ص 1985إسكردرية / 
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, لأن من عادة السلطة السياسية لحدود أعمال الدولة ونشاطها 
إذا أمكرها  ووسع باستمرار , أن تو 151وكما يقول هارولد لاسكي ()
 حدود سلطاتها ووو
ولكن كيف تخضع الدولة للقانون ؟ و ما المقصود بخضوع   

 الدولة للقانون ؟
, انون هو في الأساا عبارة عن مبدأأن خضوع الدولة للق       

وهو يعني خضوع الحكام جميعاً لحكم القانون بحيث لاتكون 
ر إلا بقدر التزامها أعمالهم ولا قراراتهم صحيحة أو ملزمة للإقرا

 .  152لحدود الإطار القانوني الذ  تعيش الجماعة في ظلها
بمعرى آخر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون يعني أن أعمال     

الهيئات العامة لاتكون صحيحة و لاتكون مرتجة لأثارها القانونية 

                                                 
يرير رجا  ماجد كاظم : الديموقراطية الليبراليوة بوين المفهوومين الأوربوي و      151

 2004كلية العلوم السياسة / جامعوة بغوداد /    رسالة ماجستير / الأمريكي /
  39ص /

د للمشوروعية . يريور , سموير    هذا هو تعريف الأستاذ احمود كموال أبوو المجو     152
 /مرشووورات وزارة الثقافووة والفرووون    خووير  توفيووق : مبوودا سوويادة القووانون /   

  94ص / 1978(,بغداد,  138سلسلة دراسات )  الجمهورية العراقية /

في مواجهة المخاطبين بها إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون 
 . 153لتي تحكمهاالعليا ا

هراك من يرى بأن لمبدأ خضوع الدولة للقانون ) أو مبدأ    
مدلولات مختلفة تختلف وفقاً لاختلاف وجهات  المشروعية (

  154الرير حول أساسه . وهده المدلولات هي :
 وو / يتلخص هذا المبدأ فيما يلي :أولًا -

أو وزارة أو  إن أية سلطة أو هيئة في الدولة )سوا  كانت برلماناً    
رئيس الدولة أو ...الخ ( لا تستطيع أبداً اتخاذ قرار فرد  إلا 
ضمن الحدود التي يرسمها نص ذو بعد عام " أ  قانون بالمعرى 

سوا  كان تشريعا برلمانياً  155" الماد  وفقاً لما يقرره ليون دكي
 أو لائحة حكومية . 

                                                 
هذا هو تعريف الدكتور طعيمة الجرف لمبدأ المشروعية , يرير مؤلفه )مبدأ  153

, نقولًا عون سموير خوير       5نون ( صالمشروعية وضووابط خضووع الدولوة للقوا    
   95توفيق  /المصدر نفسه /ص

           يوووذكر أنروووا لا نووورى فرقووواً بوووين مفهووووم خضووووع الدولوووة للقوووانون ومفهووووم
 المشروعية, لذا نستخدمهما كمرادفين .

 يريوور د. عبوود الحميوود متووولي: القووانون الدسووتور  والأنيمووة السياسووية /        154
 191مصدر سابق/ص

. تجووودر الإشوووارة هروووا الى أن شوووراح    146ق , صليوووون دكوووي : مصووودر سووواب   155
القووانون العووام يوورون بووأن القووانون الووذ  تخضووع الدولووة لووه لا يووراد بووه القووانون   
بمعراه الضويق, أ  العمول الصوادر مون السولطة التشوريعية فقوط , إءوا يوراد          
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لراحية المادية ويقصد به أيضاً أن كل  قانون) من اثانياً / -   

يجب أن يكون  (وعية بالمعرى الذ  ذكره ليون دكيالموض
المشروعية  وهذا هو مفهومضوع احترام السلطة التي أصدرته )مو

لأحكام  , بعبارة أخرى إن السيطرة تغدو(عرد الفقيه بارثلمي
. فالجميع القانون لا لإرادة الفرد, فهو يعني نبذ الاستبداد

 طالما كان القانون قائماً . يخضعون لأحكام القانون
 
جا ت به الثورة لمبدأ )هراك معرى آخر لهذا اثالثاً / -  

( يتلخص في أن القيود التي تفرضها الدولة على حريات الفرنسية
                                                                                               

بالقووانون مفهومووه الواسووع الووذ  يشوومل كوول قواعوود القووانون الوضووعي القووائم في  
نوووه يشووومل كووول قاعووودة مجوووردة أيووواً كوووان مصووودرها. للتفصووويل   الدولوووة . أ  أ

  _يراجع:
/  لإسلاميد. مرير حميد البياتي : الدولة القانونية والريام السياسي ا       

نون , هووذا فيمووا يتعلووق بالقووا  39, ص  1979دار العربيووة للطباعووة / بغووداد / 
ذا يفهووم موون هووالووذ  تخضووع الدولووة لووه , أمووا فيمووا يتعلووق بالدولووة , فيجووب آلا  

 الخضووع بوأن الجهواز الإدار  فقوط يخضوع للقوانون. فخضووع الدولوة للقوانون         
لايعوني خضووع الإدارة فقوط للقوانون , بول يشومل كول السولطات المؤسسوة في          

وعية الدولة, لذا يجب الحذر من خلط بين المفهومين , لأن جوهر مبودأ المشور  
م القوانون أيوا كوان    يتجسد في خضوع أصحاب السلطة والقرار السياسوي لحكو  

 موقعهم في أجهزة الدولة . 

الأفراد ونشاطاتهم لايمكن تقريرها إلا بواسطة قانون يوافق عليه 
 . 156الأمة ) البرلمان ( ممثلو
كتابه ) القانون الإنكليز  )دايسي ( في يرى الفقيه القانوني       

( بأن مصطلح خضوع الدولة للقانون  1885الدستور  / 
  157ومفهوم حكم القانون يتحدد بثلاثة مفاهيم  :

 

 المفهوم الأول / 
 .يةلعادعاد  الذ  تطبقه المحاكم االسيادة المطلقة للقانون ال 
 المفهوم الثاني /  

عني خضوع جميع الطبقات , وهذا يأمام القانونالمساواة 
ه ليع, وبرا  عاد  الذ  تطبقه المحاكم العاديةلقانون البلاد ال

لى فالخضوع للقانون واجب عفإنه لا يوجد إنسان فوق القانون, 
نيره أيضاً أن القانون البوليسي, ليس  . ومن وجهةالجميع
  .اسية لأس, فالحرية تستلزم نطاقاً قانونياً يحمي الحريات اقانوناً

 
 المفهوم الثالث /  

, ليس هو , سوا  كان مكتوباً أو غير مكتوبوهو أن الدستور
 . 158مصدر حقوق الأفراد . بل هو نتيجة هذه الحقوق 

                                                 
 192د. عبد الحميد متولي : المصدر السابق / ص 156

 12ياسر قطيشات : الشرعية وسيادة القانون / مصدر سابق / ص 157
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أما الفقيه الفرنسي )هوريو ( فقد عدَّ خضوع الدولة للقضا     
 .  159صورة من صور الدولة القانونية ومرحلة من مراحل تطورها

المشروعية )) رغم الاعتراف بوجود خلافات وعليه فإن مبدأ     
فقهية وفكرية حول أساسه ومضمونه وخاصة بين الفقهين 

يقضي بان كل التصرفات التي تجرى  الإنكليز  والفرنسي((
, يكون مشروعاً . وهذا يعني اً للتحديد القانوني داخل الدولةطبق

يذ أحكام فعلى الدولة ترفأنه إذا أردنا أن نخضع الدولة للقانون , 
. وهذا الترفيذ يقتضي مجي  العلاقات التي قصد القانون القانون

ترييمها بأحكامه مطابقة للمسار الذ  حددته الأحكام القانونية 
والتي يلزم أن تؤد  جوانب تلك العلاقات كما قررته الأحكام 

وعلى حد قول الدكتور ) ثروت بدو  ( فأن مبدأ 160القانونية لها .

                                                                                               
 المصدر نفسه ونفس الصفحة  158

 / يريوور د. ثووروت بوودو  : الدولووة لقانونيووة / مجلووة إدارة قضووايا الحكومووة      159
 53/ص 1959لقاهرة/  العدد الثالث /ا

 ,) فووووإن البرلمووووان لا يخضووووع لأ ففووووي الفقووووه القووووانوني الإنكليووووز  ) مووووثلًا  
ل شئ,وهو)حسب المثل الإنكليز  الشهير (يستطيع عمل كل شوئ إلا أن يحووِّ  

 رى بأنوه رجل إلى امرأة . أموا في الفقوه القوانوني الفرنسوي فوإن الورأ  الغالوب يو        
 القانون . حتى عمل البرلمان يجب أن يخضع لحكم

  91سمير خير  توفيق : مصدر سابق / ص 160

قانون يهدف إلى جعل السلطة الحاكمة في الدولة خضوع الدولة لل
 . 161تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالرسبة للمحكومين

وفي الحقيقة فان الخضوع الدولة للقانون يعتبر أحد أهم المبادط    
الأساسية للدول المتمدنة والحرة , وهو في الواقع يمثل ءوذجاً 

ولكن رغم ذلك  . 162به مرذ القدم مثالياً لكافة الدول ومثالًا يقتدى
 لم يتحقق هذا الرموذج بشكل كامل على أرض الواقع .

 وهرا نتسا ل  لماذا تخضع الدولة للقانون ؟      
إن خضوع الدولة للقانون سيمرح السلطة ) كما يقول الفقيه    

إهرنج (, فرصة الخضوع الاختيار  من قبل الأفراد بشكل يؤد  
ة سلطات الدولة من مرطلق أن ذلك الخضوع في أبعاده إلى تقوي

سيضفي الشرعية على تصرفات الحكام , وسعة هذه الشرعية , 
 إحدى العراصر الهامة في ديمومة سلطة الحكام والإذعان

                                                 
د. ثووروت بوودو  : الووريم السياسووة / الكتوواب الأول / دار الرهضووة العربيووة /    161

 255/ ص 1961/   1القاهرة , ط/

)) أحد حكما  اليونان السبعة الذين عرفتهم  وو صولون  وويذكر أنه سئل مرة  162
يرووا (( ق. م ( رئيسوواً لأث 594عووام ) بوولاد اليونووان عووبر التووأريخ , وقوود أنتخووب 

عروودما يطيووع الشووعب    _كيووف تكووون الحكومووة المريمووة الصووالحة ؟ فأجوواب    
قوانون  . يرير د. مصطفى أمين : دولة ال _الحكومة , ويطيع الحكام القوانين 

يروت / بو  2001آب   _مجلة الطريق / العدد الرابع / السرة الستون / تموز  /
 19ص /
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. هذا من جانب , ومن جانب آخر إذا كانت الدولة هي  163لإرادتهم
ا , وهي إذ 164في الحقيقة محتكرة للإكراه وهي كذلك محتكر العرف

, فإن الدولة تصبح دولة تخضع لحكم القانون ولم تتقيد به لم
العرف ودولة نزوات الحكام ورغباتهم الشخصية , وهذا هو الفرق 
الجوهر  بين الدولة الديمقراطية والدولة  الاستبدادية . لأن 
القانون يبدو غائبا تماما في الدولة الاستبدادية وهي تشكل 

وبما أن كل الأمور متوقفة على إرادة نقيضاً للدولة القانونية , 
الحاكم , فإن هذا الأخير يستطيع التحكم باليروف . إنه على حد 

. وأن أية دولة )حتى وان "حكومة الهوى" 165قول أحد المؤلفين
كانت ديمقراطية( يمكن ان تصبح دولة مستبدة إذا لم يراع فيها 

لاستبدادية , لأنه في الدولة ااحترام مبدأ سيطرة أحكام القانون
يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته  دون أن تخضع هذه 
الإرادة أو المشيئة لقيود محددة معلومة , لذا فلن يكون الحكم 

.  وعليه  166لغير القوة المادية ولغير سياسة الاستبداد والطغيان

                                                 
 130ق : مصدر سابق /صسمير خير  توفي 163

دار  الإكووراه الى الديموقراطيووة / وووويراجووع د. عموواد فوووز  شووعبي : موون دولووة    164
  24ص/2000كرعان / دمشق / الطبعة الأولى / 

) التوسوووير ( , يريووور ميشوووال موووا  : دولوووة القوووانون / ديووووان المطبوعوووات        165
 39ص/2000الجامعية / الجزائر / 

  38لسابق , صد. مرير حميد البياتي : مصدر ا 166

فإذا كانت الديمقراطية تقتضي وتعلن المساواة التام للمواطرين 
وإذا كان من حق  167نون وتضمن حقوقهم وحرياتهم ,أمام القا

المواطن اختيار من يحكمه ورفض ترصيب من لا يرونه أهلًا 
لممارسة سلطات الدولة , وإن إرادة الشعب دون غيرها هي 
. 168المصدر الحقيقي الوحيد لجميع السلطات والسيادة في الدولة

القانون الخضوع لحكم  وإذا كانت إرادة الشعب تتطلب من الدولة
, فإن الدولة ليست لها ألا أن تلبي هذا الطلب والتقيد به

الجماهير  وتخضع لحكم القانون وتتقيد بالحدود القانونية 
 الموسومة لها . 

, يتعين القول , قانونيةهذا يعني أنه إذا أردنا أن نعتبر دولة ما     
بغض الرير عن شكلها الدستور  ,  أن عليها أن تخضع للقانون

وإلا فلا  ,دام أنها تحترم القانون وتخضع لهي تبقى كذلك ماوه
والاستبداد واستسلام الشعب  ضمان للدولة إلا البطش

                                                 
د. يريوور ب. ن. بونوموواريوف : القوواموا السياسووي / ترجمووة وإعووداد عبوود      167

 83الرزاق الصافي / مركز الطباعة المدنية / بيروت / بدون سرة طبع / ص

يرير هارولد لاسوكي : حقووق الإنسوان / ترجموة دمقراطوي عراقوي / مطبعوة         168
 ا بكوور  : الدسووتور عطوو  و. ويريوور أيضوواً :     7/ ص 1942الزمووان / بغووداد ,  

قراطيوة  وحقوق الإنسان / الجز  الأول ) في فلسفة التشريع والأيدلوجية الديم
 7المجمع العلمي العراقي / بغداد / بدون سرة طبع / ص /
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وفي هذا الصدد يكتب)سجر ستد( في دراسة له  . 169المحكوم
 -ياتي:ما )الديمقراطية وحكم القانون( بعروان

بل يجب ان  "....ولا يربغي ان يحكم المجلس التشريعي,    
 القانون وو المبادط. وكان على الدستوريين ان يخلقوا سيدهم تحكم

هو إلغا  الإنسان وحكم القانون بين حكم  وكان الفرق الرئيس وو
 , 170الاعتيادية وبالتالي ضمان التربو  والعدالة كأمر مرتيم..."

                                                 
يريووور د. نعموووان أحمووود الخطيوووب : الوسووويط في الوووريم السياسوووة والقوووانون      169

/  2004الأولى /  الدسووتور  / دار الثقافووة للرشوور والتوزيووع / عمووان / الطبعووة
  _ويرير أيضاً :   173ص

د. علووي محموود بوودير , د. مهوود  ياسووين السوولامي , د. عصووام عبوودالوهاب         
عووة  البرزنجووي : مبووادط وأحكووام القووانون الإدار  / مديريووة دار الكتووب للطبا     

  11/ ص 1993والرشر / بغداد / 

رة في يرير فرانسويس سجرسوتد: الديمقراطيوة وحكوم القانون,دراسوة مرشوو       170
ير كتاب جون الستر , رون سلاجستاد : الدستورية الديمقراطية / ترجمة سم

 128-111/ ص ص  1998عزت نصار /دار الرسر للرشر والتوزيع / عمان / 

 . يووذكر أن الوودور الووذ  يقووع علووى عوواتق الحوواكم في      114الاشووارة هرووا الى ص  
ة .  وهروواك طرفووالدولووة القانونيووة بسوويط جووداً , وهووو أن عليووه أقوول مووا يمكوون    

  _( بهذا الشان مفادها :  Quesnayشهيرة مرسوبة إلى ) كويسني / 
 اذا تفعوول لووو كرووت ملكوواً ؟ لا أفعوول شوويئاً . وموون يتووولى الحكووم ؟ القوووانين .  موو-

  _يرير : 
 325جان توشار : مصدر سابق ذكره , ص  

لأنه في الدولة الاستبدادية لا ضمان للعدالة مادام أنها ترطلق من 
 تهم الشخصية .رغبة الحكام ونزوا

, اننسميز لحكم القانون عن حكم الإإذن الفرق الأساسي والم      
 ع ,مو على الجميهو أن القانون يحل محل إرادة الحكام بحيث يس

وع . ولكن هرا يبرز سؤال هام وهو إذا كان خضحكاماً ومحكومين
كن يم الدولة للقانون يعني سمو قواعد القانون على الجميع , فهل

  ون ؟بين مفهوم خضوع الدولة للقانون ومفهوم سيادة القانالربط 
أن مبدأ المشروعية   يرى الأستاذ الدكتور ماجد راغب حلو     

) مبدأ خضوع الدولة للقانون ( يعني سيادة القانون . أ  احترام 
أحكامه وسريانها على كل من الحاكم والمحكوم وهي تفترض 

ات الدولة ومواطريها مع  توافق التصرفات التي تصدر من سلط
. وهرالك العديد من كتب الفقه عة من قبلقواعد قانونية موضو

.إلا أنرا لا نتفق  171القانوني تستعمل التعبيرين على أنها مترادفان
 مع هذا الرأ  لسبب بسيط , وهو أن مفهوم سيادة القانون ) أو

 يربع من فكرة سياسية تتعلق  بالأحرى مبدأ سيادة القانون (
                                                 

  ا  ) أسوووتاذ القوووانون العوووام  / جامعوووة الإسوووكردرية (  يريووور مؤلفوووه : القضووو
 17الإدار  / مصدر سابق / ص

 58د. ثروت بدو  : الدولة القانونية , مصدر سابق / ص 171

  / السيادة (  إن كلمةLasoverainte      هوي فرنسوية الأصول ولا مثيول لهوا )  في
  _اللغات الأخرى , للتفصيل حول مفهوم السيادة يرير : 
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, وهو يعني  ولية بترييم السلطات العامة في الدولة
طبيعيين الاختصاص الذ  تتمتع به القاعدة من قبل الأشخاص ال

. أ  أنه يعني في أبعاده الكاملة هيمرة والمعريين المخاطبين بها
, من العلاقات الاجتماعية اللامرطقية المرطق القانوني في مجال

تسم بالمسؤولية الملتزمة في خلال توجيه تلك العلاقات وجهة ت
الوسط الذ  تعمل فيه لضمان تحقيق الصالح المشترك الذ  

. أما  172يكون الهدف البعيد لمجمل القواعد القانونية السائدة
مبدأ خضوع الدولة للقانون فهو يعني ) كما سبق ذكره ( خضوع 

, وهو يهدف إلى جعل السلطات في الدولة لحكم القانون جميع
كما هي ملزمة  اكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لهاالسلطة الح

. بمعرى آخر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون بالرسبة للمحكومين
 يربع من فكرة قانونية وليست سياسية . 

                                                                                               

 / 2002غووداد / د. مرووذر الشوواو  : نيريووة السوويادة / مرشووورات العدالووة / ب 
ة . ولمزيد من التفصيل حول التمييوز بوين السويادة القانونيوة والسوياد      11ص

  _السياسة يرير : 
ويرير أيضاً هشوام آل شواو  : مقدموة      27سمير خير  : مصدر سابق / ص 

رة سو في علم السياسة , دار الكتب للطباعة والرشر / جامعة الموصل / بودون  
 .   41الطبع / ص

                                                                                      
 16وكذلك ص  14سمير خير  توفيق  / ص 172

يرى الدكتور ثروت بدو  بأن مبدأ خضوع الدولة للقانون      
قه أضيق نطاقاً من مبدأ سيادة القانون , لأن الأول يقتصر تطبي

على الإجرا ات التي تمس مصالح الأفراد , بيرما الثاني يشمل 
. ولكن عرد التعمق في دراسة هذه المسألة  173جميع أعمال الإدارة

نلحظ بأن مبدأ خضوع الدولة للقانون أ ل على الإطلاق من 
مبدأ سيادة القانون , لأنه يهدف إلى إخضاع جميع السلطات في 

في حين أن الدكتور ثروت بدو  يرى أن الدولة لحكم القانون . هذا 
راصر الدولة مبدأ سيادة القانون لا يعدو أن يكون عرصراً من ع

, وهو في الوقت نفسه يشير الى مبدأ خضوع الدولة القانونية
هذا 174للقانون ونيام الدولة القانونية كمرادفين بعضهما لبعض.

 إذن, ,)حسب رأيه(.فكيف يكون يعرى أنهما مترادفان في المضمون
مبدأ سيادة القانون عرصرا من عراصر الدولة القانونية وهو في 

هذا من جانب,ومن جانب  الوقت نفسه أ ل وأوسع نطاقا مرها.
آخر يرى الدكتور ثروت بدو  بأن مبدأ سيادة القانون خاص 
 بالريم الديمقراطية,حيث يتكون الجهاز التشريعي الذ  يعمل

ثلون ارادتها العليا.أما مبدأ خضوع القوانين من نواب عن الأمة يم
فهو يصلح في الريم المختلفة للحكم ,ديمقراطية  الدولة للقانون,

                                                 
 277د. ثروت بدو  : الريم السياسة / ص 173

 276المصدر نفسه/ص 174
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.لكررا نتسا ل من الذ  يضمن أن الجهاز 175أو ديكتاتورية
التشريعي سوف يمثل الإرادة العليا للأمة حتى نضمن أن مبدأ 

طأ سيادة القانون سيكون خاصا بالريم الديمقراطية فقط..انه لخ
كبير أن نسمي دولة ما,ديمقراطية ,لمجرد وجود جهاز تشريعي 

حتى  176كي(د.لان أ  مجلس )وعلى حد قول ليون مرتخب فيها
 وان كان مرتخبا يستطيع أن يكون استبداديا.

فأذا كان بإمكان هذا البرلمان اتخاذ قرارات فردية بعيدة عن    
لأمة وهو مرتخب من قبل ا قواعد عامة وضعت مسبقا لمجرد أنه

فالدولة لاتكون حرة  فأنه سيكون استبداديا أيضا. يمثلها,
 قانونية لمجرد هذا. ومبدأ سيادة القانون لايعني,وديمقراطية و

في الحقيقة, سوى سيادة الحكام القابضين على القوة الكبرى في 
المجتمع وأن القانون الذ  يسمو يكون هو المعبر الحقيقي 

تهم ,ولذلك لايمكن  حصر مبدأ والمجسد لرغباتهم وطموحا
سيادة القانون بالريم الديمقراطية فقط.على أية حال,ومهما يكن 
من الأمر فأن خضوع  الدولة للقانون من شأنه أن يؤدى شيئا 
فشيئا إلى نشو  دولة قانونية بحيث أن القانون وحده يكون 

                                                 
 المصدر نفسه ونفس الصفحة 175
 146ص مصدر سابق/ ليون دكي/ 176

في المجتمع لا يخضع لحكم واجب الإطاعة ولا يبقى نشاط 
 ولكن ماهي مقوماتها أو عراصرها الأساسية؟ .القانون

في الحقيقة لايمكن تصور نشو  دولة قانونية دون تصور وجود    
 -:177مقومات لهذه الدولة, ويمكن تلخيص هذه المقومات بو

 
 وجود دستور :   أولا"/  

ة الأولى لبرا  إن وجود الدستور يعد بمثابة الضمانة الأساسي     
لدستور يمثل المحور الذ  تدور حوله فا .الدولة القانونية

المفاهيم المتعلقة بالسلطة والقانون .لأنه من جانب يمثل القمة في 
الهرم القانوني أو في الريام القانوني الداخلي وان كل القواعد 
القانونية الأخرى في الدولة تأخذ قيمتها وصحتها من الدستور 

السلطات وهو في الوقت نفسه يمثل المريم الرئيس لعمل 
جودة في الدولة المؤسسة داخل الدولة لأن كل السلطات المو

 أ  أنها تجد في الدستور مرشأ لها و كلها .تربعث من الدستور

                                                 
نونيووووة أو عراصوووورها يريوووور:د.مرير   للتفصوووويل حووووول مقومووووات الدولووووة القا   177

.ويريووور أيضوووا أسوووتاذنا د.احمووود خورشووويد    41البياتى:مصووودر سوووابق /ص 
 التأميم ._حميدى المفرجي:القضا  الإدار  /جامعة الموصل/كلية القانون

 -ويرير أيضا: 1محاضرات مسحوبة على الرونيو/بدون سرة الطبع,ص
  279د.ثروت بدو :الريم السياسة/ص   
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مشتقة مره. لذا فلا يمكن تجاهل الدور الهام الذ  يؤديه الدستور 
 في برا  الدولة القانونية وبدونه لايمكن الحديث عن نشو ها.

 
    

 القواعد القانونية:تدرج  ثانيا"/ 
لكي نكون أمام دولة قانونية,فلابد من أن تأخذ الدولة بمبدأ     

تدرج القواعد القانونية, هذا المبدأ الذ  استخلصته المدرسة 
يقضي 178)هانز كلسن( الرمساوية بقيادة الفقيه القانوني

بضرورة تدرج القواعد القانونية فيما بيرها نيرا لأنها ليست  
ة في المرتبة والقوة .والقيمة.أ  أن القاعدة القانونية كلها متساوي

 . تعلو عليها وهكذاالأدنى عليها أن تخضع للقاعدة القانونية التي
هذا المبدأ ضرور  أيضا لبرا  الدولة القانونية القائمة على 

 احترام حكم القانون. 
 
 

                                                 
 ول هووذا المبوودأ يرير:هووانز كلسوون:الريرية المحضووة للقووانون/   للتفصوويل حوو  178

 .1986ترجموووة د.أكووورم الوتر /مرشوووورات مركوووز البحووووث القانونية/بغوووداد/   
ويريووووور ايضوووووا اسوووووتاذنا د.شووووويرزاد احمووووود الرجار:الريريوووووة المحضوووووة في   

دراسووة مرشووورة في كتوواب المؤلف,دراسووات في علووم السياسة,مصوودر    \القووانون
 177-170سبق ذكره, ص ص

 
 ثالثا/ خضوع الإدارة للقانون:   

ية,هي أن تخضع الإدارة أيضا لحكم ومن مقومات الدولة القانون   
لا يجوز للإدارة بمختلف هيئاتها أن  القانون  الذ  يقضي بأنه

تتخذ أ  عمل أو أن تصدر أ  أمر أو قرار إلا بمقتضى القانون 
 وترفيذا" له.

 
 رابعا"/   

هراك عرصر أخر هام من عراصر الدولة القانونية ,وهو أن يتم     
وق الفردية للمواطرين من قبل الدولة الحق الاعتراف بمجموعة من

والذ  يشكل بدوره الهدف الرئيسي والأساسي لقيام الدولة 
القانونية وعملية تقييد السلطة  السياسية بالقانون ,لان محاولة 
تحقيق قيام الدولة  القانونية  لايعني ,في الحقيقة ,سوى محاولة 

ا فان كل هذه لذ جادة لتحقيق حياة أفضل للمواطرين في المجتمع,
 المياهر تصب في إطار حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

الأساسية لقيام الدولة وهذه هي العراصر الضرورية     
أو بالأخرى  ولكن كيف نضمن تحقيق هذه الدولة ؟ ,القانونية

 ماهي ضمانات تحقيق الدولة القانونية؟
تعد ضرورية جدا  أن وجود ضمانات لقيام الدولة القانونية      

و تحقيقها بالفعل على أرض الواقع, وهذه لتكامل برا  هذه الدولة 
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 وقد تكون واقعية تتحقق على صعيد ,الضمانات قد تكون قانونية
ولكن قبل ذلك نود أن نشير الى أن وجود قانون  الواقع )الزاين(,

معبر عن رؤية الشعب ومجسد لِارادته  والذ  تخضع الدولة له, 
خضوع لِان مجرد   ضمان لتحقيق الدولة  القانونية ,هو خير

عن ماهية القانون الذ  خضعت الدولة للقانون دون السؤال 
الدولة له لايعني نشو  الدولة القانونية,فالقانون الذ  تخضع 
الدولة له يجب أن يكون نابعا من الإرادة  العامة للشعب ومعبرا 

دولة لقانون لا يعبر عن عرها,وإلا فما الفائدة إذن من خضوع ال
هرا  بل يعبر عن إرادة الطبقة الحاكمة في المجتمع, إرادة الشعب,

نتسا ل كيف يمكن الوصول الى تحقيق دولة قانونية بحيث 
 مجسد لارادة الشعب ومعبر عرها؟ الدولة فيها لقانون تخضع

يمكن الوصول الى تحقيق مثل هذه الدولة من خلال تبرى    
 ومن هذه الضمانات:  انات.مجموعة من الضم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  179أولا/ ضرورة الفصل بين السلطات    
ة دولإن مبدأ الفصل بين السلطات المؤسسة  الثلاث داخل ال     

 أمر ضرور  لضمان قيام دولة قانونية.
جون وو  )) الذ  يعد كل من الكاتب الإنكليز  هذا المبدأ

 (1690) الحكومة المدنية في مؤلفه بحث في - john Lockeلوك/
 ( روح القوانينEsprit des Lois) ومونتسيكيو في مؤلفه

ة ( من مؤسسي هذا المبدأ(يعد من السمات اللازمة للدول1748)
ان القانونية التي في ظلها فقط تحترم الكرامة الشخصية للإنس

 . الخ .وتقوم فيها السيادة الحقيقية للقانون وتضمن الحرية و ...

                                                 

 للتفصيل حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وأهميته يرير: 179  
لطيووف مصووطفى أمين:مبوودأ الفصوول بووين السوولطات ووحوودتها وتطبيقهمووا في     

 الدساتير العراقية/)مصدر السابق(
لغوزال: القوانون الدسوتور     اد:إسماعيول    -وما بعدها .ويرير أيضا": 58ص

دراسوووووات  والرشووووور والتوزيوووووع والوووووريم السياسية/المؤسسوووووة الجامعيوووووة  لل
مووريس   -وموا بعودها.ويرير أيضوا":    168ص/1982بيروت/الطبعة الأولى//

دوفوجيه:المؤسسووووات السياسووووية والقووووانون الدسووووتور /ترجمة د:جوووووورج     
سعد/المؤسسوووووة الجامعيوووووة للدراسوووووات والرشووووور والتوزيع/بيروت/الطبعوووووة     

 110ص/1992الأولى/
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مة لا يرطو  فقط على ل السلطات بالمعرى الدقيق للكلوفص   
," بل يفترض أيضا أن مختلف الأجهزة في الدولة هي تقسيم العمل

ذا . ولو تفحصرا مضمون ه180مستقلة, الواحدة عن الأخرى"
, لوجدنا أن هذا المبدأ  يعني المبدأ وفقا للمفهوم الدستور 

 _محاولة لضمان ما ياتي : 
 

  يام ية نسبية لهيئات السلطة و خاصة من حيث ناستقلالأولًا /  
 تشكيلها .

تحديد سلطة كل هيئة بواسطة تخصيص ميدان نشاطها ثانياً  /  
وإتاحة الإمكانية لكل هيئة لمعارضة رأ  الهيئة الأخرى والتي 

                                                 

لقوائم علوى مبودأ الفصول بوين السولطات       يرى العديد من الفقها  بوأن الريوام ا  180  
يواجووه دكتاتوريووة السوولطة الترفيذيووة موون جهووة , وموون ناحيووة أخوورى يواجووه     

لغالووب الدكتاتوريووة البرلمانيووة الووتي تتعووارض والحريووة الفرديووة , لكوون الوورأ  ا
 يرى في هذا المبدأ خير ضمان لتحقيوق الديمقراطيوة وضومان حمايوة الحقووق     

في مواجهووووة طغيوووووان السووووولطة السياسوووووية   والحريووووات الأساسوووووية للأنسوووووان 
تعلقوة  واستبدادها و لضمان تحقيق الدولة القانونية , للتفصيل عن الآرا  الم

 بضرورة الفصل بين السلطات , يرير : 
 د. نور  لطيف : نيرية ) الفصل بوين السولطات ( بوين الشوكل والمضومون /      

ة اسوووة / الجامعووومجلوووة العلووووم السياسوووية والقانونيوووة / كليوووة القوووانون والسي  
الإشوووارة هرووووا الى   74ص – 50/ ص 1977المسترصووورية / العووودد الثوووواني /   

 .63ص

هذا من وجهة نير, ومن  181يطلق عليها الفقها  تسمية ) الصد ( 
طات يرطو  على  السلوجهة نير أخرى فإن مبدأ الفصل بين

ى مستويات جدا مختلفة, وهي , تقعان علظاهرتين متبايرتين
بالمعرى : فصل البرلمان عن الحكومة وهذا يخص الحكام أولًا

: فصل القضا  عن الحكام مما يسمح الواسع للكلمة , وثانياً
ومما يضمن  تحقيق قيام الدولة  182برقابة قضاة مستقلين لهؤلا 

فلا يمكن الاستغرا  عن هذا المبدأ إذا أردنا أن القانونية . لذا 
 نضمن تحقيق الدولة القانونية .

 
  183ثانياً / ضرورة تبني الريام الديمقراطي. 
هراك من يرى أن حكم القانون والريام الديمقراطي يراظران  

مفهومين مختلفين للحرية , أحدهما سلبي يجعل الحرية معتمدة 
بي يجعلها معتمدة على ممارسة على كبح السلطة والأخر إيجا

السلطة,وأن هذين المفهومين للحرية هما موقفان مختلفان اختلافا 
 إلا أن هذا 184عميقا وغير قابلين للمصالحة حتى نهاية الحياة,

                                                 

  59المصدر نفسه , ص 181

  111المصدر السابق / ص ،موريس دوفرجيه 182

جووورج سووعد : دولووة القووانون )مفوواهيم  ووووللتفصوويل حووول الموضوووع يراجووع :  183
 6ص/  2000أولية  ( /مرشورات الحلبي الحقوقية / بيروت / 

 .111يرير  سجر ستيد:مصدر سابق,ص 184
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فحسب هراك مصالحة بين  الرأ   هو في غير محله.لأنه ليس
بل هراك أيضا توافق كامل وعلاقة تبادلية كاملة  ,المفهومين

هما بحيث أنهما من خلال هذه العلاقة التبادلية يسعيان إلى بير
تحقيق الهدف نفسه, وهو كيفية الوصول بالإنسان إلى أرقى 
مستوى الحياة وتحقيق الرفاهية للإنسانية ومن الممكن أن 
تتجسد هذه المصالحة بين المفهومين عردما تحاول الدولة 

ن خلال القانونية أن تصبح ديمقراطية في نفس الوقت م
استبعادها لكافة أنواع السلطة الجبرية والقهرية وإفساح المجال 
أمام المواطرين لمشاركة الحياة السياسية في المجتمع. 
والديمقراطية هي أيضا أصبحت فلسفة وأسلوبا للحياة وشكلا 

وهذا الشمول والغرى  .لحكم بحيث لايمكن الاستغرا  عرهال
بل من الأفكار التي  ,فحسبقراطية لا يربعان مما فيها للديم

يكونها البشر عرها عردما يضعون آمالهم في حياة افضل .وهكذا 
فإن الديمقراطية  هي بالدرجة الأولى نيام للحكم يرزع إلى إدخال 
 185الحرية في الحياة السياسية .أ  في علاقات الأمرين بالمطيعين 

هم ومن أ .يه بالضبط قيام الدولة القانونيةوهذا هو ما تقتض
المبادط الأساسية التي من الممكن أن تستخلص من الريام 

                                                 
يرير جورج بوردو:الديمقراطية )محاولة تركيبية( /ترجمة سالم نصار  185

 . 13/ص 1963مطابع دار الصحافة /بيروت /  ,مرشورات/دار الاتحاد/

الديمقراطي يؤخذ بها في ظل الدولة القانونية حيث محل التوافق  
بين المفهومين ))وحسبما جا  في القرار الصادر من المحكمة 

والذ   (23/10/1962) الدستورية العليا في ألمانيا في تأريخ
انونية بأنه يعرى خاصية نيام حدد مفهوم ديمقراطية الدولة الق

أساسي ديمقراطي حر  يتصف بكونه يستبعد كل نوع من أنواع 
 السلطة الجبرية والقهرية ((,

 -:186هي  
 ومن احترام حقوق الإنسان المدونة في الدستور , .2

 أهمها الحق في الحياة .
 التطور الحر للمجتمع والمواطرين. .2
 سيادة الشعب. .2
 فصل السلطات. .2
 مة. مسؤولية الحكو .2
 الإدارة القانونية )الإدارة وفقا للقانون(. .2
 استقلالية القضا . .2
 التعددية الحزبية. .2

                                                 
مصدر /نقلا" عن أستاذنا د.شيرزاد أحمد الرجار:دراسات في علم السياسة  186

 157سابق /ص



141                                                                                          142 

 

على  اسيةالمساواة في الفرص لجميع الأحزاب السي .2
 .187على مبادط الدستور  أساا برا  وممارسة معارضة مستردة

و  هذه هي المبادط الضرورية لديمقراطية الدولة القانونية 
 لضمان تحقيقها.  

 
 188.الثاً / ترييم رقابة قضائية على أعمال الدولةث 

ومن الضمانات القانونية الأخرى لتحقيق  الدولة التي تقوم     
على حكم القانون ,هي أن يتم ترييم رقابة قضائية على أعمال 
الدولة بحيث لا تتمكن الدولة من أن تقوم بعمل أو أن تصدر قرارا 

يد الدولة به .ولا يهم هرا خلافا لما نص عليه القانون الذ  تتق
نوعية الرقابة القضائية أو الأساليب القضائية المتبعة في ترييم 
هذه الرقابة )كالدفع بعدم الدستورية ,الأمر القضائي ,الحكم 

                                                 
  .نفسها الصفحةالمصدر نفسه و  187

يووورى بعوووض أن تريووويم الرقابوووة القضوووائية يتعوووارض موووع مبووودأ الفصووول بوووين   188
القضووا  تقتصوور علووى تطبيووق القووانون دون مراقشووة      السوولطات ,لأن وظيفووة 

دسووتوريته,وتدخل القضوووا  في هووذا الشوووأن يعوود انتهاكوووا لمبوودأ الفصووول بوووين     
غالوب  لراجع والالسلطات وتجاوزا على أعمال السلطة التشريعية , أما الرأ  ا

ات, فيرى بضرورة تبني مثل هذه الرقابة بيرها وبين مبدأ الفصول بوين السولط   
القوووانون  د.علوووي غالوووب خضوووير:   , نوووور  لطيوووف  د.ووووو  للتفصووويل يراجوووع : 

 170المصدر السابق ,ص الدستور  ,

المهم هو أن يكون للقانون  . 189(000التقرير  أو رقابة الإلغا 
 لة .استعلا  على الجميع,حتى على الدو الذ  تتقيد الدولة به ,

وعلى القضا  أيضا أن يقوم بدوره في مجال إثبات علوية    
ن مالقانون من خلال الرير في مدى مطابقة الأعمال التي تصدر 

 الدولة مع القانون الذ  تتقيد به.
كن هذه هي الضمانات الأساا لتحقيق الدولة القانونية , ول   
كم وهو هل أن الدولة ستتقيد فعلا" بح ,قى السؤال الأهميب

لى القانون أم لا؟لأن كل ما ذكر هو عبارة عن مفترضات تقوم ع
 وهذا ما سرتراوله في أساا أن الدولة سوف تتقيد بالقانون.

 الفصل القادم.  
 
  
 

                                                 
د.إسماعيل مرزة:مبادط  ولمزيد من التفصيل حول الرقابة القضائية يراجع: 189

    والعلمالفانون الدستور
السياسوووي /الجوووز  الأول /شوووركة الطبوووع والرشووور الأهليوووة ذات المسوووؤولية       

ومووووا بعوووودها .ويريوووور أيضووووا  189ص/1960الأولى/ المحدودة/بغداد/الطبعووووة
دار مكتبوة الحامود    د.فيصل شوطراو :الريم السياسوة والقوانون الدسوتور /    

 -ويراجع أيضا": .349, ,ص1/2003ط عمان// والتوزيع للرشر
 .وما بعدها 124القانون الدستور  /مصدر سابق /ص عصفور: سعدد.  
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 .  إمكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون 3   
في هذا الفصل من البحث نراقش أهم الطروحات بشان مسالة    

 إمكانية حل مشكلة تقييد السلطة السياسية بالقانون.
و عليه نتسا ل هل من الممكن أن تتقيد السلطة السياسية    

بالقانون, و ما هي احتمالات حل مشكلة التقييد؟ و ما هي أهم 
نت ثمرتها أو بالأحرى محاولات التي بذلت في هذا الشان و ماذا كا

 ماهي القيمة القانونية لهذه المحاولات؟
هراك عدة محاولات جادة تم طرحها لغرض إثبات إمكانية       

حل مشكلة التقييد. فالتقييد بالقانون ضرورة لا بد مرها لحماية 
الفرد و المجتمع من طغيان السلطة و استبدادها. و الإنسان, مرذ 

تجاوز أصحاب السلطة السياسية  القدم, يعاني من مشكلة
لصلاحياتهم و تعسفهم في استعمالهم لسلطاتهم. هذا يعني أن 
مشكلة التقييد هي مشكلة كلاسيكية جدا, لان الطابع التوسعي 

، بل انه مرتبط أساسا سلطة لا يرتبط بحقبة زمرية معيرةلل
بطبيعة السلطة السياسية نفسها. بمعرى أن مشكلة التقييد 

وجودها بوجود سلطة سياسة خارجة عن القانون و  مرتبطة في
 متجاوزة لصلاحيتها المرسومة لها قانونا .

سية فيما يتعلق بمحاولات معالجة مشكلة تقييد السلطة السياو  
ا( بالقانون, يمكن القول بشكل عام أنها )على الرغم من تعدده

 -تأرجحت )بشكل أو بأخر( في اتجاهين أساسيين :
اتجاه يذهب إلى إمكانية تقييد السلطة السياسية الأول/ وو    

بالقانون الذ  يعلو حتى على القانون الوضعي الذ  يضعه 
المشرع الوطني . هذا الاتجاه يؤمن بأن ورا  القانون المرطبق في 

قانون مثالي أو ءوذج العدل  190الجماعة )القانون الوضعي(
تجاه المذاهب الواجب التقيد به من قبل الحكام. و يمثل هذا الا

و نقصد هرا على الأخص مدرسة القانون الطبيعي  191المثالية 
الذ  يعبر عن المذهب المثالي.هذا الاتجاه على الرغم من تعدد 
 الآرا  فيه و اختلافها حول أساا القانون الطبيعي و طبيعته,

                                                 
القانون الوضعي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية السائدة في مجتمع   190

معوووين. أ  السوووائدة في مكوووان و زموووان معيووورين و يطلوووق عليوووه أيضوووا القوووانون  
 الوطني.

( يتسوع   eidealism –في الحقيقة ان المعروى الفلسوفي لاصوطلاح )المثاليوة      191
امووة عوون المعرووى القووانوني لهووا . فالمقصووود بالمثاليووة في دراسووة الريريووة الع     
انون للقانون هو المذاهب التي تدرك مجموعة من القواعد التي تسمو على الق
ذاهب الوضعي . أما المعرى الشائع للمثالية في الفلسوفة بشوكل العوام فهوو المو     

د.  -الفكر, . للتفصوويل يريوور: الووتي تووؤمن بووأن معرفووة الأشوويا  لاتوودرك إلا بوو   
 ووووس الوووودين الوكيوووول : الريريووووة العامووووة للقووووانون / مرشووووأة المعووووارف /      

 . 131ص /1964 1الاسكردرية / ط/
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فان جميعها متفقة على ضرورة أن تعلو قواعده على الحكام و 
 واعد قانونية وضعية .على ما يضعونه من ق

أما الاتجاه الثاني الذ  يرفض كل بحث يتجاوز إطار القواعد  وو  
المطبقة فعلا و يرى فيه بحثا فيما ورا  القانون, يذهب إلى 
إمكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون الذ  يضعه المشرع 
الوضعي. هذا الاتجاه يعتبر القانون من صرع الواقع و يلتمس 

وجود القانون و قوته من قوى واقعية ملموسة تستخلص تبرير 
اه المذاهب الواقعية أو من عراصر متروعة.ويمثل هذا الاتج

 وهو أيضا على الرغم من تروع الآرا  و الأفكار حوله, *الوضعية.
قائه كقوة إلا انه يؤكد على أهمية و ضرورة تبرير قوة القانون و ب

الحكام بالقانون و ضبط  أهمية تقييدأعلى من قوة الحكام و 
 المجتمع قانونيا.

لى إوعليه نقسم إمكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون     
  ووقسمين أساسيين :

اسية )الطبيعي( لتقييد السلطة السي الأساا التقليد أولا/ و   
 .بالقانون

                                                 
ا ( في معراها الفلسفي الشائع يقصد بهpositivismالوضعية أو الواقعية) *

 تخلصالمذاهب التي تؤمن برفض كل ما هو سابق أو مسلم, وترى اليقين فيما يس
 ن العلوم التجريبية وان إدراك الواقع هو وحده الأمر المثمر....م
 نفسها. و الصفحة نفسه للتفصيل يرير: المصدر 

 ون.الأساا الوضعي لتقييد السلطة السياسية بالقانثانيا/ و   
 
 
 

 لإمكانيةالأساا التقليد  )الطبيعي(      1-  3   
تقييد السلطة السياسية بالقانون ) نيرية القانون 

 الطبيعي (
مفهوم الريرية و طروحاتها الأساسية  1  -3-1   

 بشأن مشكلة التقييد
 

إحدى المحاولات الجادة التي طرحت لغرض تقييد الحكام    
د قييهي محاولة ت بالقانون, والتي ترجع تاريخها إلى عهد بعيد,

 الحكام من خلال قواعد و مبادط القانون الطبيعي.
فالقانون الطبيعي الذ  يمثل المدرسة المثالية أو الاتجاه    

المثالي ))و الذ  أثار من الرقاش و الخلاف ما لم يثره أ  مذهب 
قد  192آخر و وجد أساسا للبحث في أساا القانون و طبيعته((

إلزام  ية في تاريخ الفكر القانوني و محاولةلعب دورا في غاية الأهم
و يبقى له الفضل في انه نبه الأذهان  .الحكام و تقييدهم قانونيا

                                                 
يراجع د. مالك دوهان الحسن: المدخل لدراسة القانون/ الجز  الاول/ مطبعة  192

 204ص /1972بغداد/ الجامعة /
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 إلى ضرورة التمسك بمجموعة قواعد و مبادط عليا بحيث أنها
تسمو على الجميع و هو الذ  جسد المعرى الحقيقي لمفهوم 

بيعي؟ و ما هي العدالة و عبر عرها. لرر ما المقصود بالقانون الط
أهم محاوره؟ و ماذا كان أثره في عملية تقييد الحكام؟ أو ماهي أهم 

 طروحاته في هذا الشأن؟ 
قبل كل شي  , أن مفهوم القانون الطبيعي )وكما هو واضح من    

العروان الرئيسي لهذا الفصل( يمثل الاتجاه المثالي في القانون. 
عبارة عن فكرة أو  أ  انه ذو طبيعة مثالية , وهو في الأصل

نيرية.   ونيرية القانون الطبيعي تعتبر من اقدم الريريات التي 
.و القانون 193بحثت و بجدية في تحديد طبيعة القانون  وأساسه

الطبيعي كمفهوم عام يراد به عرد أصحابه ذلك القانون الذ  هو 

                                                 
يعي توجد نيريات هذا يعني )بطبيعة الحال( انه بجانب نيرية القانون الطب 193

 و مذاهب اخرى تبحث في اساا القانون و طبيعته. لكن نحن لم نشأ الخوض
شوكل  في دراستها اما لانها لم تعالج مشوكلة البحوث بالمسوتوى المطلووب و بال    

رود  عالذ  تحتاجه الدراسة هذه, واما انرا سوف نتطرق اليها بشكل او بآخر 
و  السلطة السياسوية بالقوانون.  الحديث عن الأساا الآخر )الوضعي( لتقييد 

لمزيوود موون التفصوويل حووول اهووم هووذه الموودارا و الريريووات الووتي تبحووث في       
اسوواا القووانون و طبيعتووه يريوور: د. مرووذر الشوواو : مووذاهب القووانون / بيووت   

. و يريووور ايضوووا مروووذر الشووواو  : فلسوووفة  1991/  3الحكموووة / بغوووداد / ط,
 و ما بعدها.     18القانون / مصدر سابق ص 

سابق و أعلى من القوانين الوضعية. فهو قانون خالد ثابت صالح 
أو هو  194ن و لكل مكان ,لانه يصدر عن طبيعة الأشيا لكل زما

ذلك القانون السرمد  الخالد الذ  يكشف عره العقل البشر  و 
يخضع الراا جميعا لسلطانه و هو يوجههم لما فيه خيرهم و 

 .195صلاحهم
 

 ماذا يعني هذا التعريف ؟   
ا يعيعني انه إذا كان الشائع و الغالب هو أن يخضع الراا جم   
وا اعد القانون الوضعي التي يضعها المشرع الوطني و يلتزملقو

 بأحكامها, و إذا كان القانون الوضعي يتضمن مجموع القواعد
نون لقا)قواعد السلوك( التي تطبق في مكان و زمان معيرين . فان ا

 ن فيالطبيعي يتضمن مجموع القواعد أو المبادط العليا التي تكم
 ليم .الطبيعة و يكتشفها العقل الس

هذه المبادط توصف بأنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان و    
 المكان, و تعتبر بمثابة الرموذج المثالي أو المثل الأعلى الذ 

                                                 
يريوور أسووتاذنا د. عبوود الوورحمن رحوويم عبوود الله : فلسووفة القووانون/ المصوودر      194

  17السابق/ص 
يرير د. عبد الرحمن البزاز: مباط اصوول القوانون / مطبعوة العواني/ بغوداد/       195

 . 42ص/1958/  2ط,
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و مرها أيضا يستوحي  196يتعين أن تتجه إليه القوانين الوضعية
العدالة سوا  عرد وضع  ووكل حسب اجتهاده  ووالشارع و القاضي 

و كلما تجاهل الحكام هذه المبادط, كلما التشريع أو تطبيقه . 
استبدادهم ز لصلاحياتهم وبالتالي تعسفهم واقتربوا اكثر من تجاو

 و استئثارهم بالسلطة.
ة القانون الطبيعي تتضمن ما وخلاصة المعرى, فان نيري   

 -:ياتي
أن توجد إلى جانب القواعد القانونية الوضعية المطبقة في  -1 

هذه القواعد تسمو على  ثالية عادلة.مع معين, قواعد ممجت
 laالقواعد القانونية الوضعية و تفرضها طبيعة الأشيا  نفسها )

nature raison .) 
الموصوفة بأنها مثالية عادلة . إءا يدلرا  هذه القواعد - 2 

 (. la droite raisonعليها و يكشفها لرا العقل  السليم )

                                                 
للتفصوويل يراجووع د. انووور سوولطان: الموودخل لعلووم القووانون / مكتووب كريديووة      196

. و يراجع ايضا : د. محمد حسام محموود   59ص  /1981اخوان / بيروت / 
ر لطفووي: الموودخل لدراسووة القووانون في ضووو  آرا  الفقووه و أحكووام القضووا / دا     

 أيضوا عبوده  يريور  . و 260/ ص  1990الثقافة للطباعة و الرشر/ القاهرة / 
 /1937حسوون زيوواد : الموودخل لدراسووة القووانون / مطبعووة الجزيوورة / بغووداد /   

 .    16ص

لا  ادلة بأنها مطلقة, ثابتة,تميز هذه القواعد المثالية العت - 3
ة تتغير و لا تزول . فهي عامة بالرسبة لجميع الشعوب و واحد

 (. universelles et immuablesبالرسبة لجميع الأزمرة. )
إن هذه القواعد هي التي يجب أن تفرض نفسها و أن تهيمن   -4

على الحكام وعلى ما يضعونه من قواعد قانونية وضعية. و هي 
لذ  يجب أن تسترد إليه الوضعية و أن تستمد وجودها الأساا ا

 ,اممره. فالقواعد القانونية الوضعية لكي تكون واجبة الاحتر
عليها ألا تخالف أو تراقض مبادط القانون الطبيعي و أن تحرص 

 .  197كل الحرص على تطبيقها
الشعب و يضمروا ولكي تكون قرارات الحكام مقبولة لدى    

ون قان, عليهم أن يتصرفوا وفقا لما يقضي به الخضوع الأفراد لها
ذج رموالطبيعي و أن يتقيدوا بمبادئه العليا التي تعد بمثابة ال

 المثالي لهم.
فالقانون الطبيعي يستمد حياته و وجوده, إذن ، من تلك     

المبادط أو القواعد الثابتة التي يستطيع الإنسان أن يكتشفها من 
لسليم . فهو مثالي و ءوذجي. وهو في خلال العقل و التفكير  ا

 نفس الوقت المصدر الوحيد للحقوق الطبيعية و الأساا

                                                 
دمشق  شام قاسم: المدخل الى علم القانون / مطبعة الدار الكتب /يرير د. ه 197
 .53/ ص  1994/  4ط, /
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الحقيقي لمفهوم العدالة. وهو الذ  يعطي للقانون الوضعي قوته 
و صحته و قيمته القانونية. فهو مستقل عره و أعلى مره . و كل 

 يصبح قانونا ظالما محققانون وضعي يخالف القانون الطبيعي قا
لليلم و ليس للعدل, و يصبح  من حق الأفراد رفضه و عدم 

الطبيعي هو الثرائية و و هذا يعني أن ما يميز القانون 198تطبيقه
. وجوده لارادة المشرع )الموضوعية(. فهو لايدين بالموضوعية

وهو في نفس الوقت قانون مستقل عن القانون الوضعي و يعلو 
 199عليه )الثرائية(.

ن فكرة القانون الطبيعي قديمة جدا في اصلها و وفي الحقيقة أ   
جذورها. وقد عرفتها التاريخ مرذ فجر تاريخ الحضارات 

و لكن نتسا ل لماذا لجأ الإنسان الى فكرة مثالية كهذه  200القديمة
لتسويغ مشكلة واقعية كالمشاكل المتعلقة باليلم و العدل و 

 قعيا ملموسا ؟الحكم و السلطة و التقييد دون أن يضع لها حلا وا

                                                 
يرير د. مهاب نجا: المدخل الى علم القانون / دار الشمال للطباعوة و الرشور    198

 .59/ ص  1990 /1و التوزيع / طرابلس / ط,
  107د. مرذر الشاو  : المصدر السابق / ص  199
رة القانون الطبيعي يراجع د. ملحم قربان : قضوايا  للتفصيل حول تاريخ فك 200

ر و الفكر السياسي, القانون الطبيعي/ المؤسسة الجامعية للدراسوات و الرشو  
 وما بعدها . 23/ ص  1982 /1التوزيع / بيروت / ط/

أن الاخفاقات التي جابهتها الإنسانية في الصراع الدائر بين      
الخير و الشر الذ  يعد من العراصر المستديمة في تاريخ 
الإنسانية, جعل من الإنسان أن يقف عاجزا مكتوف الأيد  
لمعالجة هذه المشاكل المستديمة بشكل قطعي على ارض الواقع, 

نشو  معالجات و طروحات مثالية و نيرية. مما مهد الطريق أمام 
بحيث أصبحت هذه الأفكار المثالية بديلا حقيقيا و معالجة فعالة 
للمشاكل الإنسانية. ونشو  القانون الطبيعي و ظهوره و بروزه 
كفكرة إنسانية فعالة جعل مره قياسا للعدل الذ  تميل إليه 

ساد و للثورة الطبيعة الإنسانية, و تسويغا حقيقيا لمحاربة الف
هذا من جانب,  201على الاستبداد . وهذا مطلب إنساني واقعي.

ومن جانب آخر و في كل مرة عردما كان يتعذر على الإنسان 
معالجة مشاكله الراجمة عن اجتماعه مع الآخرين بالقانون الذ  
كان يطبق عليهم, كان من الطبيعي أن يتكون لدى هؤلا  تصورا 

القانون الذ  يحكمهم وان يتكون خاصا حول أساا و طبيعة 
اعدل و  لديهم  فكرة عن قاعدة تكون هي )نيريا و عقليا( أقوم و

انطباقا مع طبيعة الأشيا . و هذا ما حصل فعلا و  أدقها
 استخدمت تعابير و اصطلاحات مختلفة للدلالة على ذلك القانون

                                                 
 111المصدر نفسه /ص 201
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. طبيعة الأشيا  و التفكير السليم الذ  هو اكثر توافقا مع
 لقت عدة تصورات حول أساسه . واط
ففي فترات من الزمن كان يطلق عليه اسم القانون العقلي لتبيان    

انه من مبتكرات العقل, و تارة يطلق عليه قانون الطبيعة كونه 
اكثر القوانين توافقا مع طبيعة الأشيا  في الكون ,أو يطلق عليه 

وقت على اكمل القانون الخيالي أو المثالي كونه لا يتحقق في أ  
 .202الوجه

إلا أن هذه الفكرة لم تتبلور كريرية واضحة المعالم إلا عرد    
اليونانيين القدما .الذين لاحيوا التشابه في اليواهر الطبيعية 
فقالوا إنها تخضع لقوانين تضعها قوة عليها, هي الآلهة الموكل 

. و من المحتمل أن يكون لليروف  203كل مرها براحية معيرة
اسية السائدة آنذاك عرد اليونانيين أثرا كبيرا في ظهور فكرة السي

القانون الطبيعي و بروزه كريرية واضحة المعالم, فقد كان 
الراا بأمس الحاجة إلى ضمان حقوقهم بشكل عادل, لان الاعتقاد 
السائد عردهم آنذاك هوان الفرد يتوارى ورا  الجماعة. فقد كان 

ن يتوافر له الضمانات التي يمارا الحقوق السياسية دون أ
                                                 

يرير احمد وفيق: علم الدولة / الجز  الاول / مطبعة الرهضة / القاهرة /  202
 37ص  /1934 / 1ط

يراجع حسن محمد ابو السعود: مذكرات في اصول القانون / مكتبة الرفيض  203
 .50ص  /1941الاهلية / بغداد / 

تحميها . و بذلك كان الطابع الغالب للفلسفة اليونانية هو تقديس 
. و كان من 204دور السلطة السياسية و احترام القوانين الوضعية

شأن هذا التعييم لدور السلطة السياسية و القانون الوضعي ان 
 يؤد  بالفرد إلى ضرورة الخضوع لهما حتى لو أدى هذا الخضوع
الى هلاك الفرد ذاته و حتى لو كان القانون الوضعي ظالما او 
كانت السلطة السياسية طاغية و مستبدة. من هرا كان من 
الضرور  إحيا  آمال أفراد المجتمع و تبشيرهم بوجود عدالة 
افضل مما هو عليه في الواقع. و تجسدت هذه الآمال في نيرية 

 القانون الطبيعي.
اختلف اليونانيين في تحديد أساا القانون ولكن مع هذا فقد    

الطبيعي و طبيعته, لذلك من الصعب إيجاد أساا لفكرة القانون 
فالقانون الطبيعي أساسا على  205الطبيعي في الفكر الإغريقي

الرغم من أن جوهره ثابت لا يتغير بتغيير الزمان و المكان, إلا أن 
رة و الأمكرة . مضمونه و التعبير عره قد اختلف باختلاف الأزم

بمعرى أن مضمونه لم يثبت على حال واحدة,حيث تراوله 
التعديل و التبديل. و هذا ما جعل هذا المفهوم غامضا بعض 

 الشي  و ذلك لتعدد الأفكار حول مضمونه .

                                                 
 134د.  س الدين الوكيل / المصدر السابق / 204

 108د. مرذر الشاو  / مصدر سابق/ ص  205
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و بالتالي فان أ  سؤال حول هذا المفهوم من الممكن أن يقودنا   
رورة دراسة معاني و الى إجابات متعددة و هذا ما يفرض عليرا ض

 .206مضمون القانون الطبيعي في ظل مكانها و زمانها المعيرين
فالفيلسوف اليوناني )سقراط(, مثلا, قد تطرق الى نوع من    

المثالية عردما عرف نوعا من العدل العالمي الذ  يختلف عن 
الصور الخاصة للعدل التي يفهمها عامة الراا . وقد آمن هذا 

الفكر على خلاف التراقضات السائدة في عالم الفيلسوف بوحدة 
التجارب. لكره رغم ذلك فرض الطاعة للقوانين الوضعية حتى لو 
كانت غير عادلة, بل اكثر من ذلك فقد أوجب ضرورة تضحية 

 .207الإنسان بحياته في سبيل احترام القانون
أما الفيلسوف )ارسطو(, فقد عرف القانون الطبيعي بأنه    

 و الرموذج الأمثل للقانون الوضعي, و المشرعمرادف للعدل 

                                                 
مهوا  فالافكار و القيم عموما )ومن ضمرها فكرة القانون الطبيعي( لا يمكون فه  206

ابلووة فهمووا موضوووعيا الا في زمرهووا و مكانهووا, في ظاهريتهووا تمامووا .فهووي غووير ق    
للتكرار الا على نحو اخور مختلوف, الامور الوذ  يجعول ضورورة فحوص الشوي          
 الاخوور موون خوولال موقعووه غووير الثابووت دائمووا .... يريوور ماجوود اسوود: افكووار في      

 . 126 / ص 1999الثقافة/ دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد / 

 .134سابق / ص الد.  س الدين الوكيل : المصدر  207

الوضعي يسعى إلى الاقتراب من هذا الرموذج تحقيقا للعدل الذ  
 . 208يتضمن سعادة الراا جميعا

 ,بمقتضى أحكامه يتم ترييم الدولة والعدل موهبة سياسية و   
الصحيح من  لأحكام هي المقياا الذ  يعرف بههذه او

عدالة المديرية التي تريم العلاقات للو في معرض بحثه  209الفاسد
بين المواطرين, فقد ميز ارسطو بين العرصر الطبيعي الذ  يتمتع 
بشرعية و لا تتغير و ظروف المكان و الزمان و بين العرصر 
المتفق عليه الذ  يسترد إلى كونه مشترعا وضعيا من حيث أن 

 الأول ثابت
فكرته في القانون  و الثاني متغير. و قد استطاع ارسطو أن يربط  

الطبيعي بين القانون و الأخلاق و العلم السياسي.فالإنسان 
)حسب رأيه( لا يبلغ كماله إلا في المديرة و بمعونتها . و" لتدبير 
المديرة علم خاص هو العلم السياسي.وكما أن الفرد جز  من 

فان علم الأخلاق جز  من العلم السياسي. والعلم  الطبيعة,
العلوم العلمية جميعا يستعملها لغايته و خيره. السياسي رأا 

 يستخدم فن الحرب و الاقتصاد و البيان و يستخدم علم الأخلاق
لتقرير ما يجب اجترابه, أ  لترييم الحياة بالقانون . و القانون 

                                                 
 .نفسها د. محمد حسام محمود لطفي : المصدر السابق و الصفحة 208
يرير د. عبد الله الرقشبرد  : علم اصول القانون / الجامعة المسترصرية /  209

 .  42/ ص  1967بغداد / 
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او الشرعة الأخلاقية للجماعة السياسية يعتبر تعبيرا عن الأوامر 
عبر أيضا عن العقل ) العقل الخالدة للأخلاق, و القانون هو الم

المتحرر من الرغبة( و المجرد من الشهوات العميا  التي تجعل من 
الفرد فريسة لها و تجعله لا شخصي حقيقة . وفي الوقت نفسه فأن 
القانون )الذ  باعتباره عقلا و أخلاقا ( هو أيضا طبيعي مثلما أن 

و هكذا فأن  .المديرة ) الشكل الأعلى للحياة الأخلاقية( طبيعية 
سيادة للعقل و الأخلاق و دة القانون ستكون في الوقت نفسه سيا

  210الطبيعة".
وعلى أية حال و مهما يكن من الآمر, فأن اليونانيين على       

الرغم من انهم قد عرفوا القانون الطبيعي و على الرغم من اتفاقهم 
ى أساسه و على وجوده . إلا أن اتفاقهم هذا لم يؤد إلى اتفاقهم عل

مصدره . هذا الخلاف حول أساا القانون الطبيعي و مصدره لم 
يقتصر على اليونانيين فقط ,بل  ل أيضا غيرهم ومن غير 
عصورهم عردما انتشر هذا المفهوم شيئا فشيئا عبر العصور. 
وقد وجد الكثير من محبذ   هذه الفكرة , ووصف العديد من 

                                                 
دار الجيل/ بويروت /   /يرير فراج الشيخ الفزار : مباحث الفلسفة الرئيسية  210

جووان جوواك   -و مووا بعوودها . و يريوور ايضووا:   95ص  /1992الطبعووة الاولى / 
 /قوميوة(  شوفالييه : تاريخ الفكر السياسي ) من المديرة الدولوة الى الدولوة ال  

ترجمة د. محمود عورب صاصويلا/ المؤسسوة الجامعيوة للدراسوات و الرشور و        
 .86ص /1998 /4التوزيع / بيروت / ط/

بأنه قانون قواعده أبدية و  الكتاب و الفقها  القانون الطبيعي
مثالية و صحيحة في المكان و الزمان يتم التوصل إليها عبر العقل 
و التفكير السليم. فالرومان مثلا قد عرفوا القانون الطبيعي و 
 تراوله العديد من فقها هم عرد بحثهم في أساا القانون و طبيعته

 213سلاميةفقها  الشريعة الإ. و212و كذلك الرواقيين211بدقة و عراية
 و غيرهم من الفقها  على مختلف العصور.

                                                 
( )مثلا( قد عوبر عون القوانون الطبيعوي     ulpein –لفقية الروماني ) ال بيان فا 211

تحواد  ابقوله ))انه يحكم الانسان و الحيوان . فبمقتضاه يكون طعام الطفول و  
بقولوه   الجرسين(( . و عبر الفقيه الروماني الشهير)شيشيرون( عن هذا القوانون 

ا يجوب  ما يجب  عمله و مو  ))انه العقل الاسمى الموجود في الطبيعة الذ  يبين
لمقوترن  الامتراع عره الموجود قبل ان يدون القوانون و قبول ان يرشوأ القوانون ا    

و السوعود : المصودر   حسون محمود ابو    -في نشو ه بالعقل الالهي(( ..... يريور: 
ن ع. تجدر الاشارة هرا الى ان ) شيشيرون( عردما يتحدث  287السابق / ص 

ع الله مره الا القوانون الالهوي الوذ  هوو مون صور      القانون الطبيعي فهو لا يقصد 
. علووى الوورغم موون اسووتخدامه لكلمووة القووانون الطبيعووي او قووانون الطبيعووة ...      

 .     109. مرذر الشاو  : المصدر السابق / ص  د -للتفصيل يرير:

عبود   للتفصيل حول فكرة القانون الطبيعي عرد الرواقيين يراجع استاذنا د. 212
، و كوذلك  د. حسون علوي     25الله: المصودر السوابق / ص  الرحمن رحويم عبود   

 و ما بعدها. 35ذنون: المصدر السابق / ص 
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 ولكن لرتجاوز تاريخ القانون الطبيعي و أساسه و نتسا ل   
ن أكيف يتمكن القانون الطبيعي الريل من الحكام و كيف يستطع 

يقيد السلطة السياسية أو بالأحرى كيف يتمكن من أن يخضع 
 أصحاب السلطة السياسية لقواعده و مبادئه ؟

ن نيرية القانون الطبيعي تقتضي ألا يعلو شخص أو شي  إ   
 حكاما و ,أن يعلو على الجميععلى القانون, بل هو الذ  يجب 

على الأشخاص و على ما يقومون به من أعمال و  .محكومين
 تصرفات.

فهو يفترض أن مبادئه و قواعده تمثل المثل الأعلى أو الرموذج 
التي 214مصدر العدالة المثالي الذ  يجب أن يقتدى به. فهو

 تتطلبها الطبيعة البشرية و هو الأكثر تماشيا مع طبيعة الأشيا .
مهما كانت قوتها و فعاليتها  ,وان أية سلطة سياسية في الدولة

يمكن لها أن تتجاهل القانون الطبيعي, لانه قانون لا الاجتماعية ,
 يعلو على السلطة و لان قوته المعروية هي الأكبر و الأشد من

                                                                                               
للتفصيل حول فكرة القوانون الطبيعوي في الفكور الاسولامي يراجوع  د. محمود        213

 /شريف احمد : فكورة القوانون الطبيعوي عرود المسولمين / دار الرشويد للرشور       
لمجيود عبواا . اصوول القوانون /     . عبود ا د   -. و يريور ايضوا:  1980بغداد/

 وما بعدها .  45ص /1/1947مطبعة المعارف / بغداد / ط/
بغداد/  يرير عبد الرحمن البزاز: الموجزفي تاريخ القانون / مطبعة الرشيد / 214

 . 102/ ص  1949 /1ط/

القوة المادية التي تملكها السلطة و بالتالي فأن أ  عمل من 
أعمال السلطة السياسية لا يمكره أن يتجاوز على القانون 
الطبيعي . بل يربغي أن يخضع له ولا يخالفه وإلا فلا يبقى له أية 
قيمة قانونية . فعملية سن القوانين )مثلا( لا يجوز أن تتعلق 

بل يجب أن تكون  ,ة السياسيةدة واهوا  أصحاب السلطبإرا
الأكثر توافقا و تماشيا مع ما تقتضيها مبادط القانون 
الطبيعي.إذ أن القوانين الوضعية كلها تستمد قوتها وصحتها من 
القانون الطبيعي. كما وان مهمة السلطة السياسية هي البحث عن 
مضمون القانون الطبيعي و تجسيد مبادئه في القوانين الوضعية 

تصدر باسمها. فالسلطة السياسية, إذن, هي تابعة للقانون التي 
. 215الطبيعي و خادمة للعدالة التي ترتهي إلى هذا القانون الأبد 

هذا يعني ان السيادة يجب أن تكون للقانون وان المر  يجب ان 
يكون محكوما من قبل القانون و ليس من قبل أصحاب السلطة 

يحكم لمصلحته الذاتية و السياسية, لان الإنسان ,مهما كان, 
يخرق المساواة و العدالة لمصلحته و يصبح بكلمة واحدة, 

 طاغيا. والحاكم الطاغي لا يمكن أبدا أن يستمر في الحكم.
و لكن يجب أن لا يفهم من هذا أن سمو القانون الطبيعي يعني     

 نفي و استبعاد الحاكم من ممارسة السلطة, لان هذا مخالف تماما

                                                 
 .59د. مهاب نجا: المصدر السابق / ص  215
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أ  يجب  .عي بحد ذاته يتطلب وجود حكامفالقانون الطبيللواقع. 
أن يكون هراك عدد من الحكام, لكن هؤلا  لن يكونوا إلا حراسا أو 
خداما للقوانين, و هم لن يحكموا إلا عردما يكون القانون )نتيجة 
لعموميته( عاجزا عن إعلان موقفه بدقة. أما خارج هذا الافتراض 

يقول ارسطو( يجب أن تكمن في فأن " السلطة السيدة )كما 
 216 القوانين".

ون قانوبرا  عليه فأن نيرية القانون الطبيعي تفترض علوية لل   
الطبيعي على الحكام و على ما يضعونه من قواعد قانونية 
وضعية. والحكام لكي تكون قراراتهم صحيحة و عادلة يجب أن 

هي تكون متماشيا مع مقتضيات و مبادط القانون الطبيعي. ف
ين تأخذ صحتها و قوتها القانونية مره. و إذا ما وقع تراقص ب
ن مبادط القانون الطبيعي و قواعد القانون الوضعي التي هي م

ن انوقوضع الحكام فان القانون الطبيعي هو الواجب الرفاذ, لانه 
 يعةإنسانية الإنسان وهو مصدر العدالة و الأكثر توافقا مع طب

 الأشيا .
تخيل بعض القانونيين المدفوعين بوسواا إسباغ هكذا فقد     

الشرعية على السلطة ,انهم يستطيعون من خلال القانون 
الطبيعي أن يقيدوا السلطة السياسية قانونيا, لان هذا القانون 

                                                 
 87يرير جان جاك شوفالييه: المصدر السابق / ص 216

سيكون ءوذجا يهدف المشرع الوضعي في عمله الى التعبير عره 
الى حل   قدر الإمكان. و بهذه الطريقة )حسب هذا الأساا( نصل

مشكلة تقييد الدولة بالقانون. فبوضع قاعدة عليا فوق إرادة 
الحكام ,لا يستطيع هؤلا  التخلص مرها دون ان يخلوا بشرعية 

. وان عليهم أن يترجموا مبادط القانون الطبيعي في ما 217مهمتهم
يضعونه من قواعد قانونية. هذا يعني أن تقييد السلطة 

السلطة السياسية لا يستطيعون السياسية يتأتى من أن أصحاب 
وضع ما يشاؤن من قواعد قانونية, فهم ليسوا أحرارا بل مقيدون 
بقواعد القانون الطبيعي. أ  أن وضعهم لقواعد القانون الوضعي 
و 218يجب أن يتم في إطار ما يتضمره القانون الطبيعي من مبادط
جع هذا هو جوهر نيرية القانون الطبيعي في هذا الشأن, و من يرا

تأريخ القانون الطبيعي و ظروف نشأته و تطوره, يتبين له بجلا  
المحاولات الجادة التي بذلت في ظل هذه الريرية لغرض تقييد 
الحكام بالقانون و إثبات أن جميع ما يقوم به الحكام من أعمال و 
تصرفات و سن للقوانين لابد من أن يخضع لمبادط القانون 

 وان يكون متماشيا معهما و إلا الطبيعي و قواعده الأساسية
                                                 

 89/ ص 1965يرير د.مرذر الشاو : في الدولة / مطبعة شفيق / بغداد /  217

يريووور د. مروووذر الشووواو : القوووانون الدسوووتور  )نيريوووة الدولوووة( / المصووودر    218
  325السابق / ص 
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تجردت هذه التصرفات و الأعمال من القوة الإلزامية و بالتالي 
 .219فقدت قيمتها القانونية

 
 تقدير الريرية  2-1-3
إذا كانت طروحات نيرية القانون الطبيعي فيما يتعلق    

بمشكلة التقييد هي كما سبق ذكره  نتسا ل ما هي القيمة 
 وات هذا الشأن ؟ أ  ما هو مصير طروحالقانونية لهذه الريرية ب

 علامحاولات تقييد السلطة السياسية بالقانون الطبيعي ؟ وهل ف
 ان السلطة السياسية سوف تتقيد بمبادط القانون الطبيعي أم

 ماذا ؟
أن نيرية القانون الطبيعي على الرغم من أهمية معطياتها و      

لى الرغم من أنها محاولاتها لغرض تقييد الحكام بالقانون, و ع
التعبير الحقيقي للعدالة التي تميل إليه الطبيعة الإنسانية. إلا أنها 
تبدو اقل فعالية في تحقيق عملية التقييد هذه. لان مثل هذه 

                                                 
وقد استطاع بعض ادبا  اليونان القدما  ان يبرزوا هوذه الرتيجوة . و تأكودت     219

ا  ن( لوو )سوووفوكليس(. فقود جوو  هوذه في حووار رائووع  دار في  مسورحية )انتيرجووو   
و  الالهوة  على لسان البطلة ان ))اوامر الانسان مهما بلغت قوتها لا تفوق ارادة

نين لا تسووموعلى القوووانين غووير المكتوبووة. فهووي ليسووت قوووانين الامووس و لا قوووا 
فصويل  اليوم، واءا هوي قووانين ابديوة لايعورف احود توأريخ نشوأتها(( ..... للت       

 .  136ن الوكيل: المصدر السابق / ص د.  س الدي وويرير:

المعالجات لمشكلة التقييد لا تحتاج الى جهد كبير لدحضها و 
 إثبات عدم جدارتها.

مر هو من يضمن أن والسؤال المهم الذ  يواجهرا في بادط الأ   
الحكام سوف يتقيدون بمبادط القانون الطبيعي؟ و كيف نضمن 

ا يضعونه أن الحكام سوف يترجمون مبادط القانون الطبيعي فيم
؟ وإذا لم يتقيد الحكام بالقانون  من قواعد قانونية وضعية

؟ ومن الذ  يحدد مضمون القانون  ا يحصل لهمالطبيعي ماذ
لماذا .....؟ كل هذه الأسئلة تبقى الطبيعي و متى و كيف و 

 الإجابات عرها غامضة إن لم تكن معدومة .
فالقانون الطبيعي في الوقت الذ  يسعى فيه إلى معالجة      

مشكلة التقييد، يكمن في داخله مشاكل و تراقضات عديدة, 
لخلافات باقية دون بحيث أثير بشأنه خلافات حادة ولا تزال هذه ا

ل إلا فكرة هو في الأصلقانون الطبيعي ماإن ا ان تحسم. ثم
فكيف يمكن لقواعده ان تفرض بصورة  ,ميتافيزيقية و خيالية

قطعية على الحكام على ارض الواقع ؟ هذا الأمر, في الحقيقة, 
. فأ  ى قيمة هذه الريرية بشأن التقييديضع علامة استفهام عل

الفكر  تقييد يتكلم عره القانون الطبيعي ؟ هل يقصد التقييد 
 للحكام أم القانوني ؟

وحتى لو سلمرا جدلا بأن الحكام سوف يتقيدون بمبادط     
 القانون الطبيعي, فأن هذا التقييد لا يكون إلا تقييدا ذاتيا بحيث
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انهم يستطيعون مخالفتها متى شا وا.فالتقييد هرا متوقف على 
وا رغبة و قراعة و إرادة الحكام, أ  انهم أحرار فيما إذا تقيد

. و الحكام لا يتقيدون إلا بما 220بالقانون الطبيعي أم لم يتقيدوا
يعتبرونه صحيحا بالرسبة لهم وقد يدعون انهم يتقيدون بمبادط 
القانون الطبيعي . هذه هي مشكلة القانون الطبيعي لانه ترك 
تحديد مضمونه يتغير تبعا لتغير الأزمرة و الأمكرة, فكيف 

القانون الطبيعي في مكان و زمان  نستطيع,إذن, أن نحدد مضمون
 معيرين ؟ ومن هي الجهة التي تحدده ؟  الحكام أنفسهم أم غيرهم ؟

ومن ثم فأن نيرية القانون الطبيعي هي سيف ذو حدين يقتص    
به و يقتص مره. بمعرى أنها بالقدر الذ  يستفاد مرها لاضعاف 

كام. سخيرها لتقوية سلطة الحسلطة الحكام و تقييدهم ,يتم ت
ليس  221فالقانون الطبيعي )كما يقول الدكتور مرذر الشاو (

حكرا على المعارضين للسلطة القائمة. بل أن القابضين على 
السلطة استخدموه أيضا لتقوية سلطاتهم. فحين يعلن الحكام بأن 
قوانيرهم الوضعية تتماشى مع القانون الطبيعي, فأنهم 

                                                 
محاضرات أستاذنا د. شيرزاد احمد الرجار حول نيرية الدستور ملقاة على  220

/ غير  2004 -2003طلبة الماجستير / كلية القانون / جامعة السليمانية / 
 مرشورة.)اذن بالرشر(

ص د. مرذر الشاو  : القانون الدستور  )نيرية الدولة( / مصدر سابق /  221
328  

ة اسهل و أنجع, وفي سيضمرون طاعتها من قبل المحكومين بصور
هذا تقوية لسلطاتهم و ليس حدا لهذا السلطان. و هذا يعني أن 
القانون الطبيعي يمكن أن يكون سلاحا لمقاومة طغيان السلطة و 
استبدادها, ومن الممكن أيضا أن يكون سلاحا لتقوية هذه 

و هذا ما يجعل قيمة تقييد السلطة السياسية بالقانون  السلطة .
لة جدا بحيث انه لا يرقى إلى مستوى التقييد الطبيعي هزي

المطلوب. بل حتى هو تشويه لحقيقة التقييد القانوني وليس 
تجسيدا لها. و لا يمكن ضمان عدم استبداد السلطة التي تدعى 
أنها تتقيد بالقانون الطبيعي, فالتقييد هذا لا يسمن و لا يغني من 

أمرية قد لا يتحقق  جوع . و بقي أن نقول أن القانون الطبيعي هو
على اكمل الوجه أبدا فهو ) كما يقول فولتير( " بستان يرتاض 
فيه العقل و علم ألذ من العلوم التجريبية فلا نعاني فيه ما نعانيه 

 222 فيها من الحساب و القياا, بل فيه نحلم حلما لذيذا ".
حث و يبقى الإنسان باحثا عن حقيقة القانون الطبيعي و يب    

ة الأشيا  و ترتابه العرصر الذ  يتماشى مع طبيع عن ذلك
تحقق ن ييبقى هذا الأمر ببقا  الإنسانية و لكن دون أالتغييرات, و

 على اكمل الوجه.

                                                 
يرير : أ . ا. ر : مبادط الفلسفة / ترجمة احمد أمين / لجرة التأليف و  222

 11ص  /1918الترجمة و الرشر/ القاهرة  
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   الأساا التقليد  لتقييد السلطةإحيا 3-1-3

 السياسية بالقانون 
 )القانون الطبيعي و فكرة العقد الاجتماعي(.       

 

بيعي )وكما أسلفرا( على الرغم من كون إن فكرة القانون الط      
جوهرها ثابتا لا يتغير بتغير الزمان و المكان ,إلا أن مضمونها و 
التعبير عرها لم يثبت على حال واحدة , بل تراوله التبديل و 

فقد بدا  القانون الطبيعي كفكرة تأملات فلسفية, ثم  يير.التغ
وارت فكرة القانون تحولت إلى فكرة ديرية و في فترة من الفترات ت

الطبيعي في الفكر القانوني و السياسي .إلا أنها عادت وبقوة مرذ 
بداية القرن السابع عشر و ذلك عردما اتخذها المفكرون 
السياسيون  والقانونيون وسيلة فعالة لزعزعة الطغيان و مقاومة 

 الاستبداد ممهدة الطريق للحد من السلطان المطلق للحكام.
اعد القائلين بها فلم يقفوا عرد مجرد تصويرها في وقد اشتد س   

صورة مبادط فلسفية عامة يستهديها المشرع عرد وضع 
الرصوص أو يستلهمها القاضي عردما يعوزه الرص ,بل راحوا 
يقدمون ءاذج كاملة تفصيلية لحلول تطبيقية على أنها من 

يس مبادط القانون الطبيعي. ومن ثم قالوا أن القانون الطبيعي ل

فقط مثلا عليا, بل هو عبارة عن مجموعة من القواعد التفصيلية 
الرموذجية التي تضع لكل فرض حلا مباشرا يحكمه و يقتصر 
دور المشرع على أن يصوغها في نصوص و يحولها الى قواعد 

وقد شهدت العقود الأولى من القرن السابع عشر عملية  223وضعية
سياسية من الارتباط تدريجية لتحرير الفكر و الفلسفة و ال

باللاهوت و انتشار الإعجاب باليونان. وهكذا فقد بدى المراخ 
مراسبا تماما لفكرة القانون الطبيعي لكي تحيا من جديد و تجدد 
بالتالي من طروحاتها و معطياتها بشأن مشكلة التقييد و صارت 
بعد ذلك من اكثر الأفكار نجاعة في تفسيرها لياهرة السلطة و في 

 دها لحدود سلطة الحكام و صلاحياتهم.تحدي
وقد ساهمت عدة أسباب في ازدهار فكرة القانون الطبيعي أثرا     

تلك الفترة )و خاصة في أوروبا( و تجديد طروحاتها )ولا مجال هرا 
 . إلا ان أهم أسباب إحيا  نيرية القانون224لذكر هذه الأسباب(

                                                 
يرير محمد كمال عبد العزيز: الوجيز في نيرية القانون / مكتبة الوهبة /  223

 . 55القاهرة / بدون سرة الطبع / ص 
 -ومن هذه الاسباب: 224

يوووة بشوووكلها الحوووديث و ءوووو العلاقوووات بوووين    تكووووين الووودول الاوروب  -أ
بعضووها. ولكوون تفكووك الكريسووة و كووذلك الدولووة الرومانيووة دعووا الى      
البحث عن قواعد تحكم تلك العلاقات المطردة الرمو. وقد تزعم هذه 
الفكورة الفقيوه الهولروود  )جروسويوا( حيوث عوورف قاعودة القووانون      
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حمت فكرة أخرى لا الطبيعي و ازدهارها في تلك الفترة هي أنها زا
تقل أهمية عرها, وهي فكرة العقد الاجتماعي. و بتأثير هذه 
الفكرة الأخيرة أصبحت فكرة القانون الطبيعي و الحقوق 
الطبيعية عقيدة معيم الكتاب السياسيين و القانونيين وحلت 
العلاقات المدنية بين الأفراد محل العلاقات الطبيعية واصبح 

دني لياهرة السلطة السياسية هو البديل التفسير القانوني والم
الحقيقي للتفسير الذ  كان يعتمد على نيرية الحق الإلهي 

و  ة للحد من السلطان المطلق للملوكوحددت المعالم الأساسي
مما جعلت من نيرية القانون الطبيعي أن تبدو اكثر  225الأمرا 

 فعالية و استخدامها كوسيلة فعالة لتحقيق التقييد.
                                                                                               

))قاعدة يكشف ( بأنها 1625الطبيعي في كتابه )الحرب و السلام / 
لرا عرها العقل السليم و يتحتم عليرا بمقتضاها ان نحكم على عمل 

 ما بأنه ظالم او عادل حسب اتفاقه مع المعقول((.
ع ءو الشعوب التي كانت تكافح استبداد الملوك و طغيانهم و توداف  -ب

عون حقووق الفوورد و حريتوه. و كانووت لفكورة العقوود الاجتمواعي الووتي      
طغيووان ملوووكهم, توواثيرا واضووحا علووى   غووذت حركووات الشووعوب ضوود 

د. علوووي  -ازدهوووار فكووورة القوووانون الطبيعوووي .....للتفصووويل يريووور: 
محمووود بووودير: المووودخل لدراسوووة القوووانون / دار الطباعوووة الحديثوووة /  

      111/ ص  1970البصرة / 
يريوور د. بطوورا بطوورا غووالي ، د. محموود خووير  عيسووى : مبووادط العلوووم       225

    128/ ص  1963/  1المصرية / القاهرة / طالسياسية / مكتبة الانجلو 

و هلرر أولا ما المقصود بفكرة العقد الاجتماعي وما  ولكن   
 مؤداها ؟

لقانون في الحقيقة ان فكرة العقد الاجتماعي )شأنها شأن فكرة ا   
حيث يرجع تأريخها الى العهود  ,الطبيعي( قديمة في جذورها

 و هي وجدت أصلا لتفسير ظاهرة السلطة السياسية 226القديمة

                                                 
يرجع تأريخ فكرة العقد الاجتمواعي الى عهود فلاسوفة الاغريوق القودما  الوذين        226

ولهوا  حطوحوا هذه الفكرة بالمثل العقلية و ناقشوها بجدية ,وانقسمت الارا  
بوووووين مؤيووووود و معوووووارض. فوووووبعض الفلاسوووووفة السوفسوووووطائيين مووووون امثوووووال    

ذلك ابيقوورا( قود دعووا الى    كو هيبووقراتس و  -راا بروتاغو-)ترازيماخوا 
هوا  علوى ان  هذه الفكرة و رأوا ان الانسان يصرع القيم بارادتوه و رأوا في الدولوة  

 تقوووم علووى عقوود ابوورم بووين المووواطرين لكووي يرهوووا حالووة الطبيعووة الووتي كانووت     
 الدولوة  سائدة قبل ذلك و التي كانوا يعيشون فيها بلا قانون. ومون ثوم رأوا في  

مثوال  لوقا انسانيا( اوجده الانسان. اما الوبعض الاخور مون الفلاسوفة مون ا     )مخ
 افلاطون و ارسطو, فقد ناقشووا هوذه الفكورة و رفضووها و حملووا علوى دعواة       

لرواا  هذه الفكرة بأنها تحاول ان تصور الدولة و كأنها عبوارة عون عقود بوين ا    
علووى اطاعووة لكووي يووبرروا اطاعووة اواموور الحكووام. و علووى ذلووك فالروواا مجووبرون 

ه سووفعان : د. حسوون شووحات -الدولوة خوفووا موون عقابهووا ..... للتفصويل يريوور:  
 اساطين الفكر السياسي و المدارا السياسوية / مكتبوة الرهضوة المصورية /    

رف :نيريوة الدولوة   د. طعيمة الج -و يرير ايضا:  67ص  /1959القاهرة / 
 /9641القاهرة /  /و الاسس العامة للترييم السياسي / دار الرهضة العربية 

 .  67ص 
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وسيلة لبيان الآرا  و الاتجاهات واصل نشأة الدولة و استخدمت ك
السياسية )سوا  كان ذلك بقصد دعم و تقوية السلطة أم لغرض 

 إضعافها و تقييدها(.
ففي القاموا السياسي, يعرف العقد الاجتماعي بأنه عبارة    

عن اسم يطلق على نيرية فلسفية يراد بها تفسير فكرة اصل 
نتيجة لتعاقد تم بين الدولة و قيامها. و مؤداها أن الدولة قامت 

الشعب و الملك بشروط معيرة, وان أية مخالفة من جانب الملك 
لهذه الشروط تعتبر مبررا لفسخ العقد. أ  أن اصل الدولة هو ذا 
العقد الاجتماعي. ويفسر الفقها  هذا العقد بأن الإنسان كان 
يتمتع بحرياته الطبيعية, إلا أن اشتباك مصالحه مع غيره دفع 

فراد المجتمع الى عقد اتفاق بمقتضاه ترازل الافرادعن مجموع أ
عامة مع بعض حقوقهم بالقدر الذ  يسمح بإيجاد السلطة ال

يصح للسلطة العامة المساا الاحتفاظ بحقوق معيرة لا
...... و يرتهي هذا التصور للعقد الاجتماعي الى القول بان 227بها

تكون كذلك .وهي الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة و لا يمكن لها أن 
ملزمة باحترام حقوق الأفراد و حرياتهم لانها وجدت أصلا 

 لحمايتها.

                                                 
القاهرة  يرير احمد عطية الله : القاموا السياسي / دار الرهضة العربية / 227
 .105/ ص  1968 /3ط /

وفي الحقيقة أن نيرية العقد الاجتماعي ماهي في الأصل إلا    
امتدادا لفكرة العصر الطبيعي التي تقوم على الفكرة التي تقول 
أن تطور على الحياة في العصر الطبيعي )أ  الحالة الطبيعية( 

ت ظروفا فرضت على الجماعة أن تتفق فيما بيرها لاقامة أوجد
نوع من الترييم  يؤمن لها الاستقرار و الأمن. و بموجب هذا 

 .228الاتفاق او العقد وجد الترييم السياسي
فالعقد الاجتماعي, إذن, يقتضي وجود حالة بدائية ) طبيعية (    

لطة للإنسان قبل انضمامه الى مجتمع مريم. و ان إقامة الس
السياسية و المجتمع لم تتم إلا بموافقة الأفراد. هذه الموافقة 
وجدت أساسها في الاتفاق او العقد الذ  ابرم بيرهم. و عليه فأن 
العقد هو موجد السلطة السياسية و المجتمع, ومن خلاله أيضا 
تم القضا  على الحالة الطبيعية. و الراا الذين كانوا مستقلين في 

ولية و لم يقيدوها إلا ة لم يفقدوا حريتهم الأالحالة الطبيعي
عزائمهم  . أ  بموجب عقد نيموه لإحداث سلطة أعلى منبإرادتهم

وقد استخدمت هذه الريرية  229الفردية و إقامة مجتمع مريم
لتبريرات مختلفة, ففي الوقت الذ  استخدمها العديد من الفقها  

                                                 
يراجع د. موسى ابراهيم : معالم الفكر السياسي الحديث و المعاصر /  228

 .69/ ص  1994مؤسسة عز الدين للطباعة و الرشر / بيروت / 
محمد  عادل :اصول الحقوق الدستورية / ترجمة يرير المسيو ايسمن: 229

 .158زعيتر/  المطبعة العصرية /القاهرة/ ص 
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ستبدادية و الفلاسفة كسلاح لمقاومة السلطة المطلقة و الا
للملوك و الأمرا , نجد أن بعضا قد استخدمها لتبرير الحق 
المطلق للحكام في الحكم,. و بذلك فقد اختلف الفقها  في تفسير 

 هذه الريرية و تبعه ذلك اختلافهم حول صيغة العقد.
و لهذا فقد عرفت فكرة العقد صورا متعددة تبعا لاستعمال     

 .230نتائج معيرة المفكرين لها وهم يودون تأكيد
ومع تجدد دراسات القانون الطبيعي مرذ بداية القرن السابع    

سيادة عشر, تجددت أيضا الدراسات المتعلقة بريريات ال
و سيطرت فكرة العقد الاجتماعي  ,الشعبية و العقد الاجتماعي

على جميع اتجاهات الفكر وامن رجال القانون و السياسة و 
طبيعية التي ترجع الى ذات الإنسان الاجتماع بفكرة الحقوق ال

                                                 
 -ومن هذه الصور: 230

دة صورة العقد الذ  يتم بين الله و الشعب للمحافية على العقي -أ
 الحقة.

 صورة العقد المبرم بين الأفراد لتكوين المجتمع المريم -ب
 كومين لتفسير سلطةصورة العقد الذ  يبرم بين الحكام و المح -ج

 الحكام و تحديدها 
 صورة العقد الذ  يتم بين الأفراد و بيرهم و بين الحاكم. -د
وسى مد المبرم  بين مجموعة بشرية ....... نقلا عن د. صورة العق   -هو

  .70إبراهيم : المصدر السابق ص 

كانسان و التي تولد معه و تسبق الجماعة و تسمو على الدولة. 
وقد تركت تعاليم مدرسة القانون الطبيعي آثارها على مفكر  و 
مرير  فكرة العقد الاجتماعي الذين توقفوا عرد فكرتين 
أساسيتين: وهي امتلاك الفرد لحقوق طبيعية ملازمة لطبيعته 

نسانية, ووجود حالة فطرية كان يعيش فيها الإنسان حرا قبل الإ
نشو  السلطة السياسية و الدولة. ويرجع الى هذه الفكرة الفضل 
في العصور الحديثة في أنها كانت لها الأثر الأكبر في التحطيم 
الرهائي لريرية الحق الإلهي في السلطة السياسية, و بفضلها 

نيا للسلطة السياسية الذ  أيضا أوجد المفكرون تفسيرا مد
يهدف بالرتيجة الى تحديد سلطة الحكام و التأكيد على حرية 

 .231الفرد و حقوقه في الدولة
لرمط اذا وقد أراد فقها  نيرية العقد الاجتماعي الاسترسال في ه   

ن تعميقه ليتسا لوا عالدولة وومن التفسير للسلطة السياسية 
 يه.عل قد, فاختلفوا في الإجابةطبيعة السلطة الراتجة من هذا الع

و بذلك فأن الفقها  وإن اجمعوا على حقيقة اصل السلطة     
إلا انهم لم  ,باعتبارها من صرع إرادة الإنسان السياسية والدولة

                                                 
للتفصيل حول تأثير نيرية العقد الاجتماعي على إعادة إحيا  نيرية  231

 -ون الطبيعي,يرير:القان
 ارنست كاسيرر: الدولة و الاسطورة / ترجمة د. احمد حمد  محمود / 

 .و ما بعدها 220/ ص  1975الهيئة المصرية العامة للكتب / القاهرة / 



177                                                                                          178 

 

يصلوا من هذه المقدمات إلى نتائج موحدة .فقد اختلفوا فيما 
راف بيرهم حول وصف حالة الفرد في الحالة الطبيعية و تحديد أط

 .232العقد و الغاية مره
عي من هرا نتسا ل ما هي أهم طروحات نيرية العقد الاجتما    

 بشأن مشكلة التقييد ؟ 
في الحقيقة هراك العديد من المفكرين الذين تحمسوا لريرية    

العقد الاجتماعي في العصر الحديث. وإذا كان التاريخ الحديث 
، فأنرا 233فة و المفكرينيرسب هذه الريرية الى العديد من الفلاس

نحاول ان نركز على ارا  و أفكار ثلاثة من ابرز مرير  هذه 
 وهم )توماا هوبز ، جون لوك ، جان جاك روسو(. الفكرة ,

ة و عليه فان الإجابة على السؤال المتعلق بطروحات نيري    
 ووت:العقد الاجتماعي حول مشكلة التقييد ترقسم الى ثلاث طروحا

 

                                                 
  25د. محمد سعيد مجذوب: مصدر سابق / ص  232
( و الالماني 1645 -1583من أمثال الفقيه الهولرد  جروسيوا ) 233

( و 1638 – 1557( و كذلك التوسيوا )1694/  1632بوفردروف )
طور تغيرهم من الفلاسفة و المفكرين.  للتفصيل يرير: جورج.هو. سباين: 

ف عارالفكر السياسي / الكتاب الثالث / ترجمة د. راشد البراو  ,دار الم
 وما بعدها. 568/ ص  1971 /4بمصر / ط

و مشكلة تقييد السلطة توماا هوبز  1-3-1-3
  السياسية بالقانون

من أحد ابرز  234(Thomas Hobbesيعتبر توماا هوبز )   
مرير  العقد الاجتماعي في العصر الحديث, وهو المستكشف 

للفلسفة السياسية او العلم السياسي الذ   235)على حد قوله(
يرى في الفلسفة السياسية أنها ضرورة لا بد مرها لحياة 

 . و أفكاره و آراؤه في هذا الاتجاه تعد رائدا في مراصرةالمجتمعات
فلسفة الحكم المطلق بحيث استخدم فكرة العقد الاجتماعي 
بشكل حاذق كركيزة أساسية لتعزيز دعائم أفكاره حول دولة 
استبدادية. لرر كيف عبر هوبز عن أفكاره و فلسفته السياسية و 

 ماذا كان تصوره حول مشكلة التقييد ؟ 

                                                 
( Westport –رت م( في قرية )وستيو1679 -1588ولد توماا هوبز ) 234

( جروبي إنكلترا, و تلقى دراسته في Wiltshire -بمقاطعة )ولتشاير
 ريسةباريس. وقد قضى معيم حياته في معارك فكرية عريفة ضد التراث والك
وا و رجال الدين و أنصار الفكر الارسطي, وهو ما حدا بالبعض ان يطلق

ص في محور خا –اة سيرة حي –عليه لقب )المتهور(...... يرير توماا هوبز 
  .84/ ص  1990/  66مجلة المرار الشهرية / العدد 

235  Leo Strauss : Natural Right and History / The 

University of Chicago Press / Chicago and London / 1953 
166. p /   
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في الحقيقة كان ليروف نشأة توماا هوبز تأثيرا واضحا على    
أفكاره و مواقفه الفكرية، فعايشها و حاول التأقلم معها. وقد عبر 
عن أفكاره و موافقه السياسية بشكل واضح من خلال مؤلفاته 

 Leviathan  وأهمها كتابه الشهير))الترين أو العملاق  236العديدة
هذا  .فلسفته الفكرية و السياسيةيجسد  )الليفياثان( (( الذ 

( و أكمله عام ) 1642الكتاب الذ  بدأ هوبز بكتابته عام ) 
 ,في الأوساط  السياسية و الديرية ( قد احدث ضجة قوية1651

ومن يومها فرض هذا الكتاب نفسه على كل مفكر  و سياسيي 
أوروبا الذين اضطروا لان يحسبوا له حسابا. فقد كان الكتاب 

وقد وصفه الشراح بأنه  مجاملة, مرطقه و واقعي دون صارما في
كرز الحكمة الأخلاقية و السياسية ....... وواحد من اكبر 
المؤلفات أن لم يكن الرائعة الوحيدة في الفلسفة السياسية التي 

 .237كتبت بالإنكليزية
لقد قيل في الليفياثان أرا  متضاربة, لكرها كانت ترم عن روح    

راع الذ  كان قائما أثرا  الحرب الأهلية في العصر وعن الص
                                                 

( عن 1640( مبادط القانون ) 1637 – 1630مرها الرسالة الصغيرة )  236
( 1656مسائل متعلقة بالحرية و الضرورة و المصادفة )  (1642الوطن ) 

( 1655( عن الجسم )1672سيرة ذاتية )  –( حياة 1657عن الانسان )
 .نفسها يرير: توماا هوبز :المصدر السابق و الصفحة

  76يرير د. مرذر الشاو  : الدولة الديموقراطية / المصدر السابق / ص 237

إنكلترا. ولم يكن لاختيار هوبز هذا الاسم الغريب لكتابه دون 
( هي في Leviathan وقصد, بل كان متعمدا. فكلمة )الليفياثان 

ديث عره في سفر أيوب في الأصل اسم لوحش بحر  ورد الح
صغر مرها تأكل الأسماك الأوهي تعني اكبر سمكة بحرية  ,التوراة

 لتمرعها من آكل  السمك الصغير.
وقد أراد هوبز تشبيه الدولة بهذه السمكة الكبيرة التي تتولى     

 ,ساكين من اعتدا  الأقويا  عليهمبدورها حماية الضعفا  و الم
لان الراا )حسب تعبير هوبز(لا يملكون وحدهم القدرة على حكم 

التخلي عن الحقوق أنفسهم ومن ثم وجب إقامة نوع من العقد و 
الذ  يضعه المجتمع بيده للدولة, فتصير الدولة بذلك كالوحش 

بد مره للحد من شرور الإنسان. وبذلك فأن التشبيه والذ  لا
الوحش التوراتي الذ  لا مثيل لقوته على ) البلاغي بالليفياثان

 .238الأرض( يوضح نيرية هوبز في الدولة بشكل أوضح و افضل
عن الدولة من خلال دحضه للحالة  نيريتهيرطلق هوبز في    

الطبيعة للإنسان. ا  ان رفض الحالة الطبيعية للإنسان يعد نقطة 
انطلاق ضرورية لريرية هوبز, حيث يرى أنها تتسم بكونها 

                                                 
/ و يرير ايضا د. محمود  89ص  /د. موسى ابراهيم : مصدر سابق  238

دد/ حافظ دياب : تعريب اللفياثان, الصوت والصدى / مجلة المرار / الع
 / و ايضا د. محمد انس قاسم جعفر : الريم السياسية و 76/ ص  1990

    .33/ ص  1999القانون الدستور  / دار الرهضة العربية / القاهرة / 
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همجية و حقيرة(( و الإنسان فيها ذئب  ووشريرة  ووفقيرة  وو ))مرعزلة
حرب ضد  ( والكل فيhomo hominy lupusلأخيه الإنسان )

الكل وليس هراك ثمة قياا للخطأ و الصواب و العدالة و 
 239اليلم.

ن, رمومجاتهمهم بأنهم فقد انتقد هوبز فلاسفة الإغريق ومن هرا    
 ية.لانهم تركوا الراا يرخدعون بأساطير التضامن و الديموقراط
 سفةفالإنسان برير هوبز ليس كائرا اجتماعيا )كما يتصورها فلا

ته أمثال ارسطو(, بل هو على العكس أناني محب لذاالإغريق من 
م لا يعمل الا مدفوعا بمصلحته الخاصة. و حيث أن الفطرة تقو
ن على الفوضى و سيطرة الأقويا , فأن الإنسان بدافع الخوف م

 ، بقاغيره و الحاجة إلى إشباع أغراضه الأنانية و بغريزة حب ال
ة للتخلص من الحال اضطر إلى الاتفاق مع غيره من أبرا  جرسه

 البائسة التي كانوا يعيشون فيها.
ا ادوهذا يعني أن الأفراد من خلال إبرامهم العقد بيرهم أر    

 ياةالتخلص من حالة الفطرة الطبيعية الإنسانية التي مثلتها ح
 الأفراد الطبيعية و التي اصبحت بكل بساطة لا تطاق.

                                                 
222 :David Miller: Political Philosophy / Oxford University 

Press / New York / 2003 / p.22 

وكذلك حسن على  68ويرير ايضا مرذر الشاو  : المرجع السابق / ص 
 .57ذنون : ص 

تمع مج يرهم على إقامةو برا  عليه فقد اتفق الأفراد فيما ب     
ن مريم و التزموا بالتخلي لمصلحة شخص )غير طرف في العقد( ع

, و يحدد هوبز عي في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهمحقهم الطبي
 -تي:لآصيغة هذا العقد أو الميثاق بين الأفراد على الرحو آ

"كما إذا قال كل واحد الى كل واحد: أنا أتخلى الى هذا الشخص    
ذا المجلس عن سلطتي و حقي في أن احكم نفسي برفسي, أو إلى ه

بشرط أنك أيضا ترقل سلطتك و حقك لانك تحكم نفسك برفسك 
 240إلى هذا الشخص أو الى هذا المجلس"

تمع لمجاهذا العقد لا يمكن ترفيذه و تحقيق غايته إلا إذا خضع    
لهذا الشخص أو ذاك المجلس الذ  يتمثل في شخص الدولة 

 ن( و تكون إرادته هي القانون الرافذ.)الليفياثا
ويشدد هوبز على أن هذا الليفياثان الذ  لا بد من وجوده لكي    

 يعمل على استتباب الأمن و السلام, هو "نتاج الفن الإنساني
الإرادة الإنسانية التي يوجهها الحساب الحيلة الإنسانية وو

 241الفرد  للمصلحة بالطبع"
د سعى من خلال الليفياثان أن يقدم وبهذا ييهر ان هوبز ق    

دراسة برهانية للالتزامات التي يؤسس عليها الدولة . من هرا فأن 

                                                 
 .71د. مرذر الشاو : المصدر السابق/ ص  240
 .327جان جاك شوفالييه / المصدر السابق / ص  241
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: ما الذ    توقف أمامه صاحب الليفياثان هوالسؤال الهام الذ
يلم  ل المجتمع وما هي الحقوق و الالتزامات الراشئة عن نشو  

 المجتمع المريم و الدولة؟
م الأكبر المسيطر على هوبز هو البحث عن في الحقيقة كان اله   

الشروط اللازمة لاستقرار المجتمع , فاتجه الى بحث القواعد التي 
تسيطر على تصرفات الإنسان, و كان يرى بأن المبرر الوحيد 
لرشو  المجتمع و السلطة السياسية و ترصيب السلطان حكما 

 على الراا هو الحفاظ على الحياة و السلام و الأمان .
و لهذا لم يكن هوبز يولي اهتماما بمشكلة التقييد بقدر    

سلامة حياة الأفراد في المجتمع اهتمامه بمسألة الحفاظ على أمن و
. ويؤكد على ان إبرام العقد الاجتماعي يؤد  بالضرورة الى قيام 
سلطة سياسية ذات سيادة. هذه السلطة تتجمع كلها في يد حاكم 

 هذا الحاكم أو ))الاله الفاني انا للعدل.سيفا للقتال و صولجيتقلد 
(( حسب تعبير هوبز, تخضع لارادته جميع dues mortalis وو

وانين و له حق إقامة العدل و سن التشريعات لمعاقبة الق
تحديد ماهية الحقيقة وان يكون قاضيا أو أن يمثل كل المخالفين و

م. و بذلك قضا  الرأ  و العقيدة باعتبار هذا الأمر ضروريا للسلا
يمرع الحاكم الخلاف و الشقاق و الحرب الأهلية. و باختصار فأن 
الحاكم أو السيد يعود له أن يفعل كل ما هو ضرور  من اجل أن 

يوفر لرعاياه الخير الوحيد الذ  يمكن القول انه مرغوب به كليا, 
 وهو السلام.

 ا لإنسانوالحاكم يستلم اكبر سلطة يمكن للبشر ان يرقلوه    
غير محدودة و يجب ان تكون كذلك آخر, انها سلطة مطلقة و

ليكون المجتمع المدني قابلا للحياة, و عليه فأن الحاكم هو الذ  
يجوز له ان يقرر قطعا ما هو الخير و الشر و اليلم و العدل ,وهو 

 242بهذا المقدار سيد القانون و الملكية و الرأ   والمذهب و الدين
رة و واسعة يستخدمها في سيادة السلم فالحاكم سلطته جبا   

. فاع عن المجتمع ضد المغيرين عليهوالطمأنيرة بين الأفراد وفي الد
وبهذا ييهر أن السلطة السياسية عرد هوبز ستكون مطلقة دائما 
وان الدولة هي مالكة لجميع الأموال بحجة أن الأفراد قد ترازلوا 

 تالي لاتكون لهمللحاكم الذ  اختاروه عن جميع حقوقهم, وبال
على الأموال حقوق, و إءا مجرد امتيازات يقررها الحاكم و 

. إذن ما يهم في السلطة السياسية هو أن 243يسحبها كما يشا 

                                                 
محمد شبل : الفكر فؤاد  -. و يرير ايضا : 330/ ص نفسه المصدر  242

/  ولالجز  الا |السياسي، دراسات مقارنة للمذاهب السياسية و الاجتماعية
 .401ص  /1974الهيئة المصرية العامة للكتب / القاهرة / 

و لكن رغم ذلك )وكما  123يرير : ثروت بدو  : المصدر السابق / ص  243
  الحكم يرى الدكتور ملحم قربان( فأن توماا هوبز وان كان من مراصر

المطلق, فهو يراصر الحكم المطلق سياسيا .ا  الحكم الذ  لا يحاسبه 
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تكون مطلقة ولا يهم كون صاحب السلطة السياسية شخصا 
واحدا او عدة أشخاص. إلا أن هوبز وان ناد  بالسلطة المطلقة, 

 لراا عامة في الكفاية و الاستعداد,فأنه مع ذلك آمن بتساو  ا
وهو القائل بان اضعف الراا جسما يحيى بقدر ما  من القوة 

 .244لقتل أقواهم إما بذبحه سرا أو بانحيازه الى صف أعدائه
الواقعة على عاتق  245ولكن ما هي الالتزامات أو الواجبات   

 الحاكم ,وهل يمكن مسا لته قانونيا ؟
قع على عاتق الحاكم ) وفق رأ  هوبز( ان الواجب الرئيس الوا   

هو العمل على تحقيق غاية الدولة, أ  الأمن و السلام العام. 
                                                                                               

سياسيا احد. بمعرى اخر حتى الحاكم المطلق سياسيا الذ  يرشر هوبز 
لوا  مراصرته ليس بالحكم المطلق بالمعرى المطلق .ذلك لان تصرفاته و 

حم قربان: د. مل -ارادته تحدها اعتبارات هامة ......... للتفصيل يرير :
 110قضايا الفكر السياسي / الحقوق الطبيعية/ المصدر السابق / ص

 )الهامش(
 .404فؤاد محمد شبل : المرجع السابق  ص  244
يرى دكتور )محمد طه بدو (  بأن ما يقع على عاتق الحاكم وفقا لريرية  245

 لا عنشأ اهوبز هو عبارة عن واجبات وليس التزامات ,ذلك لان الالتزام لا ير
رة العقد ، و الحاكم عرد هوبز لم يكن طرفا في العقد .وهذه نقطة جدي

دو  : امهات الافكار بد. محمد طه  -بالملاحية ....... للتفصيل يرير:
 /1ط /السياسية الحديثة وصداها في نيام الحكم / دار المعارف/ القاهرة 

 .59ص  /1985

وحرية الرعايا هي جواز كل ما لا يحرمه القانون الذ  يعبر عن 
إرادة صاحب السلطان . فالحاكم عليه أن يحافظ على سلطاته و 

من أدا  امتيازاته سليمة, لأنها الوسيلة الكفيلة التي تمكره 
وظيفته. هذا يعني أن عليه أن يكون قويا دائما, لانه إذا ضعف و 
اصبح عاجزا عن أن يكفل لرعاياه السلام و الحماية  التي هي 
غاية الدولة, فأن الرعايا سوف يصبحون في حل  من كل التزام 

 246قبله
والواجب العام على عاتق الحاكم هو "توفير الأمن للشعب    
(salus populi ) و هذا لا يعني فقط أمن الحياة . واءا كل ."

اشباعات هذه الحياة أيضا و التي يمكن لكل واحد أن يتمتع بها 
بعد أن يكون قد امتلكها بشكل شرعي دون أن يلحق ذلك أ  خطر 
أو أذى بالدولة. ويرجم عن هذا الواجب العام بعض الواجبات 

زدهار الماد  من الفرعية ذات الطابع الإيجابي, ومرها الرقي بالا
 خلال تشجيع كل فروع الرشاط وتأمين عدالة متساوية للجميع و
كذلك المساواة امام القانون و الضريبة و ترييم الإحسان العام 
لمصلحة العجزة و إجبار الراا الأصحا  على العمل و اختيار 

                                                 
  60ص  /نفسهالمصدر   246
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افضل المستشارين, و اخيرا سن قوانين جيدة, لان القوانين التي 
 .247الخير العام لا تكون إلا ) فخا لجمع المال( لا يتطلبها

ن في انوولكن هل يمكن تقييد الحاكم بالقانون؟ وماهي أهمية الق   
 دولة هوبز بالرسبة للحاكم؟

و  ها.ان الحاكم في دولة هوبز هو الذ  يسن القوانين و يلغي    
 سلطة سن القانون و نقضه هي العلامة الأولى للسيادة, فليس

مشرع آخر غير الحاكم و إرادته فقط هي التي تسمح هراك من 
ان  ولاستعمال طويل ان يأخذ قوة تشريعية, انه حر إزا  القوانين
 ن لاا  شي  يخرج من القانون لا يمكن ان يعتبر ظالما وأ  قانو

ما  كل يمكن أن يتهم باليلم لانه يصدر عن الحاكم أو السيد, ولان
ن يضمره ويعترف به كل عضو ميفعله الحاكم يجب )افتراضا( ان 

 لزمأعضا  الشعب. والحاكم لا يلتزم بشي , ذلك لان الفرد لا ي
 . ذاته بذاته, والذ  لا يلزم ذاته إلا بذاته لا يعد مرتبطا

غير ان الحاكم قد ييل مرتبطا بالقانون الذ  يسره طالما هو    
 و . فهو المصدر الوحيد للقوانين248أراد ذلك و طالما انه لم يلغه

المفسر الوحيد لها, وهو لا يخضع للقوانين التي يخضع لها 
الأفراد العاديين, بل يخضع لها عردما يريد ذلك وليس هراك ثمة 

                                                 
 333جان جاك شوفالييه / ص  247
 .نفسها د. محمد طه بدو  : المرجع السابق و الصفحة 248

قانون ثابت, لان الحاكم  هو الذ  يحدد الحق والعدل بحسب ما 
يرى. كما وليس من حق الأفراد أن يحتجوا على الحاكم بالقوانين 

انونا ما أصدره ظالم. وبهذا ييهر أن أ  الطبيعية في زعمهم بأن ق
قانون غير الذ  يضعه الحاكم )كالقانون الطبيعي( يكاد يكون 
عديم الجدوى, لانه حسب رأ  هوبز يتضارب مع الغرائز. وقد 
اعتبر أن القانون الطبيعي هو ما يمليه العقل, أما القانون الذ  

يذه. يضعه الحاكم فهو الذ  تقف ورا ه قوة تعمل على ترف
فالقانون الطبيعي هو قانون مجاز , أما جوهر القانون الذ  
يضعه الحاكم هو تضمره جانب الأمر و القمع. ولكي يصبح 

عليرا أن نجعله )على حد قول هوبز(  القانون الطبيعي ذا فعالية ,
ذا اسران قاصمة ونجعله هكذا عردما نعاقب عن طريق القوة 

 الاجتماعية أو القوة الفردية.
أن السلطة التي تتولى الترفيذ,هي التي تجعل الأمر ملزما.       

يهر ان وهذا ي 249وعليه فأن القانون هو قانون من يملك السلطة
 محدودة جدا للقانون بحيث حصرهاهوبز قد أعطى فكرة ضيقة و

في الحاكم اعتبر ان السيادة هي مصدر كل قانون, فهوبز على 
ن الطبيعي, فلا يكاد أحد يعتبره والرغم من انتمائه الى نيرية القان

                                                 
وكذلك  د. /موسى  51د. ملحم قربان: القانون الطبيعي/ مصدر سابق / ص  249

    96ص \ابراهيم: المصدر السابق 
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من فلاسفة هذا القانون لانه قد انحرف بريرية القانون الطبيعي 
             250عن طريق خلطه بين القانون الطبيعي و القانون الوضعي

هذا يعني انه لا يمكن تحقيق تقييد الحاكم بالقانون في دولة    
شكلة التقييد. بل هوبز, لانه, بساطة, لم يكن يولي أ  اهتمام بم

كان على العكس يراد  بضرورة وجود سلطة مطلقة قوية و 
ناجعة حتى تتمكن من إحلال السلام و الأمان للمواطرين, و هذا 
هو الخلل الرئيس في نيرية هوبز, لان أ  تبرير مهما كانت قوته لا 
يمكن أن يكون بديلا لضرورة التقييد و لا نتصور أن يحقق عدم 

الرتائج التي تتحقق عرد تقييد السلطة. و عليه لا  التقييد نفس
يمكن أبدا ان تكون ضرورة اجتماعية ما )كعدم الأمان و الفوضى 
مثلا( تبريرا لاطلاقية السلطة و استبدادها. وهذا العقد 
الاجتماعي الذ  تحدث عره هوبز لم يكن إلا غطا  أراد به إخفا  

هذا لم يكن إلا مجرد  حقيقة تصوره حول دولة استبدادية. فالعقد
وهم وخيال, أما الأمر الأكثر قبولا لديه في الواقع فهو" أن يكون 
هراك زعيما قويا قد برز واستبد بالحكم واخضع الشعب لسلطته 
دون حاجته لمثل هذا العقد. فهو بصراحة لم يكن من مؤيد  

                                                 
وايضا  وليم  49استاذنا د. عبد الرحمن الرحيم: المصدر السابق / ص  250

/  ابراهيم اسماعيل الوهبترجمة د.  \دوكلاا : الحرية في ظل القانون
 129 / ص 1964مرشورات دار مكتبة الحياة / بيروت / 

ولا من مريد  ضرورة التقييد لان قوة  251القانون الطبيعي"
لقيتها كانت المبرر الوحيد لشرعيتها. وبهذا فقد السلطة و مط

اخفق هوبز في معالجة مشكلة التقييد وان نجح في إنزال مصدر 
 السلطة من السما  )الحق الإلهي( الى الأرض ) إرادة الأفراد(.

 

 
 السلطة بالقانون تقييدجون لوك و مشكلة  2-3-1-3

 252(رة العقود الاجتمواعي هوو )جوون لووك     مفكر آخور مون مريور  فكو    
 طبيوووب الفيلسووووف الإنكليوووز  الوووذ  يعووود المؤسوووس الحقيقوووي   ال

للاتجوواه الليبرالووي الووذ  هوويمن علووى الفكوور السياسووي طيلووة القوورن   

                                                 
يرير أستاذنا جبوار صوابر طوه: حقووق الإنسوان و القوانون الودولي الخواص)          251

/  2002دكتووووراة / جامعوووة صووولاح الووودين / اربيووول /    أطروحوووةالجرسوووية( / 
 . 107ص

 –ة ))رنكتوون  ( في بلود John Locke( )1632 – 1704 –ولود )جوون لووك     252
Wring ton ت ( جروبي غربي بريطانيا ,ولم يكن قدناهز العاشر حين اندلع

كلوترا  الحرب الاهلية في بريطانيا فتاثر بواليروف السياسوية الوتي مورت بهوا ان     
وقوود كووان لوووك موون اشوود مراصوور  الحكومووات المقيوودة وكووان ايضووا موون ابوورز    

ئلوة  ى الحكوم المطلوق لعا  ( التي انتهت بالقضا  عل1688المدافعين عن ثورة )
مجوال   ال ستيوارت و اقاموة الحكوم الملكوي في بريطانيوا .وتعود ارائوه رائودة في       

 صفلسفة الحكم المقيد ... يرير دكتور محمد طه بدو : المرجوع السوابق /   
 .55و يرير ايضا لطيف مصطفي امين : المرجع السابق / ص 83
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 ,راصور البوارز للحكوموات الدسوتورية    التاسع عشور في أوروبوا و الم  
وهووو أول موون اسووتخدم فكوورة العقوود الاجتموواعي لإنشووا  حكومووة        

دب السياسووووي في . وإذا كانووووت إنكلووووترا قوووود قوووودمت الى الأ 253مقيوووودة
)الليفياثووان( لهوووبز الفوورد     مرتصووف القوورن السووابع عشوور كتوواب   

الرزعة نصوير الحكوم المطلوق , فأنهوا قود قودمت أيضوا )كموا يقوول          
في اخوور ذلووك القوورن ))في الحكومووة المدنيووة(( لجووون لوووك   254شوووفالييه(

الليبرالي نصوير الفرديوة .وإذا كانوت هرواك مؤلفوات سياسوية اكثور        
وك )بدا بمؤلف هوبز( ,إلا انه لويس هرواك مؤلوف    متانة من مؤلف ل

ترك اثرا عميقا على الفكر السياسي مثلموا تورك كتواب لووك الوذ       
أرسووى الى الأبوود أسووس الديموقراطيووة الليبراليووة. وهووذا مووا يثبووت      

 أهمية أفكاره و أرائه في هذا المجال.
أن جون لوك )مثله مثل هوبز( قد تأثر باليروف السياسية,       
كس ذلك الأمر على آرائه و موافقه السياسية .حيث عبر عرها وانع

. وفي جميع مؤلفاته 255بشكل واضح من خلال مؤلفاته العديدة

                                                 
 33المصدر نفسه /ص  253

 254: المصدر السابق /ص  نقلا عن د. مرذر الشاو  254
رسائل حول  – 1690ومن اهم مؤلفاته: )بحث حول الفهم الانساني/  255

مقالتان في الحكومة  –  1693افكار حول التربية /  – 1689التسامح / 
ويرير   368.... يرير شوفالييه / المصدر السابق / 1690المدنية / 

رفض لوك التمسك بالتقاليد مراديا بضرورة حرية الفكر و 
(  تصدى  1690.وفي كتابه )مقالتان في الحكومة المدنية /256العقل

سلطة السياسية مرعا بجدية  لمشكلة الحكم المطلق و تقييد ال
للاستبداد والطغيان وقام بتريير المشكلة مرطلقا من فكرة العقد 
الاجتماعي. ولم تكن طروحات لوك في هذا الشأن )كما يقول 

من باب المصادفة, بل أملاها تكوين  257الدكتور مرذر الشاو (
لوك الديني وتطلبات حياته و إقامته لفترة في هولردا و خيبة أمله 

 ير ذلك من أحداث حياته.فيها وغ
وقد خصص لوك المقالة الأولى من كتابه "مقالتان في الحكومة     

 والتأكيد على ان المبادط أو 258المدنية" لدحض افكار )فيلمر(
                                                                                               

: في الحكم المدني/ ايضا  ماجد فخر  في  مقدمته لترجمة كتاب جون لوك 
 / ف. 1959اللجرة الدولية لترجمة الروائع / بيروت/ 

 .50يرير استاذنا الدكتور عبد الرحمن رحيم عبد الله: المرجع السابق /ص 256

 .80د. مرذر الشاو  : المرجع السابق / ص  257

صوواحب كتوواب:  1653( المتوووفي سوورة R.Filmer –المفكوور )روبووير فيلموور   258
  Patriarchal or the Naturalلسلطة الطبيعية للملووك/  نيام الابوة  اوا

Power of Kings  ( يعتووبر موون ابوورز  1680,المرشووور للموورة الاولى عووام )
مراصوور  فلسووفة الحكووم المطلووق. وقوود دافووع في كتابووه هووذا عوون الحووق الملكووي   
باعتباره سولطة طبيعيوة مؤسسوة علوى سولطة طبيعيوة للوالودين والوتي تعوود          

ول والاب الاول( .وقووود شوووكل هوووذا الكتووواب تحوووديا عجبيوووا في لادم)الانسوووان الا
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الأسس الخاطئة لفيلمر و اتباعه قد فضحت و قلبت, وفي المقالة 
الثانية فقد تراول لوك البحث المتعلق بأصل الحكومة المدنية و 
حدودها و غاياتها الحقيقية. لرر من ماذا يرطلق لوك في دراسته 

 حول الحكم المدني ؟
يرطلق لوك في دراسته حول الحكم المدني من فكرة العقد    

الاجتماعي من خلال تفسيره للحالة الطبيعية )أو الطور الطبيعي 
حسب تعبيره( ,ويرى بأن الحالة الطبيعية للإنسان لم تكن عبارة 

ة حرب الكل ضد الكل و الفوضى و اللامساواة )كما هو عن حال
الحال عرد هوبز(.بل كانت عبارة عن حياة حرية و مساواة, لان 
الطبيعة الإنسانية هي ليست طبيعة شريرة, بل هي طبيعة 
فاضلة. وبهذا فقد كانت الحياة في الطور الطبيعي في حالة سلام 

الطبيعية في عدم تام و سعادة غامرة. فكل فرد يستعمل حقوقه 
الإضرار بالآخرين, و كان قانون الحياة هو قانون التعاون و 
التكامل . ذلك القانون الذ  فرضه مرطق ضرورة تمتع كل فرد 
بحقوق طبيعية خالصة له. يقول لوك في هذا الشأن أن الوضع 
الطبيعي كان "وضع من الحرية التامة في القيام بأعمالهم و 

اتهم كما يرتأون ضمن إطار سرة الطبيعة التصرف بأملاكهم وبذو

                                                                                               

حداثوووة الافكوووار المراديوووة بتقييووود السووولطة.... للتفصووويل يريووور شووووفالييه :  
 .   377المصدر السابق /ص

وحدها دون ان يحتاجوا الى إذن  أحد أو يتقيدوا بمشيئة أ  
إنسان, وهو وضع المساواة أيضا،حيث تتكافأ السلطة و 
السيادة كل التكافؤ, فلا يكون حظ أحد مرهما اكثر من حظ 

فهي ببساطة فردوا حالة الطبيعة لانها حالة من  259الآخر....".
م و الأمان و حسن الرية و معونة متبادلة الاطمئران و هدو  السلا

 تام و حرية تامة.
 من إلا انه بسبب تعرض الأفراد لبعض المرغصات التي كانت     

أراد الأفراد التخلص من حالة الطبيعة  ,مالممكن أن تتفاق
 والخروج مرها لكي يقدموا على حياة افضل و حالة احسن. لان

للإنسان على الرغم من كونها فردوا حالة الحالة الطبيعية 
لأمر اذا الطبيعة. إلا أنها كانت تفتقدها أمور كثيرة و يفسر لوك ه

 ضوخبقوله "أن الغرض الأساا من اتحاد الراا في دولة ما و الر
 طورلسلطة الحكومة هو المحافية على أملاكهم .إذ يعوزهم في ال

 -الطبيعي أمور عدة:

                                                 
يذكر ان لوك عردما يقول" ان الطور الطبيعي  139يرير جون لوك:  ص  259

د حعلى  –فالانسان هو طور من الحرية, فأنه لا يعني انه طور من الاباحية. 
 لا انهفي هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه و ممتلكاته. ا –قول لوك 

 ستدعلا يتمتع بحرية القضا  على حياة المخلوقات التي يمتلكها ما لم ي
 صذلك غرض اشرف من مجرد المحافية عليها."..... يرير المصدر نفسه: 

140   . 
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را  ن معروف ثابت متواضع عليه مسلم به بيعوزهم قانوأولا/    
 على الموافقة العامة.....

ة يعوزهم كذلك حكم معروف غير متحيز يتمتع بصلاحيثانيا/    
 . الفصل في جميع الخلافات برا  على القوانين العامة.......

و يعوزهم أيضا السلطة اللازمة لدعم الأحكام العادلة و ثالثا/    
 .260ترفيذها كما يربغي"

 هذا يعني أن إيجاد ترييم ثابت للحقوق الطبيعية التي تم   
أة التمتع بها في الطور الطبيعي كان غاية الإنسان و أساا نش

 العقد الاجتماعي.
يمارا حقوقه و  وحسب رأ  لوك  وولكن الإنسان وجد نفسه    

حرياته في إطار خال من الترييم الذ  يضمن استمرارية تمتع كل  
ه و المحافية على ملكيته و يضمن له رد الاعتدا  فرد بحقوق

وكرغبة مره في  والذ  قد يقع عليها. وعليه فقد اضطر الإنسان 
الى ضرورة  -261إرسا  قواعد القانون الطبيعي إرسا  صحيحا

الاتفاق مع غيره لغرض إنشا  مجتمع مريم, و هذا المجتمع 
  عن المريم او بالأحرى هذه الدولة نشأة عن ترازل المر

                                                 
 .212المصدر نفسه / ص  260
فايز محمد حسين : نشأة فلسفة القانون و تطورها / دار الرهضة يرير د.  261

 . 379/ ص  2002العربية / القاهرة / 

الصلاحيات التي كان يتمتع بها من الطور الطبيعي و تتخلص 
 -هذه الصلاحيات في اثرتين:

وهي المحافية على ذاته و على ذوات سائر البشر وفقا للسرة     
الطبيعية القاضية بضرورة بقا  الروع البشر  و صلاحية إنزال 

د على العقوبات بالخارجين على تلك السرة. وبذلك فقد اتفق الأفرا
أن يترازل كل فرد مرهم عن جز  من حقوقه لصالح شخص آخر 
)وهو الحاكم( الذ  يعد طرفا في العقد بهدف تحقيق المجتمع 
المريم و وضع أحدهم في السلطة ليمثل المجتمع شرط أن يكون 
هذا الشخص طرفا في العقد حتى يحترم نصوصه )أ  يلتزم ببرود 

ى أن يلتزم الأفراد بدورهم بإطاعة ماتم الاتفاق عليه في العقد( و عل
 هذا الحاكم وفقا لهذا العقد.

ما هو المقياا بين ما  ووولكن السؤال الذ  يواجهرا هرا هو:   
يربغي الترازل عره و بين ما لا يصح عره الترازل ؟بعبارة أخرى 
عردما نقول أن الفرد يترازل عن جز  من حقوقه لصالح الحاكم, 

 ز  المترازل عره للحاكم و بماذا يتعلق ؟فما هي طبيعة هذا الج
يجيب لوك عن هذا السؤال بقوله ان هذا الترازل عن جز  من    

حقوق الأفراد لم يكن إلا بمقدار ما اساغت له السرة الطبيعية من 
اجل بقا  المجتمع وبقا  سائر البشر, فذلك هو المقدار الذ  

 ية, فاقتصرتيترازل عره للدولة ومن خلالها للهيئة التشريع
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سلطة هذه الهيئة على ذلك وحسب. فسلطتها مقتصرة في مداها 
 .262على خير المجتمع العام

وقد أراد لوك من هذا أن يصل الى الحد من السلطان المطلق    
للدولة و إثبات ان ما يتمتع به الحاكم من سلطان وقوة لم يكن 

سيطر على يتم ما لم تتم موافقة الأفراد عليه. فالهم الأكبر الم
لوك, إذن, كان تقييد سلطة الدولة بالقانون الذ  يسره الشعب. 
ولكي يصل الى مبتغاه هذا, أراد أن يحقق التقييد من خلال 
الالتزامات التي ترشأ من العقد الاجتماعي ومن خلاله أيضا 

 263تقييد الحاكم بالبرود الواردة فيه
رة القبيحة من هرا فقد حاول لوك أن يكشف التقارب عن الصو   

للسلطة المطلقة على أنها تمثل طغيانا حقيقيا على الأفراد و أنها 
لا يمكن أبدا أن تكون شرعية ,لان في مثل هذه السلطة لا يمكن 
تصور وجود رضى للأفراد .وقد عرف لوك السلطة الطاغية أو 
الطغيان على انه عبارة عن" ممارسة السلطة التي لا تسترد الى 

 يستحيل أن تكون حقا لامرط ما وهو يقوم أ  حق قط و التي
على استخدام امرط ما السلطة التي وقعت إليه من اجل مصلحته 

                                                 
 .127د. ملحم قربان: الحقوق الطبيعية / المصدر السابق / ص  262
د. محمد طه بدو  : رواد الفكر السياسي الحديث و  -للتفصيل يرير: 263

ية / كردرباعة و الرشر / الاساثارهم في عالم السياسة / المكتب المصر  للط
 و بعدها. 108/ ص  1967 /1ط

الخاصة لا من اجل خير المحكومين. ا  عردما يجعل الحاكم ,مهما 
كان لقبه, ارادته قاعدة السلوك عوضا عن القانون و عردما تتجه 

أو إشباع  أوامره و أفعاله نحو إرضا  طموحه او شفا  غله
مطامعه أو أ  شهوة جامحة من شهواته عوضا عن المحافية على 

 .264أملاك شعبه"
فكل تجاوز للسلطة السياسية, إذن, على برود العقد    

 الاجتماعي يعد تجاوزا على حكم القانون 
وان "الطغيان يبتدط حيث ترتهي سلطة القانون. أ  كلما هتكت  

رين. وكل من يتجاوز السلطة حرمة القانون, و انزل الضرر بالآخ
التي قلده إياه القانون بموجب العقد و يستخدم القوة التي انتهت 
إليه من اجل فرض أحكام لم يجوزها القانون على أبرا  الشعب, لم 
يعد حاكما بالمعرى الأصيل. ولما كان الحاكم يتصرف من دون 
تفويض شرعي, جاز الخروج عليه )كما يقول لوك( و مقاومته 

 .265ما يقاوم كل امرط آخر يسطو على حق الآخرين بالقوة"ك
وعليه فأن للأفراد الحق في التحلل من التزاماتهم تجاه الحاكم و    

مقاومته و التمرد عليه عردما يتجاوز الحاكم على القانون الذ  
 سره المجتمع من خلال العقد الاجتماعي. ولكن هذا الحق للشعب

                                                 
 .263/ ص  199جون لوك : المصدر السابق / البرد  264
 .265/ ص  202المصدر نفسه: البرد  265
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عردما تكون سلطة الحاكم قوة يصح في حدود الاحترام. ا  
غا ة غير مشروعة  لت عامة الشعب أو أوقع الأذى و اليلم به 
و استقر في روعهم ان قوانيرهم و حرياتهم و حياتهم معرضة 

 للخطر .
ولكن كيف نضمن أن الحكام سوف يتقيدون بالقانون و لا    

 يتجاوزون عليه وفقا لما يرشده لوك؟
يكمن بالدرجة الأولى في ترييم السلطة يرى لوك بأن الضمان    

 .266ذاتها وعن طريق الفصل بين السلطات
وبذلك فأن الدولة التي ترشأ من العقد سوف تكون دولة مقيدة    

قانونيا ولا تختلف سلطتها في جوهرها عن السلطات التي كانت 
للأفراد في ظل الحالة الطبيعية,وكل ما في الأمر هو ان الدولة سوف 

ساوط التي كانت قد يتعرض لها المر  بحكم وجود تصلح الم
بعض المرغصات. ذلك هو مضمون كتاب الحكومة المدنية,و هذه 

                                                 
تجدر الاشوارة هروا الى ان لووك قود ميوز بوين ثلاثوة انوواع مون السولطات داخول             266

 لخوارجي و عقوود الدولوة )سولطة التشريع/سوولطة الترفيذ/سولطة مروع العوودوان ا    
المعاهوودات و الاحوولاف, و كووان يوورى أنووه موون خوولال هووذا الفصوول نووتمكن موون      

مووين : المصوودر الطيووف مصووطفى  -تحقيووق التقييوود ...... يريوور التفصوويل : 
ومووا بعوودها و يريوور ايضووا  د. مرووذر الشوواو  : المصوودر       65السووابق / ص 
 .86السابق / ص

هي محصلة أفكار لوك حول مشكلة التقييد. وبقي لرا ان 
 -نتسا ل:

هل فعلا أن السلطة السياسية سوف تتقيد بالقانون وفقا لهذا 
سلطات نتمكن المريور؟وهل صحيح أنرا من خلال الفصل بين ال

 من ضمان تحقيق التقييد؟
لقد أراد لوك أن يجعل من الدولة حاميا لحريات الأفراد و    

حقوقهم الطبيعية, و لكي لا تبقى سلطتها مشروعة و طاعتها 
واجبة إلا بقدر حرصها على صيانة تلك الحريات و الحقوق. لكره 

التعبيرات كان غامضا في كثير من أرائه, كما انه استخدم كثيرا من 
المتعطش المحرق  -في معاني متراقضة أحيانا, وقد استطاع لوك
ان يلبس الخيال  –الى هدم حصن الملكية المطلقة الى الأبد 

بالواقع فيربط بين الحقوق الطبيعية و الدستور جاعلا بذلك من 
نيريته عن الحقوق و الحريات وعن هدف السلطة العامة و 

هان به, الا انه لم يفلح في تجسيد حدودها مصدرا أساسيا لا يست
أفكاره في حقائق ملموسة و لم يتمكن من أن يبرهن لارائه في 
تحقيق التقييد.فا  سلام هذا الذ  يمليه الاقويا  على 
الضعفا .ان للشعب الحق بان يستعمل بدوره القوة ضد الامير 
وكذلك ضد السلطة التشريعية اذا تصرفت بشكل متراقض 

 عملت القوة بلا مبرر.لرسالتها واست
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رين فكو لكن مع ذلك يبقى له الفضل في انه كان من أوائل الم     
المرادين بضرورة حرية الشعب و بضرورة كونه مصدر السلطات 

 في الدولة و هو من المراصرين البارزين للحكومات المقيدة.
د مرهونة بإرادة من يمارا و لكن تبقى مشكلة التقيي    

 دعييكررا أن نجزم بأن الفصل بين السلطات )كما . ولا يمالسلطة
لا ل إلوك( هو الذ  يحقق التقييد ,لان هذا الفصل ما هو في الأص

نتيجة للتقييد و ليس مرشأ له ومن ثم فهو لا يكفي وحده 
       لضمان تحقيق التقييد.

 
 :طروحات روسو بشأن مشكلة التقييدأ  3-1-3-3
 

ي قد بلغت ذروتها عرد )جان جاك إن نيرية العقد الاجتماع    
و وصلت الى شكلها الأخير، حيث دفع بفكرة الحقوق روسو(

                                                 
 ( ولد جان جاك روسوJ.J.Roussau( )1712-1778في مديرة جريف م )

السويسوورية, وهووو فرنسووي الأصوول، ويعوود  آخوور وأشووهر ممثلووي نيريووة العقوود   
 الإجتموواعي في العصوور الحووديث، ولديووه العديوود موون المؤلفووات، أهمهووا: حووديث  

، الاعترافووات /  1762، أميوول /  1755حووول أصوول اللامسوواواة بووين البشوور /     
يرير مقدمة ... للتفصيل 1755، خطاب حول الإقتصاد السياسي / 1766

 المترجم عادل زعويتر لكتواب جوان جواك روسوو: العقود الإجتمواعي أو مبواد          
هرة / الحقوووق السياسووية / اللجرووة الدوليووة لترجمووة الروائووع الإنسووانية / القووا     

1957. 

الطبيعية للأفراد الى أقصاها، وقد كانت فكرة العقد الاجتماعي 
مألوفا عرد روسو الذ  كان قارئاً مرتبهاً لأفكار هوبز و لوك و 
غروسيوا و بفردروف و غيرهم من مفكر  العقد الاجتماعي، 

يدين في أفكاره لهوبز فيما يتعلق بفكرة السيادة، كما ويدين  فهو
للوك بتوجيه نيرية السيادة نحو تأييد سلطة الشعب. وإذا كان 
لوك قد صاغ فكرة الحقوق الطبيعية للأفراد بشكل جعل مرها 
قيداً على السلطة، فإن روسو قد صاغ فكرة الحقوق الطبيعية 

 ة لإرادة المجموع )أ بشكل جعل من السلطة السياسية خاضع
 ووويعد كتابه الشهير )العقد الاجتماعي  267لسيادة الشعب(

Social Contract( الذ  ظهر عام )بحق أقوى 1762  ،)
المؤلفات السياسية تأثيراً على الفلسفة السياسية للثورة 

( وأكثرها إشعالًا لحماا 1789الفرنسية التي اندلعت عام )
بو)إنجيل الثورة الفرنسية(، وقد الجماهير, حتى أسماه البعض 

اشتمل الكتاب على موضوعات مختلفة أهمها: حياة الفطرة، 
الميثاق الاجتماعي، الإرادة العامة، القانون، السيادة من حيث 
أصلها و أوصافها و حدودها. فهو يتضمن، في الحقيقة، نيريته 
 السياسية كلها، فالكتاب هذا يمثل بحق ظاهرة غريبة و نادرة في

 تأريخ الفكر السياسي الحديث.

                                                 
2 6  .27د.محمد سعيد مجذوب: المصدر السابق / ص 7



203                                                                                          204 

 

إستهل روسو كتابه للبحث في إمكانية الاهتدا  الى نيام حكم     
يسترد الى قاعدة شرعية أكيدة، هذا الاستهلال بحد ذاته يشير الى 
إشكالية أكيدة في الكتاب، وهي هل في مستطاع المجتمعات أن 

رية تهتد  الى قاعدة شرعية تسترد الى حكم الشعب وفقاً لري
))يولد الإنسان حراً، ويوجد العقد الاجتماعي. يقول روسو:

الإنسان مقيداً في كل مكان وهو يين أنه سيد الآخرين وهو ييل 
عبداً أكثر مرهم، وكيف وقع هذا التحول، أجهل ذلك، وما الذ  

 .268يجعله شرعياً، أراني قادراً على حل هذه المسألة((
دور ا يسان، ولكره قلق إزا  مهكذا بدا روسو متفائلًا من الإن   

 الى حوله، وهو يدعي انه يتمكن من حل معضلة التقييد والاهتدا 
 ليهالقاعدة الشعبية للحكم من خلال الرير الى الراا كما هم ع

 والى القوانين كما يمكن أن تكون عليه.
، برا ةال بداية يرى روسو في الإنسان الطبيعي بأنه كان في حالة    

 طيباً ولا شريراً  فهو لم يكن
"على الرغم من وجود خلاف بين الفقها  حول حقيقة تصور 

، وكان لديه في غريزته وحدها 269روسو بشأن الحالة الطبيعية"
كل ما يلزمه من أجل العيش. ولم يكن للإنسان أ  رغبة في إيذا  

                                                 
2 6  .29يرير جان جاك روسو: المصدر السابق  / ص 8

 /ذر الشوواو : الدولووة الديمقراطيووة / المرجووع السووابق  للتفصوويل يريوور د.مروو 269
 .102ص

الغير، وأن حرب الكل ضد الكل المزعومة في هذه المرحلة هي 
 .لهوبز مجرد حلم، حلم سي 

فالأفراد كانوا يعيشون في حالة انعزال بعضهم عن بعض, ولم    
يكن يوجد أ  نوع من العلاقة الأخلاقية أو الواجبات المشتركة 
بيرهم. وكان قانون الإنسان الأول هو أن يعرى ببقائه الخاص، و 
واجبه تجاه نفسه هو أول ما يحرص عليه، وهو إذا بلغ سن الرشد 

لما يكون بذلك حكماً في وسائله الخاصة. هكذا أصبح سيد نفسه 
يفترض ويتصور أن يكون، بصفة أساسية، الإنسان الطبيعي في 

. وبرا  عليه يمكن القول بأن الإنسان الطبيعي 270تكويره البدائي
في تصور روسو كان يعيش في هرا  وسعادة معزولة وكان يفيض 

بيعية لا صدره بالفضيلة والشفقة وكان يتمتع بحرية وقدرة ط
 . حدود لها دون أن يكون خاضعاً لأ  سلطان

الإ أن حياة الفطرة لم تكن هي على الدوام أسعد حالة للحياة     
البشرية، بل أصبحت شيئاً فشيئاً مصدر كل الشرور للإنسان، 
فيهور الفروقات الطبيعية بين الأفراد، ولا سيما في القوة 

                                                 
      رة للتفصيل حول المقارنة بين آرا  كل من )هووبز ، لووك ، روسوو( حوول فكو

 العقوود الإجتموواعي يريوور د.إبووراهيم درويووش: الدولووة، نيريتهووا و ترييمهووا،      
 .601/ ص 1969دراسة فلسفية تحليلية / دار الرهضة العربية / القاهرة / 

2 7  .479ان جاك شوفاليية: المرجع السابق / صج 0
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الة الطبيعية الى أن والضعف أو في الثروة و التملك أدت بالح
 .271تصبح حالة من اللامساواة

 إذن متى نشأت الجماعة المريمة وما هو أصلها؟    
إن نشو  الجماعة المريمة يصبح ضرورة لابد مرها عردما     

تصبح اللامساواة في الاعتبار وفي السلطة بين الأفراد حتمية، 
 وستخرج من هذه اللامساواة طائفة من الأحكام المسبقة
والمتراقضة في آن واحد للعقل والسعادة والفضيلة، وهكذا الى أن 
ترفع الاستبدادية ))رأسها البشع(( وتلتهم كل ما تبقى من طيب 
وسليم في الدولة ويحل محل القوانين، طغاة وأسياد بلا قواعد، 

                                                 
2 7 ))أعتقد أن هراك نوعين من عودم المسواواة بوين     -يقول روسو بهذا الشأن:  1

امتوه  أفراد الجرس البشر ، واحد أسميوه طبيعيواً أو جسودياً, لإن الطبيعوة أق    
 يتألف من إخوتلاف العمور والصوحة والقووة الجسودية ومزايوا الفكور والورفس.        

ع مى بالإختلاف الخلقي أو السياسي, لإنه يتوقف على نوو وآخر يمكن أن يس
موون الأعووراف أنشووأها الروواا أو سمعوووا بإنشووائها، وهووذا الأخووير يتووألف موون        

كوأن   الإمتيازات المتفاوتة التي يرعم بها بعض الرواا بيرموا توؤذ  الآخورين.    
طيع يكون الواحد اكثر غرى وأكثر رفعة ومرزلوة وأشود قووة، أو في مرزلوة يسوت     

: الرخبوووة ت.ب.بوتوموووور -أن يفووورض الخضووووع و الإطاعوووة...(( يريووور: فيهوووا
والمجتموووع / ترجموووة جوووورج حجوووا / المؤسسوووة العربيوووة للدراسوووات والرشووور    

 .134ص /1972 /1والتوزيع / بيروت/ط

وبهذا نصل الى المرحلة الأخيرة في اللامساواة ويصبح كل الأفراد 
 .272م ))لا يساوون شيئاً((متساوين ثانية لأنه

هرا شعر الإنسان بحق أن حياة العزلة أصبحت لا تكفل له     
حماية حقوقه و حرياته وإرضا  حاجياته، وعليه فلا بد من 
إيجاد صيغة فاعلة لتجميع كل القوى وتوحيدها في سلطة عليا 
تحكم الأفراد وفق قوانين حكيمة لأن الهلاك سوف تصيب الجرس 

د شركة تجيز فيربغي، إذن "إيجا يغير طراز حياته، ر  إذا لمالبش
المشتركة، شخص كل مشترك أمواله وإطاعة وتحمي، بجميع القوة 

كل واحد نفسه فقط وبقائه حراً كما في الماضي باتحاده 
بالمجموع،" هذه هي المعضلة الأساسية )كما يقول روسو( التي 

لعقد موجوداً . ولا يهم أن يكون هذا ا273تحل بالعقد الاجتماعي"
بصورة صريحة أو ضمرية ))وهو يشهر بهذا العقد باعتباره عقداً 
مزيفاً يقدم عراقيل جديدة للفقير وقوى جديدة للغني و يؤد  الى 

                                                 
2 7 يرير جان جواك شووفالييه: توأريخ الفكور السياسوي / الجوز  الثواني / مون          2

رشوور  سسووة العربيووة للدراسووات وال  الدولووة القوميووة الى الدولووة الأمميووة / المؤ   
 –ســظ  . ويريوور أيضوواً  223-222/ ص ص 2002/  3والتوزيووع / بوويروت / ط 

رِلنـى  ئيَرك ليدمان: رِيَطوزةرى بيرى سياسى )معـا  للكرـر للاياسـيوة طةرطيَ   
 ئاسؤس كةمال ة لة بلآطكرلطةكانى زنجيرةى كتيَبي دةزطاى ضاث ط ثةخشى

 .131ة ص 2004ة  سةردةم ة سليَمانى ة ضاثى دططةم
2 7  .43روسو: المصدر السابق / ص 3
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تدمير الحرية الطبيعية((, المهم هو أن هذا العقد يقدم في نير 
روسو الشرط الضرور ، مرطقياً، والمستلزم، أخلاقياً، لتبرير 

 .274سياسيةالحالة ال
وقد تصور روسو أن طرفي العقد هما الأفراد أنفسهم، على     

أساا أن الطرف الأول يمثل مجموع الأفراد. أ  هذا الشخص 
الجماعي المستقل الذ  يتكون من مجموع الأفراد، أما الطرف 
الثاني فإنه يشمل كل فرد من أفراد الجماعة. بمعرى أن أطراف 

كلي من ناحية ثم كل شخص من العقد هما الشخص الجماعي ال
الأشخاص الطبيعيين من ناحية أخرى. وهذا يعني أن الأفراد إءا 
يبرمون العقد مع أنفسهم على أساا أن لهم وجهين أو صرفين من 
حيث كونهم أفراداُ طبيعيين ومن حيث كونهم أعضاً  متحدين في 

 .275الجماعة السياسية
ه وجميع قوته شركة هذا العقد يتم عردما يضع كل فرد شخص    

"ونحن نتلقى   Volente General-تحت إدارة "الإرادة العامة
)كما يقول روسو(، كهيئة، كل عضو كجز  خفي من المجموع. 
والغاية من هذا العقد هو الرفع العام، والأفراد عردما يترازلون عن 
حقوقهم لصالح الإرادة العامة، فإنهم يبغون نفعهم العام، "فهم 

                                                 
2 7  .52د.مرذر الشاو : في الدولة / ص 4
2 7  .146د.ثروت بدو : المرجع السابق / ص 5

عن جميع حقوقهم ويضعونه تحت إرادة السيد )أو  يترازلون
الإدارة العليا للإرادة العامة(، والسيد إذ لم يتكون من غير أفراد 
يؤلف مرهم، فإنه لايكون لديه، ولا يمكن أن يكون لديه، مصلحة 
مخالفة لمصلحتهم. ومن ثم لا يحتاج السيد، مطلقاً، الى ضامن 

و ما يجب أن يكون عليه تجاه الرعية. فهو.... بما قد كان ه
 . وهذه الجماعة السياسية التي تتشكل وفقاً لما يراه276دائماً"

روسو، لا يمكن أن تقوم الإ على أساا اتفاقي حر بين الأفراد، 
لأنه لايمكن تصور أ  إنسان يستطيع فقد حريته الطبيعية دون 

 أن يوافق على هذا.
 ن( في علاقةبموجب هذا العقد يدخل كل شريك )أ  كل مواط    

مزدوجة: علاقة مع الأفراد الآخرين تتعين بموجبها الحقوق 
يئة هأ  )المدنية، وعلاقة مع هيئة الإدارة العليا للإرادة العامة 

السيادة( تتعين بموجبها الحقوق السياسية. هذه العلاقات 
  المزدوجة تفرض التزامات متبادلة. وما أن تريم الجماعة في

صيب تأن يسا  الى الهيئة, لان الإهانة سوف هيئة، فانه لايمكن 
ع جميع الأعضا . فالمصلحة والواجب يفرضان على أفراد المجتم

 أن يتعاونوا فيما بيرهم بغية تحقيق نفعهم العام.

                                                 
2 7  .48روسو: الباب الاول / الفصل السابع / ص 6
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ولكي لايكون الميثاق الاجتماعي صيغة فارغة، يجب أن     
يشتمل ضمرا )كما يقول روسو( "على ذلك العهد الذ  يمكره 

ن يمرح الآخرين قوة، فكل من يأبى الخضوع للسيد، يكره وحده أ
عليه من قبل الهيئة بأسرها، وهذا لا يعني غير إلزامه بأن يكون 
حراً، وذلك أن هذا الشرط، إذ يعطي كل مواطن للوطن يضمره من 
كل خضوع شخصي، وأن هذا الشرط يرطو  على مفتاح إدارة 

ما يترازلون عن . وصحيح أن الأفراد حير277الآلة السياسية"
جميع حقوقهم للسيد, فانهم يفقدون جميع حقوقهم الطبيعية 
وحريتهم التي لا حدود لها، ولكرهم سيستعيضون عرها بحريات 
وحقوق مدنية  تقررها لهم الجماعة المدنية وتحدها إرادة 

. ومن خلال هذا العقد أيضاً سوف تتولد سلطة ذات 278الشعب
ون للجماعة التي تكونت باتحاد سيادة، هذه السلطة لابد أن تك

الأفراد في العقد. أ  تتولد من العقد )إرادة عامة(، والإرادة العامة 
هي" ذلك القدر المشترك من الرأ  بين كل الآرا  المختلفة التي 
تدرك الأمر إدراكاً كافياً والتي كوّنها كل مواطن بعيدا عن تأثير 

                                                 
2 7  .49المصدر نفسه / ص 7
2 7 نحوووو إعوووادة الوووتفكير في  -يريووور د.جووواد عبووودالكريم:في العقووود الإجتمووواعي  8

     -متوووووووووواح علووووووووووى الموقووووووووووع الالكترونووووووووووي الآتووووووووووي:بحووووووووووث  الحداثووووووووووه،
          Http://www.almowaten.org/archive/page86.asp

<10/5/2004> 

قوى الدولة وفقاً . هذه الإرادة هي التي توجه 279أ  شخص آخر"
للغرض الذ  أنشأت من أجلها، وهو الخير العام. وممارسة 
السيادة من قبل الإرادة العامة هي الميهر البارز والصيغة العملية 
لريرية روسو."وبما أن السيادة ليست غير ممارسة الإرادة العامة 
 لصلاحياتها، فإنه لايمكن أن يترزل عرها وأن السيد الذ  ليس

ود لايمكن أن يمثل بغير نفسه, فالسلطان لا الإرادة هو غير موج
. وبفضل هذا العقد الاجتماعي يكون الأفراد 280الذ  يمكن نقله"

)مواطرين( بصفتهم مسهمين في السلطة ذات السيادة وفي ذات 
  الوقت )رعايا( بصفتهم خاضعين لقوانين الدولة.

 سو؟ولكن ماهي حدود سلطات الدولة وفقاً لريرية رو     
بأن روسو كان من أوائل الذين أدركوا مشكلة  يرى البعض    

تقييد السلطة السياسية والدولة، ولذلك يقول الأستاذ )كابيتا( 
أن تفكير روسو الحقيقي نجده في عروان الفصل الرابع من الباب 

                                                 
2 7 ، 65د.عصمت سيف الدولة: الريوام الريوابي ومشوكلة الديمقراطيوة / ص     9

ة السياسي( فقود عورف روسوو الإرادة العامو    وفي كتابه )خطاب حول الإقتصاد 
ريووور بأنهووا ))المبوودأ الأول للإقتصوواد العوووام والقاعوودة الأساسووية للحكووم((. ي      

 .487الجز  الاول / ص\تاريخ الفكر السياسي\شوفالييه 

2 8  .59روسو / الباب الثاني / الفصل الأول / ص 0

 58يرير د.مرذر الشاو : نيرية السيادة / المصدر السابق / ص. 

http://www.almowaten.org/archive/page86.asp
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الثاني في العقد الاجتماعي وهو )حدود السلطة ذات السيادة(، 
 يقول روسو:=

ولة لا تعد غير شخص معرو  تقوم حياته على اتحاد "إن الد   
أعضا ه، وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تعرى به، وجب أن 
تكون لها قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد كل قسم على أكثر 
الوجوه ملائمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمرح كل إنسان سلطة 

عي الهيئة مطلقة على جميع أعضا ه، يمرح الميثاق الاجتما
السياسية سلطاناً مطلقاً على جميع أعضا ها أيضاً....و.....كل 
واحد يترزل بالميثاق الاجتماعي عن قسم من سلطانه وأمواله 
وحريته، وذلك بالمقدار الذ  يهم الجماعة استعماله، ولكره يجب 

 .281أن يسلم أيضاً بأن السيد وحده هو الحاكم في هذه الأهمية"
د روسو على الرغم من أنها مطلقة، فهي مقيدة فالسيادة عر     

أيضاً. فهي مطلقة من جانب كونها تعبر عن إرادة المجموع، وهي 
مقيدة من جانب آخر لإنها ملتزمة بتحقيق الرفع العام للجميع، 
وهذا الرفع العام يحدده المواطرون عن طريق التشاور الجماعي في 

القوانين التي تحدد إطار نيام تشريعي، حيث يمكرهم أن يضعوا 
أيا من الحقوق التي ستمرح لجميع المواطرين وأيا من الواجبات 
المصاحبة التي يجب عليهم الالتزام نحوها. وخضوع الأفراد 

                                                 
2 8  .66روسو / الباب الثاني / الفصل الرابع / ص 1

للإرادة العامة ما هو الإ خضوع لأنفسهم، لأن الإرادة العامة 
تتكون من الإرادات الفردية، لذا فإنه كلما كانت هذه الإرادة العامة 

ية، كلما كان الأفراد أكثر قوة، وكون سيادة الدولة مطلقة، لا قو
 يتعارض أبداً مع سيادة الفرد أو استقلاله.

من هرا فقد تطرق روسو الى محاولات إيجاد حل للمشكلة    
السياسية التي تواجه المجتمع التي تقوم على إيجاد شكل للحكم 

يكون القانون  ليضع القانون فوق الراا جميعاً، لأنه "بمجرد أن
خاضعاً للراا، لن يبقى فيهم سوى عبيد و أسياد، والدولة 
 نفسها تتفكك وييل شر القوانين خيراً من أفضل الأسياد. ولكن
عردما يسود القانون وحده، فكلهم يطيعون ولا يبقى من شخص 
يأمر حيرذاك، يكون الشعب حراً. إنه يطيع لكره لا يخدم أحداً، 

شي  سوى القانون وبمقتضى القانون فهو إنه يطيع القانون ولا
 .282غير خاضع للراا"

والإرادة العامة هي التي تضع القوانين، فهي مصدر القوانين،    
والقانون هو تعبير عرها، بل أنه التعبير الوحيد عرها. فهو" التعبير 
الأجود عن الرابطة الاجتماعية والمريم الجليل للريام 

ة ونيام مقدا، والقانون يدخل في الاجتماعي، إنه رابطة مقدس
عداد المقدسات، إنه انعكاا في هذه الدنيا لحكمة سامية، إنه 
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. وهذه 283يرجم عن المثل الأخلاقية قبل أن يرجم عن القوة"
القوانين هي ليست في الأصل سوى شروط شركة مدنية بين 
الأفراد، لذا يجب أن يكون الشعب الخاضع للقوانين واضعاَ لها، 

شركا  وحدهم لهم الحق في وضع شروطها، فهو روح الدولة لأن ال
وماهيتها، وليس ذلك الإ لأنه روح الشعب، وهو لايكون كذلك الإ 
إذا توفر على عمومية الإرادة وعمومية الهدف, والإ فلا موجب 
لطاعته واحترامه والعمل بمقتضاه ولا مسوغ لسموه," وكل 

وهو ليس قانوناً  قانون لا يوافق الشعب عليه شخصياً باطل
 .284مطلقاً"

ن انوولكن هل تتقيد السلطة السياسية ذات السيادة بحكم الق    
 الذ  يخضع الراا جميعً لحكمه؟

أن روسو حاول أن يحقق التقييد من خلال التوفيق بين        
السلطة المطلقة للدولة وحرية الأفراد المطلقة. فالسيادة، والتي 

و سلطة صاحب السلطان، تتطابق هي سلطة الكيان السياسي أ
مع الإرادة العامة، والإرادة العامة هي مصدر القوانين، إذن 
السيادة هي" مصدر القوانين، الإ أن هذه السيادة تتميز بأنها 
مطلقة، لذا فإنها لا تتقيد بالقانون الذ  تكون هي، بالرتيجة، 
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2 8  .152روسو: الباب الثالث / الفصل الخامس عشر / ص 4

 عامو، يجب أن نلاحظ أن كل قرار واضعه، وعليه، وكما يقول روس
يستطيع إلزام كل الأفراد نحو صاحب السيادة.... لا يستطيع 
بعكس ذلك إلزام صاحب السيادة نحو نفسه وبالتالي فإنه ضد 
طبيعة الكيان السياسي أن يفرض صاحب السيادة على نفسه 
قانوناً لا يستطيع مخالفته....، فلا يوجد، ولا يمكن أن يوجد، أ  

سبة لكيان الشعب حتى لوكان قانون أساسي مهما كان نوعه بالر
 . والسبب في ذلك هو" أن السيد لايرال كيانه285العقد الاجتماعي"

الإ عن قدا العقد، فإنه لا يستطيع أن يلزم نفسه حتى نحو الآخر 
بشي .... فهو لا يحتاج الى ضامن تجاه الرعية وذلك لإنه من 
المحال أن تريد الهيئة السياسية إيقاع الضرر بجميع 

 .286ا"أعضائه
يبدو أن روسو قد بالغ في الاهتمام بالإرادة العامة على أساا     

أنها و تجسد دائماً إرادة المجموع، فهو، في الحقيقة، قد أخفق في 
تحقيق تقييد الحكام بالقانون، لإن الهم المسيطر عليه لم يكن 
أساساً مشكلة تقييد الحكام بالقانون، بل كان كيفية التوفيق بين 

الفرد وسيادة الدولة، ولتجاوز ذلك الأمر فقد لجأ روسو استقلال 
الى سفسطة )كما يقول ليون دكي( تقوم على أساا أن كامل 
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استقلال الفرد يتحقق في كامل سيادة الدولة التي يرتمي إليها.... 
الإ أن ذلك لا يعدو الإ مجرد سفسطة نجدها في كل صفحات العقد 

 .287رة(( فيهالاجتماعي، بل هي ))الرغمة المتكر
يتهم روسو بأنه ))داعية للاستبداد((، إنه، على حد قول ليون    
، وإنه لا يتردد لحية في إخضاع 288 " الأب الروحي للطغاة"گد

حقوق الفرد لحق الدولة ويعترف لها بسلطة غير محدودة، وإن ما 
صاغه يرتهي الى أن يكون للأغلبية الحق المطلق بدون حدود في 

 ذا أمر لا يمكن قبوله.قهر الأقلية، وه
 وجبفإذا سلمرا جدلًا بصحة فرضية روسو وترازل الأفراد بم    

الميثاق الاجتماعي عن كل جز  من حقوقهم وحرياتهم لصالح 
قدير  تالهيئة السياسية، وكان للسيد السلطة المطلقة في الدولة في

 ن، فمميةالخير العام للجماعة وهو الحكم الأخير في تقدير هذه الأه
ي  يضمن أن دولة روسو لا تتحول الى )ليفياثان( جديدة؟ وأ  ش

بداد ستيمرع هذه السيادة المطلقة من أن لا تؤد  الى الطغيان والا
ام هذا في حين أن روسو لا يعير أ  اهتمام لمشكلة تقييد الحك

 ون.قانبالقانون أو بالأحرى لايهمه كثيراً حل معضلة التقييد بال
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2 8  .60د.عصمت سيف الدولة: المصدر السابق / ص 8

روسو يجب أن يكون دائماً أميرا لقانون العقل, إن السيد عرد     
لأن هذا ناجم بالضرورة عن طبيعته وماهيته، وهو لايكون له 
مصلحة مراقضة لمصلحة الجماعة، ولكن لماذا لا يكون للسيد 
مصلحة مراقضة لمصلحة الجماعة، و وفقاً لأ  تفسير نضمن أن 

هو الخير  الخير العام هو بحق الخير الذ  يتطلبه الجميع وليس
الذ  يسعى السيد ورا ه للحصول عليه، ومن ثم ماهي الإرادة 
الحقيقية التي تكمن ورا  الإرادة العامة وتوجهها الى مصالحها إن 

 لم تكن إرادة السيد نفسه.
إن نيرية روسو هذه، على الرغم من صياغتها  بشكل رائع     

ا  أو الى وبديع، إلإ أنها لا تؤد  الإ الى حكم الفوضى والغوغ
ية مهما اختلفت التفسيرات الاستبداد المطلق للسلطة السياس

كما وأن التجربة أظهرت أن الأنيمة الشمولية  حولها.
والاستبدادية هي التي استفادت من هذه الريرية أكثر من تلك 

لقد حاول  الأنيمة التي تسترد الى إرادة الشعب و حكم القانون.
آرا ه السياسية بشكل مختلف روسو، بحق، أن يطرح أفكاره و

ومغاير تماماً عمن سبقوه في التركيز على الإرادة الحرة للشعب، 
الإ أنه توصل الى نتائج مغايرة كما كان يدعيه، إنه توصل الى 
تجريد الشعب من إرادته الحرة وذلك عردما أخفق في ربط حرية 
الشعب مع سلطته، وعردما أدت نيريته الى قيام سلطة  ولية 

ت ستار الإرادة الحرة للإفراد. إنه لم يفلح في تجسيد تح
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الديمقراطية الحقيقية في ممارسة السلطة وإن أفلح في دحض 
أو الاستبدادية  وو للسلطة الفرديةوو الآرا  المرادية والمؤيدة 

 289(p.j.proudhonالفردية فهو )على حد قول الفقيه برودون=
نه لم يقم الإ بإضفا  طابع لم يفهم شيئاً من العقد الاجتماعي، وإ

شرعي على الفوضى الاجتماعية بفضل حيلة بارعة وهي حيلة 
الإرادة العامة السيدة التي تؤسس وتبرر وتضفي طابعاً شرعياً 

 وبالتالي تقو  هذه السلطة التي لا يربغي الإ إزالتها.
وعلى أية حال، ومهما اختلفت الطروحات، فإن الأساا     

 جعاً يمكره لوحده أن يكون أساساً قوياً وناالمثالي بأكمله لا
، لتقييد سلطة الحكام بالقانون. لأنه، ببساطة، مثالي ونير 
 ولأنه لا يمكره تجاوز فضا ه الفكر  دون أن يعتريه صعوبات
ومحالات، وإن نجح هذا الأساا لتمهيد الطريق أمام طروحات 

 أكثر فعالية و واقعية، 
يرجح في تقييد الحكام لاقانونياً ,الإ أنه إن الأساا المثالي قد     

لا يستطيع تقييدهم قانونياً، ولهذا فإن مشكلة التقييد بالقانون 
تبقى دون أن تحل وفقاً للأساا المثالي لتقييد السلطة 

 290السياسية بالقانون
                                                 

2 8  .522يرير جان جاك شوفالييه: المصدر السابق / ص 9
2 9 تجووودر الإشوووارة هروووا الى أنروووا لم نشوووأ الخووووض في دراسوووة موووذهب القوووانون    0

ن علووى يوود الطبيعوي ذو المضوومون المووتغير الوذ  ظهوور في بدايووة القورن العشووري   

 
 

تقييد السلطة لإمكانية الأساا الوضعي  3-2    
 السياسية بالقانون

ساا الوضعي و خلفيته مفهوم الأ 2-1- 3    
 التاريخية

 
، و كما رأيرا، لم يتمكن من إن الأساا التقليد  )المثالي(    

تحقيق تقييد السلطة السياسية بالقانون. و قد كان المفروض 
على نيرية القانون الطبيعي أن تحقق ثمرتها بأمرين أساسيين: 

ار أولاََ حرمان السلطة السياسية من القيام بأ  تصرف أو إصد
أ  أمر مخالف لمبادط القانون الطبيعي، و ثانياََ تمكين الأفراد 
                                                                                               

( والذ  يرى فيه بعض 1938-1856الفقيه الألماني ))رودولف ستاملر(( )
أنه إحيا  أيضاً لفكرة القانون الطبيعي، لإن هذا الموذهب، ببسواطة، لم يقودم    
اكثر مما قدمه مذهب القانون الطبيعوي نفسوه فيموا يتعلوق بمشوكلة التقييود،       

 ن الطبيعي بأنه,بل حتى أن بعضا قد وصفوا مذهب ستاملر في القانو
هوذا   ))قريرة فارغة قد زيرت بعلامة جميلة((..... ولمزيد من التفصيل حوول  

.مروووذر الشووواو : فلسوووفة القوووانون / المصووودر السوووابق /   د-الموووذهب، يريووور:
ومووا بعوودها. ويريوور أيضووا د.حسوون علووى ذنووون: المصوودر السووابق /    135ص
 وما بعدها. 92ص
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من عصيان أوامر الحكام و التمرد عليهم إذا لم يتقيدوا بالحدود 
المرسومة لهم قانوناََ. إلا أن هذه الريرية لم تتمكن من الإجابة 
على التساؤل عن كيفية مرع السلطة السياسية فعلًا في الدولة من 

عد القانون الطبيعي إذا كانت هي، في الحقيقة، صاحبة مخالفة قوا
الكلمة الأخيرة في الدولة وهي التي تحدد )بشكل أو بآخر( 
مضمون هذا القانون. ولم تتمكن أيضاً من الإجابة على التسأول 
عن كيفية تسويغ عدم خضوع الأفراد لأوامر السلطة التي لا 

لعدم الإطاعة هذه تتقيد بحكم القانون في ضو  عدم وجود بديل 
وعدم وجود ضمانات قانونية للأفراد تحميهم من قهر السلطة عرد 

 تمردهم عليها.
أن نيرية القانون الطبيعي قد أخفقت في تحديد الآلية الفعّالة       

لحل معضلة التقييد، كما وأخفقت في ضمان حماية حقوق الأفراد 
والسبب في ذلك في ظل السلطة السياسية التي لاتتقيد بالقانون. 

واضح، وهو أن هذا التقييد لايمكن تحقيقه بحق ما لم يكن 
القانون المراد مره تقييد السلطة السياسية به قانوناً ذا فعالية 
وقوة حقيقية يستطيع أن يفرض نفسه على الحكام و يلزمهم 
بضرورة التقيد بالقواعد المرسومة لهم قانوناً، لأنه من الطبيعي 

وامر التي يصدرها الحكام أحكاماً ظالمة للمثل إذا  تضمرت الأ
العليا أو لقواعد القانون الطبيعي وأجبر الحكام الراا على 
ضرورة أطاعتها و الخضوع لها." فهرا تترازع قوتان: قوة الحكام 

أو الدولة ذات الطابع الماد  التي تفرض أوامرها وقواعدها على 
إطاعتها، وقوة الجميع وتجبرهم على ضرورة الخضوع لها و 

القانون الطبيعي ذات الطابع المعرو  التي تفرض طاعة المثل 
. بين هاتين القوتين المتفاوتتين في القيمة فإن 291الأعلى للعدل"

 الغلبة تكون بالتأكيد لقوة الحكام المادية الذين يستطيعون فرض
خضوعهم و طاعتهم على الأفراد طوعاً و كرهاً حتى وأن كانت 

لفة لقواعد القانون الطبيعي و لا تبقى أية قوة أوامرهم مخا
ية حقوق الأفراد، بل قانونية لمبادط القانون الطبيعي تمكرها حما

تتجرد من القوة القانونية. إزا  هذا الأمر، فقد تعددت و تبايرت 
آرا  الفلاسفة و الفقها  عن تحديد القيمة القانونية للأساا 
التقليد  لتقييد الحكام بالقانون وعن  كيفية إيجاد بديل آخر 
فعال يتمكن من تحقيق التقييد على أكمل الوجه بحيث يضمن 

 قوق الأفراد.حماية ح
وقد تلقت نيرية القانون الطبيعي في القرن التاسع عشر هجوماً    

أن القانون لكي يكون من قبل بعض الفقها  الذين أكدوا عريفاً 
قانوناً بالمعرى الصحيح، يجب أن يكون ذا قوة و فعالية مادية. 
وهو لايكون كذلك الإ إذا وجدت سلطة خلفه، لأن القانون يفترض 
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طة تكمن خلفه. و وجود السلطة بطبيعته يفترض وجود سل
وجود المجتمع. وهذان )أ  السلطة و المجتمع( يفترضان وجود 
الدولة. فالقانون، إذن، هو ذاك الذ  يربثق من داخل الدولة 
وليس خارجها. فالحقوق والواجبات التي تكون للأفراد أو عليهم 

 خل الدولة.يرتبها القانون الذ  تضعه السلطة في المجتمع دا
وبرا  عليه فإن" القانون الذ  يفترض العقل وجوده خارج    

الدولة هو ليس بقانون، لذا فلا قانون غير القانون الموجود داخل 
الدولة. وقد اتخذت هذه الآرا  لرفسها اتجاها سمي بالاتجاه 

 .292الوضعي الذ  يرى في القانون أنه عبارة عن القانون الوضعي"
ل عام، في إطار فلسفة القانون، تعني من جانب فالوضعية بشك   

ذلك المذهب الذ  يجد نفسه في إرادة صاحب السلطان و يعبر 
عرها على خلاف المذهب الطبيعي الذ  لا يعبر عن إرادة احد. 
ومن جانب آخر تعني ذلك المذهب الذ  يطرح جانبا 

 أ  ماورا  الطبيعة( وما يقوم على أساسها من -)الميتافيزيقيا 
( و يستبدل بها مفاهيم تقوم على التجربة aprioreمفاهيم قبلية )

و الملاحية. فهي تشمل أساساً الحركات و اليواهر القانونية 

                                                 
, و يريووور  73د.مروووذر الشووواو : موووذاهب القوووانون / المرجوووع السوووابق / ص   292

دو , د.محموود طلعووت الغريمووي: الووريم السياسووية و بوود. محموود طووه  -أيضووا:
 .157/ ص  1958/  1الاجتماعية / دار المعارف /القاهرة / ط  

تبحثها بعيداً عن فكرة القانون الطبيعي و الميتافيزيقيا و تربطها 
 .293بوقائع الحياة الاجتماعية و ضروراتها

ة القانونية تكتسب والوضعيين عموماً يؤمرون بأن "القاعد   
 صفة الإلزام لمجرد التعبير عرها بوساطة القوى القادرة على هذا
التعبير أو أن القاعدة القانونية تتأسس على هذا التعبير وحده 

 . 294دون البحث فيما ورا  ذلك"
هذا الاتجاه كطريقة أو مرهج للحياة يعد إتجاهاً قديماً تمتد    

أن الوضعية كموقف فكر  أو جذوره إلى العهود القديمة، الإ 
كمذهب فقهي فهي مديرة في وجودها إلى الروح الفلسفية التي 
سادت في القرن التاسع عشر في أوروبا. وقد كان الإيمان السياسي 
الحر في ذاك الوقت هو أن الإنسان يجب أن يتحرر مما هو مثالي أو 
خيالي. وقد إكتسبت هذه الفكرة التحررية نصراً بعد نصر في 
سيطرتها كقوة سياسية على الفكر السياسي في أوروبا و خاصة 

" Nation- state وو بعد تدشين و ترسيخ معالم "الدولة القومية
وتمجيد  التي برزت إلى الوجود بعد الحرب الثلاثين عاماً في أوروبا

                                                 
, ويرير أيضاً أستاذنا د.عبد  65: المصدر السابق / ص د.حسن علي ذنون 293

 .65الرحمن رحيم عبدالله: المصدر السابق / ص 
د. س الدين الوكيل: المدخل لدراسة القانون ) القاعدة القانونية ( /   294

 . 288/ ص  1962مرشأة المعارف / الإسكردرية / 

  ( 4816والتي انتهت بإبرام معاهدة ويستفاليا في عام.) 
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دور الدولة و تعييمها في الحياة السياسية و القانونية. وقد شن 
يتافيزيقيات و جعلوا  هذه الثورة تشمل الفقها  ثورة ضد الم

الريريتين القانونية و السياسية، وقد أدوا بذلك خدمة كبرى 
للتحرر مما هو خيالي أو مثالي وقدموا برنامجاً عملياً للإصلاح 
وءاذج عملية للتعبير بشكل وحدت صوت أولئك الذين كانت 

 . 295أفكارهم متبايرة
فكار و الريريات في تمجيد دور ولم يكن بالإمكان استثرا  دور الأ

الدولة في الفلسفة السياسية و القانونية، فالتصورات حول الدولة 
قد تحولت و تطورت و وصلت إلى القمة،" فلم تعد الدولة مجرد 
مؤسسة محايدة يمكن تجاهلها، لأنها ببساطة لم تبرز بمحض 
الصدفة المطلقة أو الحدث العابر, بل أصبحت تمثل الحكمة 

. ولم 296مة للجماعة البشرية و المصدر الأساا لتشريعاتها"العا
ق، الالتزامات، تعد الانطباعات عن أفكار مثل القانون، الحقو

, محصورة في معراها التقليد  فقط، بل الحرية و المصلحة

                                                 
للتفصووويل حوووول توووأريخ الفلسوووفة الوضوووعية عمومووواً و الوضوووعية القانونيوووة     295

لسوويد تروواغو:  الريريووة العامووة للقووانون /   اد.سمووير عبوود   -خصوصوواً يريوور: 
 وما بعدها. 109/ ص  1986مرشأة المعارف / الإسكردرية / 

يرير أندرو فرسرت: نيريات الدولة / ترجمة د.مالك أبو شوهيوة, د.محموود    296
 1ف / دار الجيل / بيروت / طخل
 .15/ ص  1997/  

أصبحت هي أيضاً تفترض شكلًا جديداً من أشكال الدولة بحيث 
 بالتالي أصبح منأنها تداخلت و تشاحرت مع مفهوم الدولة و 

الجوهر  مبدئياً ضرورة الإلمام بهذه الأفكار و دراسة مضاميرها 
 .297عرد دراسة الدولة بمعايير تدخل في نفس الكيان

                                                 
فمثلًا نجد أن الفيلسوف الألماني )هيغل( يرى في الدولة أنها )الوروح المطلوق    297
/ The absolute spirit     (, فهووي )علوى حود قووول هيغول( عبووارة عون الحيوواة

ن مو يوة الإ  الأخلاقية المتحققة فعلًا في الواقع ولا تكتمل حقيقوة الإنسوان الروح  
ي ل الدولة. فالدولة هي الحرية الفعلية التي تتحقق بشكل موضووعي وهو  خلا

 فكرة الروح التي تحقق حرية الإنسان و إرادته الخارجية........
تعوبير  وفي مقدمة كتابه عن فلسفة التوأريخ, يورى )هيغول( أن الحقيقوة هوي ال        

لإ مون  اة عن وحودة العوالم و إرادتوة الذاتيوة, ولا تتواجود هوذه الوحودة و الإراد       
غوول خوولال الدولووة و قوانيرهووا و ترييماتهووا العقليووة, و بعبووارة أخوورى فووإن هي     

ا قوة, فهمو  لايرى الحقيقة الإ من خلال الدولة ولايرى الدولة الإ من خولال الحقي 
ظيفوة  ووجهان لعملة واحدة. فالدولة لا توجد لصالح الأفراد فقط, بول أن لهوا   

هوو  وتجلوى هودفها في تحقيوق الكموال     أهم من الحفاظ على مصالح الأفراد. إذ ي
 -( أو الوووروح و....هكوووذا. للتفصووويل يريووور:   The absolute –)المطلوووق 

بد / د.أحمد جمال ظاهر: دراسات في الفلسفة السياسية / مكتبة الكرد  / أر
التفكير  ستيفن ديلو: -ويرير أيضاً: 55وكذلك ص  52/ ص  1988/  1ط

ع الموودني / ترجمووة ربيووع وهبووة /   السياسووي و الريريووة السياسووية و المجتموو  
 وما بعدها. 390/ ص 2003/  1المجلس الأعلى للثقافة / القاهرة / ط
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 وهذا الاتجاه، الذ  هو مدين في نشأته لاعتبارات فكرية    
 نيرية، قد خضع أيضاً لاعتبارات سياسية و تاريخية، بل حتى

 فيهم ماث السياسية الكبرى )مثلًا( دور اجتماعية. فقد كان للأحد
 ترسيخ مبادط هذا الاتجاه و تجديدها فيما يتعلق بمعالجتها

 لمشكلة التقييد.
( و 1789( و الفرنسية )1776فاندلاع الثورتين الأمريكية )      

ظهور أول دستورين في العصر الحديث كان له الأثر الواضح على 
ليات و الميتافيزيقيات و تثبيت الرزعة التحررية ضد المثا

التأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان من تعسف السلطة و 
استبدادها، وهذا ما نجده بصورة واضحة في التعريف السياسي 
الذ  انبثق إلى الوجود مع الثورة الفرنسية لمفهوم الدستور حيث 
 أُعتبر الدستور ذلك الترييم الذ  يكفل الحريات الفردية بتقييد

 .298ال الحكام وتحديد اختصاصاتهمأعم

                                                 
( موون إعوولان حقوووق الإنسووان و المووواطن الفرنسووي      16وفوود نصووت المووادة )   298

( والووذ  اصووبح مقدمووة لاول دسووتورللثورة الفرنسووية 1789الصووادر في عووام )
 يوؤمن فيوه ضومان الحقووق     (,علوى أن ))كول مجتموع لم   1791الذ  صدر عوام ) 

ولم يقرر فصول السولطات لويس لوه دسوتور(( وفي هوذا تأكيود علوى أهميوة دور          
الدسوووتور في تقييووود السووولطة و ترييمهوووا للتفصووويل يريووور: عبوووده عويووودات:    

ويريوووور أيضوووواً:  7/ ص 1961الدسووووتور / مرشووووورات عويوووودات / بوووويروت / 
/  1981داد / د.حسان محمود شوفيق: الدسوتور / مطبعوة جامعوة بغوداد / بغو       

وهكذا أصبحت التقييدات الدستورية للسلطة السياسية هي      
الآخر العامل الراجع في الحد من السلطان المطلق للحكام و 
المثبت الداعم للاتجاه الوضعي في طروحاته و محاولاته لتقييد 
السلطة السياسية من خلال القانون الوضعي )هذا إذا اعتبرنا 

لدستور قانوناً( وذلك لإقامة نيام واقعي و عقلاني واضح و ا
مستقر يسترد إلى حكم القانون، و بالرتيجة فإن الدولة تصبح هي 
الوحيدة التي تقييم الإدعا  بالهيمرة و السيطرة على الجميع. 
وهذا السمو للدولة و الموصوف بأنه )قانوني(، مبني على قواعد 

قانوني. لأن الدولة هي مصدر ذات درجة عليا في الريام ال
القوانين. فالقانون، إذن، يربع أو ييهر إلى الوجود بفضل الدولة، 

.و بذلك فان 299وتبقى هي المصدر الوحيد لقواعده الملزمة
 القانون هو تعبير عن ارادة الدولة.

ولكي تتحقق العدالة في الدولة و يحقق الاتجاه الوضعي هدفه       
تقييد، لابد من وجود قانون يخضع له المرشود في تحقيقه لل

الأفراد و الدولة معاً. وحتى تستطيع الدولة فرض إرادتها على 
                                                                                               

وما بعدها و كذلك يرير د.زهير شكر: الوسيط في القوانون الدسوتور  /    4ص
الجووز  الأول / المؤسسووة الجامعيووة للدراسووات و الرشوور و التوزيووع / بوويروت /   

 وما بعدها. 541/ ص 1994الطبعة الثالثة / 
 يرير جاك دونديو دوفابر: الدولة / ترجمة د.سموحي فوق العادة /  299

 وما بعدها. 21/ ص 1970/  1ت عويدات / بيروت / طمرشورا
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الأفراد التابعين لها، فلابد من أن تخضع هي أيضاً للقانون، لأن 
 الدولة لا تستطيع تحقيق أهدافها الإ بالاعتماد على القانون.

 حات لحلها،من هرا فإن مشكلة التقييد تبرز ولابد من طرو   
قط وفاعلية طروحات الاتجاه الوضعي في هذا المجال لا تسترد ف

اط لرشاإلى حيوية الأفكار المكونة له، بل ترجع أيضاً الى ترسيق 
 حاتالاجتماعي بغية التحرر من قيود السلطة. الإ أن هذه الطرو

ن على الرغم من كونها طروحات قيمية و عملية اكثر من أن تكو
لك ذا هو الحال في الأساا التقليد ، ولكرها مع نيرية بحتة كم

ه تبقى معقدة نوعاً ما، لأن حل معضلة التقييد في ظل الاتجا
الوضعي موضوع صعب بطبيعته فالحل يربغي أن يرطلق من 

ارج ع خداخل الدولة بعيداً عن المثاليات و الميتافيزيقات وما يق
 لا توجد الإالدولة لايمكن أن يوصف بالقانوني فخارج الدولة 

 الوقائع.
 
 لاتجاه الوضعيطروحات إأ  2-2- 3   

 

أن الإتجاه الوضعي، على الرغم من أنه يرطلق من نقطة بداية     
واحدة وهي بحث القانون كما هو بعيداً عن القانون كما يجب أن 

. الإ أنه قد انحدر مره تيارات فكرية مختلفة. و بقدر 300يكون
                                                 

 .66أستاذنا د.عبدالرحمن رحيم عبدالله: المصدر السابق / ص 300

إنرا نتراول آرا  أبرز مفكر  هذا تعلق الأمر بمشكلة البحث ف
 الإتجاه فيما يتعلق بطروحاتهم بشأن حل مشكلة التقييد.

 
 

  گنيرية العميد ليون د 3-2-2-1
 

عرد الفقيه تجاه الوضعي قد وجد صدى كبيراً أن الا       
. هذا الفقيه (Leon Duguit وو  گالقانوني الفرنسي )ليون د

كبر الفقها  الذين عرفتهم فرنسا في الذ  قيل في حقه انه فقيه من أ
القرن العشرين، قد اعترق المرهاج العلمي الواقعي الذ  يقوم على 

                                                 
  في مديروووة )ليبوووورن( في الجرووووب الغربوووي مووون فرنسوووا عوووام  گولووود ليوووون د  
ريس ( وتولى التد1883(. اجتاز امتحان )الأستاذية( في القانون عام )1859)

ليوة و  (, ثم أصوبح عميوداً لتلوك الك   1886عة بوردو عام )في كلية القانون بجام
(. يعوود دكووي واحووداً موون اكووبر   1928بقووي في مرصووبه هووذا حتووى وفاتووه عووام )   

القوووانونيين الووووذين عوووورفتهم فرنسوووا. فهووووو الووووذ  دعوووا إلى مووووذهب التضووووامن    
لمية عالاجتماعي في القانون والذ  يقوم في أسسه على تفسير القانون بصورة 

ة موون الفرضوويات و بحوووث مووا ورا  الطبيعووة. وهووو صوواحب      و واقعيووة مجوورد 
المدرسة التي سميت ب)مدرسة بوردو( الوتي وضوعت موضوع الشوك الأسوس      
 والووتي اسووتقرت عليهووا الريريووة العامووة للقووانون حتووى مطلووع القوورن العشوورين  

أنكوورت سوويادة الدولووة وشخصوويتها وحاولووت تقييوودها بالقووانون ...نقوولًا عوون      
بق/  : دروا في القانون العوام/ المصودر السوا   گليون دمقدمة المترجم لكتاب 

 5ص
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التجربة و المشاهدة و اعتبره الطريقة الوحيدة للمعرفة 
الصحيحة. فأجتهد في إخضاع القانون أيضاً لهذا المرهاج الواقعي 

ليها دليل و تخليصه مما يهيمن عليه من مسلمات أولية لا يقوم ع
ماد  ملموا، و أسس في سبيل ذلك مذهباً مستقلًا في ظل 

 .301الاتجاه الوضعي سماه بمذهب التضامن الاجتماعي
هذا المذهب حديث الرشأة، حيث يقوم في أسسه على تفسير    

 لاتالقانون بصورة علمية و واقعية مجردة من الفرضيات و التخي
و  عي تؤيده المشاهدةو بعيد عن كل ما لا يقوم عليه دليل واق

 تثبته التجربة. هذا المرهاج هو الكفيل وحده بتشييد نيرية
ة وليأعلمية للقانون يختفي فيها التسليم ابتدا  بأصول و مبادط 

ل تفرض فرضاً أو يستخلصها جهد العقل دون أن يقوم عليها دلي
 من الواقع المشاهد المحسوا.

اض الميتافيزيقيات وعلى هذا الأساا عارض دكي أشد الاعتر   
و المبادط الأولية التي نادى بها أنصار المذهب الطبيعي و غيرها 
من المذاهب و الريريات التي تقوم على الافتراض، مسترداً في 
معارضته هذه إلى أن دليلًا واقعياً لم يقم على وجود قواعد مثالية 
 أودعتها الطبيعة في الكون يعمل المشرع الوضعي على مسايرتها،

                                                 
يرير د.حسن كيره: المدخل إلى القانون, القانون بوجه عام, الريرية العامة   301

رية / سكردللقاعدة القانونية و الريرية العامة للحق / مرشأة المعارف / الإ
 .131/ ص 1993/  6ط

فهذه، يقول دكي، ضرب من الخيال و الأوهام و تجاوز لدائرة 
مما  الواقع المعلوم حيث يسهل التثبيت واليقين إلى دائرة المجهول

يجاوز الطبيعة و المحسوا، حيث يستعصي الحكم الإ بالفروض 
و اليرون وهو ما يربذه العلم الذ  يستلزم الإحكام و الضبط و 

الصحيحة التي يربغي أن تتوافر التحديد. فالمعرفة العلمية 
ده، إذن، عدم تحتم عر ووو توافرها لغيره من العلوم  ووللقانون 

 (L'observationالإ بما تسجله المشاهدة ) الاعتداد و التسليم
 .302(L'experience)  و تؤيده التجربة

 ريد  نيريته في القانون وكيف يتمكن من تجگلرر كيف يقيم د   
قيق الدولة و عن المثاليات حتى يتمكن من تحالقانون عن إرادة 

 التقييد. 
  أن يقيم نيريته في القانون على أساا گأراد العميد د   

التضامن الاجتماعي و أن يجد أساساً أو مصدراً موضوعياً 
للقانون انطلاقا من الوضعية بعيداً عن المثاليات و بعيداً عن إرادة 

و قيمته في  لذ  يجد مصدرهالدولة، لأن القانون عرده هو ذاك ا

                                                 
.علي محمد بدير: المصدر و يرير أيضاً د نفسها المصدر نفسه و الصفحة 302

. و كذلك يرير د.عبد الحي الحجاز : المدخل لدراسة 125السابق / ص
 / 1970العلوم القانونية / الجز  الثاني / مطبوعات جامعة الكويت / 

 وما بعدها. 12ص



231                                                                                          232 

 

, فهو ليس مديراً في نشأته لإرادة الدولة أو لإرادة حكامها، ذاته
 وهذا هو مفهوم القانون الموضوعي.

وفي الصفحة الأولى من الجز  الأول في كتابه )المطول في القانون     
"ما القانون؟ هل هو وو  التساؤل الآتي:گيطرح د؛ الدستور (

لى الإنسان الذ  يعيش في المجتمع أم قاعدة سلوك تفرض ع
سلطة تعود لبعض الأفراد؟ وإذا كان القانون قاعدة سلوك، فهل 
تفرض هذه القاعدة على كل الأفراد في الفئة الاجتماعية حكاماً و 

 .303محكومين؟"
  إجابته بتسجيل بعض الحقائق الواقعية لحياة گاستهل د   

الإنسان كائن واع  الإنسان. وأول هذه الحقائق عرده هو "أن
لأفعاله وهو كائن اجتماعي لايمكره العيش الإ في المجتمع، فهو 
يعيش و عاش دائماً في مجتمع مع أقرانه. و المجتمعات نفسها لا 
تستطيع العيش الإ أذا كان الأفراد الذين تتشكل مرهم يخضعون 
لروع من الضبط و لقاعدة تفرض نفسها عليهم بصورة آمرة و 

ها مضموناً اجتماعيا. فالقاعدة الاجتماعية هذه تعتبر يكون ترفيذ
نتيجة طبيعية للحياة الاجتماعية. و كما أن الخلايا في جسم حي 
تخضع لقانون معين يكون شرطاً للحياة العضوية و للحياة 
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الخلوية معاً، فإنه لا بد بالضرورة في كل مجتمع إنساني من وجود 
 .304و للحياة الفردية معاً"سرة تكون شرطاً للحياة الاجتماعية 

 ، هي وجود رابطة تضامن گهذه السرة، في رأ  د   
(Solidaritèبين أفراد المجتمع. فهم يرتبطون بيرهم بروع )  من

ا التضامن. هذا التضامن يكون أساساً لقاعدة سلوك تفرض نفسه
 في على الأفراد في المجتمع. وهذا يعني أن الإنسان الذ  يعيش

 ودهليه بالتأكيد أن يخضع بفعل ذلك )أ  بفعل وجع ؛مجتمع معين
د رلى في المجتمع( الى قاعدة سلوك تريم تصرفه وخرقه لها يؤد  ا

 فعل اجتماعي مريم تجاهه.
  بالقانون گهذه القاعدة للسلوك هي التي يسميها د   

الموضوعي. ومعرى هذا أن" مصدر القانون الموضوعي هو 
يكون من  -ير ييهر في صورتين:التضامن الاجتماعي. وهذا الأخ

جانب عن طريق ضم الجهود لتحقيق مصلحة مشتركة، أ  اشتراك 
الراا في الشعور بحاجات متشابهة فيدفعهم ذلك الشعور الى 
التضامن لتحقيقها. كالحاجة مثلًا الى الاستقرار و الأمن التي 
تتطلب وضع قواعد عقابية للذين يخالفون سرة التضامن. هذا 

  بالتضامن بالاشتراك أو التشابه گن التضامن يسميه دالروع م
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(par similitude èSolidarit")305 ومن جانب آخر، أن .
الأفراد يختلفون في ميولهم وقدراتهم و في حاجاتهم ويؤد  كل 
مرهم العمل الذ  يراسبه ويقدر عليه، فإن التضامن "يكون عن 

بقسطه من  طريق تقسيم العمل بين الأفراد، حيث يقوم كل فرد
العمل لإشباع حاجات الآخرين. أ  بتبادل الأفراد ثمرة جهودهم. 

  بالتضامن بتقسيم العمل گوهذا الروع من التضامن يسميه د
(y par division du travailSolidarit")306. 

وبهذا فإن التضامن يكون وحده مصدر القانون وهو مرجعه     
الجميع لحكم  الوحيد، وهو الوحيد الذ  يكفل ضمان خضوع

الأول هو  -القانون. ويتحقق ذلك عرد توفر شعورين لدى الأفراد:
( الذ  يكون sentiment de solidarityالشعور بالتضامن )

أصل القانون وأساسه وجوهره ومبعث قوة الإلزام فيه، والثاني 
(. وليس sentiment de la justiceهو الشعور بالعدل )

                                                 
و د.حسن كيرة: المصدر  126ير: المصدر السابق / صد.علي محمد بد 305

 .123السابق / ص
  عردما گ, تجدر الإشارة هرا الى أن دنفسها المصدر نفسه والصفحة 306

 اعيةيتحدث عن التضامن بشكل عام, فهو لا يقصد به التضامن كواقعة اجتم
ذ  لمن احقيقية. لإن الواقعة لا تستطيع أن ترجب السرة. بل يقصد به التضا
ر .مرذتدركه جمهور الأفراد عن وعي في بلد معين وفي وقت معين... يرير د

 .99الشاو : المصدر السابق / ص

عن المثل الأعلى للعدل أو عن فكرة  المقصود هرا بالعدل التعبير
العدل في ذاتها، لأن هذه الفكرة تتجاوز عالم الواقع المحسوا ولا 
 تتفق مع ما يقوم عليه هذا المذهب. بل يقصد به ذلك الشعور
القائم فعلًا لدى أفراد المجتمع بما هو عدل وبما هو ليس 

 .307بعدل
ادة و لإرأة رادة الدولبهذا فقط لايكون القانون مديراً في نشأته لإ   

و حكامها ولا يكون مديراً لاية قاعدة توضع بالتطبيق لأصل أ
 لمثل أعلى كما يدعي أصحاب مذهب القانون الطبيعي، بل يكون
 معبراً عن تلك القاعدة التي يشعر جمهور الأفراد المكونين
 للجماعة بأنها ضرورية ولازمة لصيانة تضامرهم الاجتماعي.

 ق التقييد وفقاً لمذهب التضامن الاجتماعي؟ولكن كيف يتحق
  كان في كيفية تحقيق تقييد گأن الهم الأكبر المسيطر على د      

الدولة بالقانون حيث اعتبر أن السؤال عن  كيفية تحديد سلطات 
الدولة هو السؤال الرئيس في القانون العام." ذلك لأن وجود 

توقف في الحقيقة، على  ، يگالقانون العام أو عدم وجوده، يقول د
الجواب على هذا السؤال نفياً أو إثباتاً. لأنه إذا لم يوجد تحديد 
لتصرفات الدولة، فإن الدولة تستطيع عمل كل شي  و تفلت 
عردئذ من أية قاعدة قانونية. و من أجل أن تخضع الدولة للقاعدة 
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القانونية، يجب أن توجد قاعدة تسمو عليها، قاعدة تحدد نطاق 
فها و تحدد بالتالي الأشيا  التي يجب عليها القيام بها و تصر

فالمهم هو التأكيد  308الأشيا  التي يجب عليها الامتراع عرها"
على أن  ثمة قانوناً لايدين للدولة بشئ. إن هذا القانون لا يمكن 
أن يكون من الخلق المحض للدولة، لإن هذا يعني القدرة الكلية 

ا أمر لايمكن التسليم به عملياً، لإن غير المحدودة للدولة. وهذ
الدولة لا يمكن أن تتقيد بالقانون و أن تخضع له إذا كانت هي 
التي تخلق القانون. فكيف يمكن تصور تقييد الدولة بالقانون 
الذ  تخلقه. اليس العكس هو الصحيح، أ  أن القانون هو الذ  

دولة يخضع للدولة. وعرد ذاك ليس من المعقول تصور تقييد ال
بالقانون الذ  تضعه هي. لذا يجب أن يكون مصدر القانون الذ  
تقيّد الدولة خارجاً عرها و يسبقها في الوجود ويعلو عليها حتى 

 ، گ." وما يسبغ الشرعية على حكومة ما، يقول د309يقيدها
ليس أصلها مطلقاً، بل فقط مطابقة أفعالها للقانون العلو  مهما 

 .310الواقع لهذا القانون العلو " كان الأساا الذ  يعطى في

                                                 
 .131ص\  /  المصدر السابق گليون د 308
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 .330ص
 .99الشاو : في الدولة / المصدر السابق / صد.مرذر  310

  على الرغم من أنه يرتقد نيرية القانون گوبهذا فإن د   
الإ أنه  الطبيعي بإعتبار هذا القانون خارجاً عن الدولة و مثاليا،

 مع ذلك يؤمن بوجود قانون سابق في وجوده على وجود الدولة
ل ح ، يمكن گوخارج عرها و يعلو عليها. وبهذا فقط، في تصور د

ير غمعضلة التقييد. هذا القانون، في الحقيقة، ليس شيئاً آخر 
ي أو ابالقانون الملازم للواقع الإجتماعي الذ  يحدد السلوك الأيج

جل أالسلبي الذ  يجب أن يتخذه كل أعضا  الفئة الإجتماعية من 
ر. تطوأن تستطيع هذه الفئة و الأفراد المكونين لها أن تعيش و ت

هم واً أفراد كباقي أعضا  الفئة الإجتماعية، و الحكام هم أيض
 يستلايمارسون السلطة لإن إرادة عليا خولتهم ذلك، فإرادتهم ل

 أبداً ذات جوهر متفوق. بل لإن متطلبات التضامن الإجتماعي
 تقضي بذلك. أ  أن ممارستهم للسلطة مروطة بكونها تتمشى مع

 دولة، يقولالتضامن الإجتماعي، أ  مع القانون الموضوعي فال
و  هم، ، لاتستطيع أن تعيش و ترمو الإ إذا أدى الحكام واجباتگد

 -تتلخص واجباتهم في هذه الصيغة:
"عليهم أن يحكموا من أجل رعاياهم وليس من أجل أنفسهم، وفي 
حالة تصرفهم على هذه الشاكلة فحسب، فإن بمقدورهم فرض 

يتها في إرادتهم على المحكومين. كما أن سلطتهم لا تجد شرع
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مرشأها ولا في الحق المزعوم الذ  يتمتعون به، ولكن في الطريقة 
 .311التي يمارسونها بها"

ن أولكن هل يكفي أن نؤكد بأن الدولة تتقيد بالقانون دون    
 نحدد أساساً لهذا التقييد؟

لة لدوافي الحقيقية لا يكفي التأكيد فقط على تحديد سلطات       
ا ا هذا التحديد. فما هو,اذن, الأسابالقانون دون تعيين أسا

 الحقيقي للتحديد القانوني الذ  يفرض نفسه على الدولة؟
  بأنه يوجد في الفكرة الأساا للواجب. للواجب الذ  گيرى د   

يفرض نفسه على سائر أعضا  الوحدة. على الصغار و على 
الكبار، على الضعفا  و على الأقويا ، على المحكومين و على 

. و بهذا فقط يؤمن التضامن بتقسيم العمل الذ  هو شرط الحكام
لا بد مره من أجل أن يستطيع مجتمع بشر  العيش و تطوير 
نفسه. و عليه فلا يمكن تحقيق التضامن الإجتماعي الإ بتبادل 
الخدمات، إذ على كل واحد أن يقدم للآخرين الخدمات التي 

 ، گكام، يقول دبإمكانه تقديمها بسبب مركزه و كفا اته. "فالح
إن هم إلا بشر مثل الآخرين، و إرادتهم ليست أبداً ذات جوهر 
متفوق. فإرادة ملك مطلق ليست لها قيمة أو قوة أكثر من إرادة 

فهذا القرو  ملزم بتقديم عمله اليدو  الى  ؛أبسط فرد من القرويين
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المجموع، وذلك الملك ملزم بإستخدام القوة التي يقبض عليها في 
 م دوءا إنقطاع بكل أوجه الرشاط ذات الرفع العام مما لهاالقيا

طبيعة خاصة بحيث لو إنقطعت، حتى لفترة قصيرة جدا من 
 .312الوقت. فإن الأمر يؤد  الى إختلال المجتمع وربما موته"

هذا يعني أن الحكام )مثل الأفراد الآخرين( عليهم الواجبات    
وة في المجتمع. لذا ذاتها." لكن بما أنهم يمسكون بزمام الق

وبالرتيجة فإن التزاماً مضاعفاً يفرض نفسه عليهم. إنهم لا 
يستطيعون إستخدام هذه القوة لتحديد حرية الأفراد دوءا 
سبب، بل عليهم أن يستخدموها من أجل مرح الأفراد الوسائل 
 التي تطور كلية نشاطهم الثلاثي: الماد  و الفكر  و الأخلاقي.

ايضا واجب مرع الانسان من تقييد هذا الرشاط  وبهذا يقع عليهم
 .313الثلاثي أو تقويضه بأ  شكل من الأشكال"

هكذا يمكن التخلص من مشكلة التقييد و التغلب عليها، وليس    
هذا فقط، بل أنه بالإمكان ضمان هذا التغلب أيضاً. و المبدأ الذ  

  على ضمان تجاوز مشكلة التقييد يدعي بأنه گيضيفه د
بع قانوني. لإنه مضمون، و يدرك ذلك بسهولة." إنه ذوطا

 ، من قبل الرأ  العام الذ  لايمكن الجدال گمضمون، كما يقول د
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بشأن وجوده وقوته. ففي كل الحالات التي تخرق فيها حكومة 
ماجهراً، بالإمتراع أو بالعمل، إحدى القواعد. يحدث رد فعل لدى 

كم بصورة غير مباشرة على الرأ  العام الذ  غالباً ما يرغم الحا
. هذه هي 314تغيير موقفها والإمتثال لرأ  جمهور الأفراد"

الطروحات الكافية و الضمانات الكفيلة بمعالجة مشكلة التقييد 
 و تحديد سلطات الحكام.

  بشأن گحقا إن هذه الطروحات التي قدمها لرا العميد د     
طاعت وضع مشكلة التقييد تبدو رائعة في صياغتها بشكل إست

الرقاط على الحروف و تشخيص حقيقة المشكلة إنطلاقاً من 
الواقعية الإجتماعية التي تتطلب تجريد المعالجة من كل ما هو 

 ، گمثالي أو خيالي. ولكن عردما نتمعن في حقيقة طروحات د
يبدو لرا أنه وقع في تراقض مع نفسه. فهو كثيراً ما يرزلق الى 

ا المثبت بالمشاهدة والتجربة الى تجاوز حدود الواقع المحسو
ماورا  المحسوا. فهو من جانب يكن كل العدا  للأفكار 
والمباد   التي تقوم على الإفتراض ولا تسترد الى الإدلة الواقعية، 
ومن جانب آخر يقيم نيريته في القانون على أساا نيرية 
التضامن الإجتماعي التي لا تعني بالرتيجة الإ الإقرار بما هو 

  أن نيرية التضامن الإجتماعي تسترد گمثالي أو خيالي. يرى د
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الى واقعين مثبتين بالمشاهدة و التجربة، هما الشعور بالتضامن و 
 الشعور بالعدل، ولكن اليس هذا أمرا مبالغا فيه؟ وهل هذان
الشعوران يتطابقان فعلًا مع واقعة التضامن أو العدل؟ اليس في 

 جود فعلًا في الواقع؟هذا تجاوز واضح لما هو مو
  لم يتمكن من مجاوزة الطروحات المثالية التي گلاريب ان د      

وحتى  سبق ان إنتقدها، بل أصبح هو أيضا يسير على مروالها.
لو سلمرا جدلًا بأن واقعة التضامن لا تتجاوز الواقع المشاهد 
المحسوا، نتسا ل كيف يتحول هذان الشعوران الى قاعدة 

يف نتمكن من تحديد مضمون هذه القاعدة القانونية؟ قانونية؟ وك
  گومن هي الجهة التي تتولى مهمة هذا التحديد؟ لا يعطيرا د

إجابات دقيقة لهذه الأسئلة وليس هذا فقط، بل أنه لا يستطيع أن 
يحدد لرا أيضاً القدر اللازم من الشعور المطلوب توفره لرشو  

القانونية بحيث لا ندرى واقعة التضامن الممهد لقيام القاعدة 
متى ترشأ هذه القاعدة القانونية ولا ندر  من يعلن ولادة قاعدة 

 قانونية جديدة ومن يتولى صياغتها، إن لم يكن الحكام أنفسهم.
  إن تحقيق التقييد يمكن ضمانه من خلال مبدأ ذو گيقول د   

علًا طابع قانوني، الأ وهو )الرأ  العام(، ولكن هل هذا المبدأ هو ف
ذو طابع قانوني أم هو ذو طابع سياسي. وهل في كل مرة نستطيع 
أن نعتمد على الرأ  العام كضمانة لتحقيق التقييد؟ فما هو 
ً لعدم  الموقف إذن في الحالات التي يكون الرأ  العام فيها مساندا
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التقييد )كما حدثت مثلًا في المانيا عردما تولى هتلر سدة الحكم 
 (.1933عام 

  فيه هو أنه نهى عن أفكار و گالخطأ الذ  وقع العميد دإن   
طروحات و أتى بمثلها و أنه تلاعب بالألفاظ دون أن يغير من 
جوهرها، فهو، ببساطة، وكغيره من الفقها ، لم يتمكن من تجاوز 
المثاليات على الرغم من حرصه الشديد على تجربها، لذا فإن 

ة مفرغة.ولكن على غالبية طروحاته بقيت محصورة داخل حلق
 ، في نيرنا، هي گالرغم من كل ذلك، تبقى طروحات العميد د

الأروع علميا و الأجدر عملياً بحل مشكلة التقييد، فهو قد قدم 
للإنسانية مفهوماً جديداً لأفكار أثبت الواقع عدم صحتها من 
أمثال فكرة الواجب الحق، السيادة، المرفق العام...الخ. وخلص 

كل المفاهيم التي لاتجد أساسها في الواقع وجعله علماً القانون من 
لليواهر الإجتماعية. ويبقى له الفضل في أنه جدد مفهوم القانون 

 العام و أفكاره قد تركت أثراً واضحاً في الفكر القانوني.
 
 

 نيرية التقييد الذاتي   3-2-2-2
في ضو  الطروحات أو المبادط الأساسية التي إنبثقت من    
تجاه الوضعي والتي كانت تتعلق بأفكار عن الدولة والقانون، الإ

حاول بعض الفقها  حل معضلة التقييد من خلال طرح نيرية 

 auto- limitationجديدة عرفت بريرية التقييد الذاتي )

theory.) 
هذه الريرية، التي هي مديرة بوجودها للفقها  الألمان، ترسب  

 .R –لماني )رودورلف فون إهرنج أساساً الى الفقيه القانوني الأ

von. Jhering) .الذ  يعتبر من أوائل الفقها  المرادين بها .
وجميع طروحاته في هذا الشأن كانت ترطلق من الوضعية بحيث 
جعل مرها برا  فكرياً وفلسفياً لمعطياته وسعى في الوقت نفسه 

الرغبة  الى معالجة مشكلة التقييد بالإستراد الى الإختيار الحر أو
الذاتية للحكام في تقييد أنفسهم ذاتياً بالقانون. ولرا ان نرى 
 تفاصيل هذه الريرية عرده ونبين مدلولات أفكاره في هذا الصدد. 

كان )إهرنج( من أحد أبرز مراصر  مذهب التطور التأريخي    
 –الذ  كان يتزعمه الفقيه القانوني الألماني )سافيني 

                                                 
 ( مووون كبوووار القوووانونيين الألموووان في 1892 – 1818رودولوووف فوووون إهووورنج )

ين في بعض من أكبر القوانوني الرصف الثاني من الفرن التاسع عشر, ويعتبره ال
(( 1852 –الأزمروووة الحديثوووة, ومووون أهوووم مؤلفاتوووه ))روح القوووانون الرومووواني   

 – Der kampf  ums  Recht –وكووذلك ))الصووراع موون أجوول القووانون 
ة / ((.... نقلًا عون د.مروذر الشواو : القوانون الدسوتور , نيريوة الدولو       1872

 .319المصدر السابق / ص
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Savigny)تائج السيئة التي توصل اليها هذا . الإ أن الر
قد دفع بإهرنج الى التمرد عليه و مهاجمته بشدة.  315المذهب

وحاول أن يبعث الحياة من جديد في مفهوم القانون وأن يعطيه 
قوة و دفعة جديدة تليق بمكانته في المجتمع وذلك عن طريق 
البحث عن غايته والكفاح من أجله. و أسس في سبيل ذلك مذهباً 

(. وقد Zweck( أو الغاية )Kampfداً عرف بمذهب الكفاح )جدي
إحتفظ في مذهبه هذا ببعض ما إعترقه مذهب التطور التأريخي 
من مباد   و أفكار، كخضوع القانون مثلًا لياهرة التطور، الإ أنه 
 أضاف اليها مباد   و أفكاراً جديدة، كرده مثلًا لياهرة تطور

                                                 
   سووافيني, يريوور أسووتاذنا د.عبوود الوورحمن رحوويم       للتفصوويل حووول مووذهب

 .  57عبدالله: المصدر السابق / ص
 ويريوور أيضوواً د.توفيووق حسوون فوورج: مووذكرات في الموودخل للعلوووم القانونيووة /   

 -. وكووذلك يريوور: 180/ ص 1960/  1مرشووأة المعووارف / الإسووكردرية / ط  
شوورات  هرر  باتيفول: فلسفة القانون / ترجموة د.سمووحي فووق العوادة / مر    

د.محمود علوي    -وما بعدها.وأيضاً يرير: 30/ ص 1972عويدات / بيروت / 
محموود, د.علووي عبوود المعطووي محموود: السياسووة بووين الريريووة والتطبيووق / دار   

 .307/ ص 1985الرهضة العربية / بيروت / 
 كإهماله مثلًا لأهمية ولدور الإرادة الإنسانية في نشو  القانون و تطوره. 315

العاقلة و الواعية لا الى تلك القوى  القانون الى الإرادة الإنسانية
 .316الخفية اللاشعورية التي تتفاعل في ضمير الجماعة

إهرنج، الذ  قيل في حقه أنه كان من المعجبين شخصياً       
الحديدية، قد تأثر، مثله مثل الآخرين،  بسياسة )بسمارك(

باليروف السياسية والإجتماعية التي مرت بها بلاده. وقد 
التأثير بشكل واضح على أفكاره و طروحاته و تجلى  إنعكس هذا

في مواقفه السياسية وفي ميله الكبير ورغبته الشديدة في تعضيد 
دور قوة الدولة بحيث دفعه هذا التأثير الى أن يمجد القوة بحماا 
كبير، وصاغ في سبيل ذلك مذهبه الجديد هذا بقصد الإستدلال 

 لقانون.على وجود قوة مفكرة تتحكم في نشأة ا
                                                 

. يوذكر أن الفقهوا  يقسومون    127كيرة: المصدر السوابق / ص يرير د.حسن  316
ولى تمثول مسواهمة إهورنج    المرحلة الأ -فلسفة إهرنج الى مرحلتين أساسيتين:

هوي   في تأسيس المدرسة التاريخية بالاشتراك موع سوافيني. والمرحلوة الثانيوة    
نون مرحلة تأسيسوه للفلسوفة الغائيوة و الوتي بودأ عرضوها في مؤلفوه )روح القوا        

. للتفصيل الغاية من القانون... –لروماني( و التي بلورها فيما بعد في كتابه ا
. ويريوور أيضوواً, عبوود  476يريوور د.فووايز محموود حسووين: مصوودر سووابق / ص  

 .79الرحمن البزار: مرجع سابق / ص

 ( من أهوم العواملين علوى توحيود المانيوا     1898 – 1815أوتوفون بسمارك ) 
 و. فقود كوان قائوداً    1890حتى عوام   1871م الذ  أصيح مستشاراً لها في عا

ي و آخورون: توأريخ   د.راغب العلو  -سياسياً كبيراً و محركاً.. للتفصيل يرير:
 وما بعدها. 140/ ص 1996أوروبة المعاصر / مطبعة إبن حيان / دمشق / 
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فهو لم يؤمن أساساًبالهدو  الفكر  الذ  كان يقترن بمذهب 
القانون الطبيعي، ولم يعد يؤمن بالتطور الباهت البطي  الذ  
كان يعيش فيه مذهب التطور التأريخي. وعلى هذا الأساا" فقد 
تمرد أهرنج على هذه الأفكار ورفض تأسيس القانون على 

سابقة على الجماعة، كما و أنكر المسلمات الفكرية و البديهيات ال
إسراده الى التقاليد التأريخية، بل أراد أن يحييه في ظل الواقعية 
من خلال التأكيد على أن القانون قوة حية و التركيز على أن 
القانون يرتج عن تصارع القوى و كفاحها، و نادى أن القانون 

عن القوى  يرشأ نتيجة الصراع بين القوى المختلفة و يكون تعبيراً
الغالبة، و وصل بذلك الى عبارته المشهورة ))إن القانون هو 

 .317سياسة القوة(("
نقطة الإنطلاق عرد إهرنج هي أن الكائرات كلها تسعى الى هدف    

واحد، وهو الحفاظ على الرفس و التأكيد على الذات، وتتبع القوة 
تع به هذا الهدف أيرما كان. ونجاح هذه القوة يتوقف على ما تتم

من سلطة، إذ في الطبيعة بأسرها يعيش القو  على حساب 
الضعيف و يهلك هذا الأخير في صراعه مع الأول. الإ أن إستخدام 

                                                 
 صدر السابق /المد. س الدين الوكيل: الريرية العامة للقانون /  317

 .211ص

القوة لايتعين الإ حيث تتعارض ظروف حياة كل مرهما وحيث 
 يفضل الضعيف عدم الخضوع للقو .

 الى إن هذا الصراع لابد أن يحسم، و نتيجة هذا الصراع تؤدى   
لك أن تتحول القوة شيئاً فشيئاً الى قانون في شكل )سلام( وذ
اف عردما يتم ترك الصراع و يتخلي عره بموجب إتفاق بين الإطر

 المتصارعة حيرما يعلن طرفا الصراع التزامهما به.
" هرا ترسم القوة لرفسها حدوداً وترغب في إحترامها، وفي نفس   

لها. هذه القاعدة التي الوقت تعترف بقاعدة ترغب في الخضوع 
. وعليه 318تقبلها القوة من نفسها و بإرادتها تسمى ))القانون(("

فإن ما يستخلص من هذا هو أن القانون بهذا المعرى لا يتطور 
هذا التطور يسترد الى  تطور بفعل الإرادة الإنسانية.آلياً، بل أنه ي

يث درجة الترازع بين أصحاب المصالح المتعارضة في المجتمع، ح
يسعى كل القوى الى ترجيح كفتها وبسط سيطرتها بشكل أفضل. 
وهكذا فإن تطور القانون يكون مرتهرا برتيجة الصراع و الكفاح، 
وكل هذا ليس من أجل القانون، لإن القانون هو ليس هدفاً  لذاته، 
بل هو وسيلة من أجل تحقيق هدف أسمى وهو بقا  المجتمع و 

 سلام.إستمرار العيش فيه بهدو  و 

                                                 
 .165سيوطي: فلسفة القانون / مصدر سابق / صد.ثروت أنيس الأ 318
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زن توافالهدف، إذن، من القانون هو حماية المجتمع و إقرار ال   
بين الغايات الشخصية و الغايات الإجتماعية. ولكن هل على 

 الراا أن يقفوا بمرأى عن هذه الصراعات في نشو  القانون؟
في الحقيقة ليس للراا أن يقفوا موقفاً سلبياً حين يبصرون    

ليهم أن يقوموا بعمل إيجابي في هذا القانون يتطور ببط ، بل ع
الشأن، و قد يلزم أحيانا أن يدفع الراا ثمراً غالياً للبلوغ الى 

 .319الغاية الإجتماعية وذلك بالكفاح المرير الذ  لا هوادة فيه
إن القوة في المجتمع، وكما يرى إهرنج،" تستطيع إذا إقتضى    

لك. أما القانون الأمر أن تعيش بدون قانون، وقد أثبت التأريخ ذ
بدون القوة، فاسم فارغ لايطابق إية حقيقة. فالقوة وحدها هي 
التي تضع قواعد القانون موضع الترفيذ و تجعل من القانون ما 
هو عليه وما يجب أن يكون. كما أن القانون بغير الجزا  نار 
لاتحرق و نور لا يضي ..... ومن كل هذا خلص إهرنج الى القول 

و محصلة كفاح وصراع بين المصالح المتعارضة بأن القانون ه
بحيث أنه يعكس في الرهاية مصالح القوة المرتصرة. هذه القوة 
هي التي تخلق القانون و تؤيده وهي التي تغير القانون القائم، 
وبإنتصارها يقف المشرع الوضعي الى جوارها مؤدياً لها بتبني 

                                                 
 .82عبدالرحمن البزاز: مرجع سابق / ص 319

لدولة هي أيضاً ، ومن ثم فإن ا320القانون الذ  ناضلت من أجله"
سوف ترحاز الى هذه القوة الغالبة. أنها تميل الى القوة التي تمثل 
الصالح العام فتسردها و بالتالي تصبح الدولة المصدر الأوحد 
للقانون. وهذا يعني أنها ستكون، بالرتيجة، هي التي تضع 
 القانون. فالقانون يكون وليد الدولة وتكون هي مولده، وهي التي

أن تعدله أو أن تلغيه وأن تحل آخر محله. وبقدر تعلق  سيحق لها
الأمر بمشكلة البحث نتسا ل كيف يتحقق التقييد وفقاً لهذا 
المريور؟ فهل يمكن للدولة أن تخضع للقانون الذ  تخلقه، بمعرى 
آخر أكثر دقة هل يمكن أن نقيد الدولة بالقانون إذا كانت هي 

تلغيه في أية لحية كيفما التي تقيمه وتستطيع أن تعدله أو أن 
 تريد ومتى تريد؟ وكيف يتم هذا التقييد وما هو مضمونه؟

إن الدولة، وكما يرى إهرنج، يمكن أن تخصع للقانون الذ     
تقيمه، ومضمون هذا الخضوع يكمن في الخضوع الإختيار  من 
جانب السلطة السياسية للقانون الذ  تضعه هي. إنه عبارة عن 

لة في خضوعها للقانون. هذا يعني أن الدولة وإن تقييد ذاتي للدو
كانت هي التي تضع القانون، فإنها مع هذا تخضع له بمحض 
إرادتها. فهي تخضع ذاتياً ومن تلقا  نفسها للقانون الذ  صرعته 
و تلتزم به. أ  أنها، وكما يقول أنصار هذه الريرية،"تتقيد 

                                                 
 .250د.محمد حسام محمود لطفي: مصدر سابق / ص -يرير: 320
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لخضوع لأحكام وتلتزم تجاه نفسها وتجاه الأفراد با 321ذاتياً"
القواعد القانونية ولكن لماذا تخضع الدولة باختيارها للقانون 
الذ  تضعه هي؟ وما هو التفسير القانوني لهذا التقييد الذاتي 

 للدولة؟
ين إن سبب خضوع الدولة للقانون الذ  تخلقه يرجع إلى عامل   

 -أساسيين، هما:
طر القانونية . إن تقييد السلطة لرشاطاتها المتعددة بالأ 1   

الرافذة، سيمرح السلطة، كما يقول إهرنج، "فرصة الخضوع 
الاختيار  من قبل الأفراد بشكل يؤد  في أبعاده إلى تقوية 
سلطات الدولة من مرطلق أن ذلك الخضوع سيضفي الشرعية 
على تصرفات الحكام، وسعة هذه الشرعية إحدى العراصر الهامة 

ن لإرادتهم. برا  عليه فإن في ديمومة سلطة الحكام و الإذعا
مصلحة الحكام تقتضي مرهم الخضوع لأحكام القوانين التي 

، فهم يدركون بأنهم سيطاعون بشكل 322يخلقونها أو يسردونها"
 أحسن إذا تصرفوا وفقاً للقانون.

                                                 
 .319د.مرذر الشاو : مصدر سابق / ص 321
 .130سمير خير  توفيق: مبدأ سيادة القانون / المرجع السابق / ص 322

هذه الفكرة فيقول "من المستحيل  ويطور الفقيه )يليرك(   
ذ  تقيمه فإذا لم تكن التسليم بأن الدولة لا تقيد بالقانون ال

كذلك، يرتج من ذلك أن ما ييهر أنه القانون للفرد العاد  أو 
للموظف ولايكون مطلقاً بالرسبة للدولة. وفرضية مثل هذه لا 
يمكن أن تقام مرطقياً الإ على أساا نيام لاهوتي لايقبل 
 الرقاش. الإ أن الدولة ليست الله على الأرض مطلقاً، فهي إذن

ن الذ  تضعه. إنها مقيدة بالقانون الذ  تقيمه و تخضع للقانو
 .323نشاطها خاضع له"

.  ويرجع السبب الثاني لخضوع السلطة للقانون الذ  2     
تخلقه برفسها الى" المعطيات المتعلقة بضرورة وجود القانون في 
المجتمع السياسي. فترييم هذا المجتمع بما فيه ترييم السلطة 

قواعد القانونية،  وهذا يعني أنه حيث التي تحكم فيه مروط بال
ترعدم القواعد القانونية أو تتأثر سيادتها، فإن تأثر ذلك ذو اتجاه 
مزدوج، حيث يمس الكيان السياسي للمجتمع إضافة إلى تدهور 
مركز السلطة في هذا الكيان و تقويضها ومن ثم انهيار نيام 

ود الدولة . فوج324الدولة وفقدانها لهذه الصفة في الوقت نفسه"
                                                 

  جورج يليرك(– kGeorg Jelline( )1851 – 1911 أحد أبرز دعاة )
 نيرية التقييد الذاتي.

 .97د.مرذر الشاو : في الدولة / ص 323
 .نفسها سمير خير  توفيق: المصدر السابق و الصفحة 324
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مرتبط أساساً بوجود القانون. ولكن لكي يوجد القانون، فإنه 
يجب أن يكون ملزماً للجميع، الحكام والمحكومين. وعليه فإذا لم 
تتقيد الدولة بالقانون فإن هذا يعني أن القانون يكون ملزماً 
للأفراد فقط دون أن يكون ملزماً للحكام، وهذا لايمكن التسليم به 

لقانون لا يمكن أن يكون ملزماً لبعض دون اخر. مطلقاً. فا
والمخرج الوحيد من كل هذا هو قيام حكم القانون في ذلك المجتمع 
السياسي، وصحة هذا القيام تقتضي خضوع الكل لأحكامه، 
حكاماً و محكومين. وهذا الأمر يمكن أن يتحقق من خلال نيرية 

 التقييد الذاتي.
تقيمه لا يمرعها من أن تعدله أو وخضوع الدولة للقانون الذ     

أن تلغيه أو أن تحل آخر محله. ولكره مادام معمولًا به ييل ملزماً 
للحكام و المحكومين على السوا . وتغيير القانون أو تعديله، 

يعتبر حقاً طبيعياً للحكام، لإن القانون لا  ’بحسب هذه الريرية
المجتمع  يوضع الإ لسد حاجة من حاجات المجتمع، وأن حاجات

قابلة للزيادة و الرقصان تبعاً لتغيير اليروف و الزمان." ولهذا لا 
يمكن إضفا  صفة الأبدية على القانون، لإن ذلك قد يؤد  إلى عدم 

تحقيق الغاية المرشودة من وضعه بأن يشكل عقبة أمام تحقيق 
 .325المصلحة العامة"

لغا  إو أانين ولهذا فلابد من أن يتولى الحكام أمر تعديل القو     
بحسب مقتضيات المصلحة العامة. وبهذا ومن خلال التقييد 
 الذاتي يمكن التغلب على مشكلة التقييد وضمان خضوع الجميع

دولة ال لحكم القانون. وقد أراد اهرنج من كل هذا ان يبرهن على أن
لية لأويمكن ان تتقيد بالقانون بعيداً عن المثاليات والمسلمات ا

 لى الغاية من القانون و الكفاح من أجله بغيةعردما نركز ع
الوصول الى مجتمع هادط مريم يعيش في سلام وأمان. هذا هو 

 ورجوهر معطيات نيرية التقييد الذاتي وهذا هو المبدأ أو المح
 الذ  تدور حوله.

از هذه الريرية على الرغم من أن لها الفضل الأكبر في إبر   
اه تجد القانوني للدولة في ظل الاالواقعية وتفسير حقيقة التقيي

قشة راالوضعي، الإ أنها، وكما يقال، لا تستطيع أن تصمد أمام الم
 الجدية.

وعرد التمعن في مضمون الطروحات التي قدمته هذه الريرية،    
تبدو أنها تتجه الى أن تفتح باب الاستبداد و الاستئثار بالقوة و 

                                                 
د. ران حماد : مبادط الريم السياسية / شركة الطبع و الرشر الأهلية /  325

 .56/ ص 1967بغداد / 
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لى قوته ويعتبره معبراً السلطة السياسية عردما تؤسس القانون ع
عن مصالح الفئة المرتصرة ويلزم الدولة بضرورة الانحياز لها 
بغض الرير عن عدالة القانون المربثق مرها. فإذا كان المراد من 
نيرية التقييد الذاتي تقديم أساا قانوني لخضوع الدولة 
للقانون، فإنها سترتهي من حيث بدأت وتبقى الدولة حرة وطليقة 

 تتقيد بشي . دون أن
أن الدولة لا يمكن أن تعتبر مقيدة بالقانون، إذا كانت هي التي    

تقيمه وتستطيع أن تعدله أو أن تلغيه في أية لحية ومتى شا ت، 
فهذا ضرب من الخيال و مجرد سفسطة أريد به تشويه حقيقة 
معرى التقييد. و حتى لو سلمرا جدلًا بصحة التقييد الذاتي 

الذ  تخلقه برفسها، فمن يضمن أنها لا تتجاوز  للدولة بالقانون
صلاحياتها القانونية و خاصة إذا كانت هي نفسها الحكم الأخير 
في تقدير هذه الأهمية، ومن يضمن عدالة القانون الذ  تقيمه 

 الدولة إذا كان في حقيقته معبراً عن مصالح القوة المرتصرة؟
ة بالقانون، حتى وإن أن أية سلطة لا يمكن أن تعتبر سلطة مقيد   

ادعت ذلك، إذا كانت هي التي ترسم لرفسها حدودها القانونية 
وتغيرها كما تشا ، وكان تقييدها نابعاً من رغبتها الذاتية و 
اختيارها الحر دون أن يتم فرض ذلك عن طريق قوة أكبرمرها. 
فالسلطة التي تخضع بمحض إرادتها للقانون الذ  تقيمه برفسها 

لطة مقيدة بالقانون، بل هي سلطة جائرة ." والسلطة لا تعتبر س

. 326الجائرة ليست بسلطة, كما أن القانون الجائر لا يعتبر قانونا"
هذه الريرية لا تحقق، في الحقيقة، الإ تقييداً لفيياً للسلطة 
السياسية دون أن تكون لها أية قيمة على أرض الواقع ولهذا، 

ن مشكلة التقييد لا يمكن ومهما تكن طروحات هذه الريرية، فإ
أن تحل في ضو  التقييد الذاتي للحكام، لإن حقيقة التقييد 

 القانوني للسلطة السياسية تقتضي غير ذلك.
 
نيرية هانس كلسن )الريرية المحضة  3-2-2-3   

 للقانون(
 Hans ووكان الفقيه القانوني الرمساو  )هانس كلسن      

kelsen) حل معضلة التقييد و إيجاد  هو الآخر الذ  حاول بجد

                                                 
ترجموة عبودالله أموين / مرشوورات دار مكتبوة       جاك ماريتان: الفرد و الدولوة /  326

 .147/ ص 1962الحياة / بيروت /

 ( الووتي كانووت في ذلووك 1973 – 1881ولوود هووانس كلسوون )( في مديرووة )بووراغ
الحين جز اً من الإمبراطورية الرمساوية, وبعد ثولاث سوروات جوا  الى )فييروا(     

( علوى  1906)حيث أقام والداه وأكمل جميوع دراسواته فيهوا. وحصول في عوام      
شهادة الدكتوراه في القوانون, وقود درا في العديود مون الجامعوات الأوروبيوة و       
الأمريكيووة ونووال العديوود موون الامتيووازات و الشووهادات الفخريووة موون جامعووات       
مختلفووة, حيووث لقووب عضووواً في أكاديميووة العلوووم في كوول موون بلجيكووا وهولروودا      

ية للقوانون الودولي. وبعود    والرمسا وبوسطن, ولقب عضواً في الجامعة الأمريك
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طريقة قانونية لتفسير خضوع الدولة للقانون ضمن إطار 
 الوضعية القانونية.

الذ  يعد من أبرز المفكرين القانونيين في القرن  هذا المفكر،   
 العشرين، قد خط لرفسه اتجاها خاصاً في القانون عرف

مضمون ومرذ أن نشر كلسن  ))الريرية الرقية في القانون((وب
نيريته في كتابه ))علم القانون المحض أو الريرية المحضة في 

((، فإنها أحدثت Reine Rechtslehave  /1934 –القانون 
أثراً واضحاً في الفكر القانوني و سرعان ما فرضت نفسها على 
إهتمام رجال القانون و استمر تأثيرها في الرمو. فهو بريريته هذه 

عردما قدم معايير  في القرن العشرينقد فاجأ الفكر القانوني 
                                                                                               

إحالته على التقاعد شغل بصفة مؤقتة كرسياً في المعهود الجوامعي للدراسوات    
هووانس كلسوون: الريريووة    -الدوليووة العليووا في )جريووف(.... للتفصوويل يريوور:    

 وما بعدها. 176المحضة في القانون / مصدر سابق / ص 

 انونويعرف أيضاً بمدرسة فييرا في الريرية البحتة في الق 

        تكون   القوانوني لم  –في الحقيقة إن محاولة كلسون في هوذا الإتجواه الفكور
 قووانوني,مون أولى المحواولات وإن كانوت مون أعمقهوا واكثرهوا توأثيراً في الفكور ال        

يكار پ( و Roguin( و آرنست روغو )Mehmel –فمحاولات كل من )ميهمل 
(picard    كلووها سووبقت محاولووة كلسوون و جوورت لغوورض صوويا ,)  غة إطووار نقووي

 -للقانون....... للتفصيل يرير:
في  دراسوة مرشوورة  \أستاذنا د.شويرزاد أحمود الرجوار: الريريوة الرقيوة للقوانون      

 .171دراسات في علم السياسية / مصدر سابق / ص \كتاب المؤلف 

( مجردة من Normeجديدة لتفسير القانون بوصفه )قاعدة / 
كافة المؤثرات السياسية والديرية والاقتصادية والاجتماعية و 
ربط بين مفهومي الدولة والريام القانوني وجعل مرهما شي  

ى  واحدا . فهو يعد الرائد الحديث لهذه الريرية . ولرا ان نر
 ملامحها الأساسية. 

بداية يرى كلسن بأن الصراع بين القوى السياسية المختلفة في    
الدولة للوصول الى قمة السلطة أمر محتدم وحتمي، حيث تسعى 
كل قوة سياسية الى بسط سيطرتها والتغلب على الآخر والتحكم 
بالآخرين. وأن كل قوة سياسية تحمل أيديولوجية تمثل أفكاراً و 

دات معيرة تختلف بطبيعتها عن أفكار القوى الأخرى وتسعى معتق
الى تحويلها و نشرها في المجتمع على الجميع. وفي مثل هذا 
الصراع فإن علم القانون يتعرض بالتأكيد للخطر. ومن العبث أن 
يرحاز رجل القانون لقوة أو لأخرى، وبالرتيجة فإن علم القانون 

اسية وأن رجل القانون هذا إما يختلط مع المؤثرات والأفكار السي
أن يصبح تابعاً للقوة الغالبة في الصراع إذا أيدها، أو مطارداً مرها 

. والحل الوحيد للخروج من هذا 327إذا اتخذ موقفاً مضاداً لها
                                                 

. 214د. س الدين الوكيل: الريرية العاموة للقوانون / مصودر سوابق / ص     327
 طواردين مون قبول الريوام الرواز  بعود وصووله الى       وقد كوان كلسون مون أحود الم    

ه (, وظوول يرتقوول بووين الجامعووات في أوروبووا الى أن إسووتقرب    1933الحكووم عووام ) 
 الوضع في جامعات أمريكا.
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المأزق بالرسبة لرجل القانون هو الإيمان بفكرة القانون البحث أو 
خاصة تلك التي المحض. أ  تجديد القانون من كل الاعتبارات و 

، وكذلك الإعتبارات تبحث في القانون كما يجب أن يكون
 السياسية التي تسهم في وضع القانون و خلقه.

فالمهمة الرئيسية، إذن، للمفكر القانوني هي إنقاذ العلم    
القانون و وضع حد ل)فوضى المراهج في علم القانون( عن طريق 

ق لعلم القانون وتكون إبتكار نيرية تتمكن من تحديد إطار دقي
. 328مؤهلة لكي تستبعد من هذا العلم كل العراصر الغريبة عره

هذه الريرية هي عبارة عن الريرية المحضة في القانون. فما هو 
 مضمونها؟

إن الريرية المحضة في القانون، يقول كلسن،" هي نيرية     
للقانون الوضعي. وهي للقانون الوضعي عموماً وليس لقانون 

. فهي نيرية عامة للقانون وليس تفسيراً لريام قانوني معين
معين، وطرياً كان أم دولياً. وهي تريد أن تبقى نيرية وتقتصر 
على التعرف على موضوعها باستبعاد أ  موضوع آخر، وتسعى 
الى تحديد ماهية القانون وكيف يتكون دون التساؤل عما يجب أن 

                                                 
 ذه قف هللتفصيل حول العالم كما هو كائن والعالم كما يجب أن يكون و مو

لله بد ارحيم عالريرية من العالمين عرد كلسن يراجع أستاذنا د.عبد الرحمن 
 .111مصدر سابق / ص /
 .172أستاذنا د.شيرزاد أحمد الرجار: المصدر السابق / ص 328

 بسياسة قانونية، يكون عليه وكيف يجب أن يتكون. فهي ليست
. فالمبدأ الأساا، إذن، عرد كلسن هو 329بل هي علم القانون"

ترقية القانون من كل ماهو غير قانوني وما لايدخل فيه، والتركيز 
على أن القانون يجب أن يكون محصوراً في ذاته دون اللجو  الى ما 
هو في خارجه لتحديد مضمونه و موضوعه. فالقانون يكمل ذاته 

 يمكن للريام القانوني أن يحتو  على ثغرات. من هرا بذاته ولا
فقد إنتقد كلسن مذهب القانون الطبيعي باعتباره يعيش في 
تراقضات عديدة، فهو يجهل الفرق بين الطبيعة والقانون أو بدقة 
أكثر الفرق بين القوانين السببية التي تضوغها علوم الطبيعة و 

لقانون. كما وأنه ييهر القواعد القانونية التي يصوغها علم ا
وجوب ولزوم وجود القانون الوضعي بجانب القانون الطبيعي 
وبالتالي وجود دولة مكلفة بإنشا  ذلك القانون بحيث أنه يؤد  
بالمفكرين القانونيين الى أن يقفوا في تراقض متميز ولا يكون 
لإعداد القانون الوضعي الإ نشاطاً مثيراً للسخرية مشابهاً للإنارة 

لإصطراعية أمام الشمس الساطعة. ولو أجريرا تحليلًا نقدياً ا
للمؤلفات التقليدية لمذهب القانون الطبيعي، يقول كلسن، 
"نلاحظ أن فكرة القانون الطبيعي الذ  يعلو على القانون 
الوضعي ليس هدفها إضعاف سلطة القانون الوضعي كما يعتقد 

                                                 
 .14هانس كلسن: المصدر السابق / ص 329
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ا فإن مذهب . وبهذ330لأول وهلة، بل العكس فهدفها تقويته"
القانون الطبيعي يصل الى جملة من الرتائج المتراقضة. أما 
القانون الوضعي، فهو ذاك الذ  يمثل وسيلة لترييم السلوك 
الإنساني الذ  يشكل ءطاً يخضع للعلاقات القانونية. فهو يقوم 
بترييم سلوك البشر المتبادل. ولو نيرنا الى القانون من الراحية 

سن، لوجدنا أنه ليس الإ نياماً للسرن التي المجردة، يقول كل
يمتثل لها الراا أو لا يمتثلون. وفي جميع الأحوال لا يوجد 
سلوك إنساني لا يمكن الحكم عليه من وجهة الرير القانونية ولا 
يمكن أن يكون علم القانون سوى علم القانون الوضعي. أ  

ة أن القانون الذ  يخلقه و يطيعه البشر، وهذا يتضمن فكر
 القانون الوضعي عبارة عن نيام إجتماعي فعّال.

 

 ولكن الى ماذا يرتد القانون الوضعي؟   
إن القانون الوضعي، بحسب هذه الريرية، يرتد الى مشيئة    

الدولة، لا بل أنه يردمج مع الدولة ويرير اليهما على أنهما شي  
 ماواحد. فالدولة هي القانون، فهي ليست شخصاً إعتبارياً ك

                                                 
 .85هانس كلسن: ص 330

، بل أنها تتشكل ملامحها مع مجموعة يذهب الإتجاه السائد
 القواعد القانونية.

 حيةهذا يعني أنه لكي نستطيع فهم الدولة وإدراكها من الرا   
القانونية، و بعبارة أخرى لكي نستطيع أن نحصل على مفهوم 

قة قانوني للدولة، عليرا أن نتبع طريقة قانونية.  وهي الطري
لأساا (. لإن الريام القانوني في الدولة هو في اNormeالسررية )

 نيام سرني، والدولة نفسها هي نيام قانوني أيضاً، وهذه هي
 نية.انوالطريقة القانونية الوحيدة لإدراك الدولة من الراحية الق

لذ  اال و لما كان الريام القانوني نياماً سررياً، فإن السؤ     
دة العديد من السرن  يطرح نفسه هو ما الذ  يشكل وح

 القانونية، ولماذا تعود سرة معيرة الى نيام قانوني معين؟
أن العديد من السرن، يقول كلسن،" تشكل وحدة، هو المرهاج    

أو الريام، عردما تسترد صحتها بالتحليل الأخير الى سرة واحدة. 
فتلك السرة الأساسية هي المصدر العام لصحة جميع السرن 

ام نفسه وهي تكوّن الوحدة. فعائدية السرة الى نيام العائدة للري

                                                 
       هروا يورفض كلسوون الموذهب التقليوود  الوذ  يعّوورف الدولوة بأنهووا عبوارة عوون 

إقلويم محودد,    مجموعة من الأفوراد الخاضوعين لسولطة معيروة و يعيشوون علوى      
 كما ويرفض المذهب الذ  يعّرف الدولة بأنها حقيقة إجتماعية.
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معين لايرتج الإ من إمكان إعتماد صحتها على السرة الأساسية 
 .331التي هي أساا ذلك الريام"

إن المرطلقات الأساسية لفلسفة كلسن في الريرية الرقية    
للقانون تسترد الى تدرجية في الهرم القانوني وترتبط بالدولة. هذه 

جية، التي إستمدها كلسن من أفكار البروفيسور )أدولف التدر
في تطوير نيريته، تقضي بأن الدولة بالرسبة للقانوني  332ميركل(

لا تكون الإ جهاز سرن قانونية. أ  أن هراك نيام سرني داخل 
هذه الدولة، و تشكيل البرا  القانوني مرها يتم بالإستراد الى 

درجة قوتها  درجات بعضها فوق بعض بحيث تستمد كل
القانونية من الدرجة التي تعلوها. بمعرى آخر أن القانون يتشكل 
عن طريق مجموعة من القواعد المتدرجة في القوة في شكل هرمي. 

-في قاعدته توجد أدنى القواعد القانونية في الدرجة، ثم يليها 
باقي القواعد حسب قوتها وأن الدولة هي التي تشكل  -صعوداً

ام، كما وأن القيمة القانونية لهذه القواعد التي وحدة ذلك الري
توجد في الهرم القانوني تتأتى من موافقتها مع القاعدة التي 
تعلوها... وهكذا، وأن أية قاعدة في الريام القانو  لا يمكن أن 
 توصف بأنها قاعدة وضعية و بالتالي قانونية مالم تكن قاعدة

                                                 
 .107المصدر نفسه: ص 331
 .172أستاذنا د.شيرزاد أحمد الرجار: مصدر سابق / ص 332

لكي تكون وضعية و  صحيحة و ناجعة في ذات الوقت. فالقاعدة
جز اً من مجموع القواعد الوضعية في الريام القانوني، يجب أن 
تكون أولًا صحيحة، أ  أنها وضعت وفقاً للشروط التي حددتها 

 قاعدة تعلوها وتسبقهافي الوجود .
كما يجب أن تكون بعد ذلك ناجعة، أ  أن ترفذ من قبل الأفراد    

، كما يقول كلسن، من قاعدة أو الذين توجه اليهم لإنه ما الفائدة
نيام قانوني لايقره أ  شي  في الواقع. برا  عليه" فإن طبيعة 
القاعدة القانونية ستكون مزدوجة: فالقاعدة ليست صحيحة فقط 

 .333"ل هي صحيحة وناجعة في الوقت نفسهولا هي ناجعة فقط، ب
ه وكل هذه القواعد الوضعية يرتد أصلها الى الدستور الذ  مر     

ترحدر القواعد القانونية الأخرى. وعليه فإذا كان الريام القانوني 
مكون من جهاز ترحدر الواحدة من الأخرى، فإن الدستور يحتل 
قمة هذا الجهاز السرني بشكل أن كل قاعدة تسترد الى القاعدة 
التي تعلوها في القوة والدرجة الى أن نصل الى الدستور، فالدستور، 

العليا للريام القانوني في المذهب إذن، هو القاعدة 
ولكن حتى نبلغ الدرجة العليا في الهرم القانوني لابد من 334السرني

الصعود للوصول الى سرة أولية عليا تسبق وجود الدستور حتى 
                                                 

 .180د.مرذر الشاو : فلسفة القانون / ص 333
يرير د.فائز عزيز أسعد: المفهوم السياسي لعلو الدستور / دار البستان  334

 .21/ ص 2004والرشر / بغداد / للصحافة 
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يأخذ صحته و قيمته القانونية مرها. هذه القيمة و الصحة 
رني القانونية لايمكن أن تأتي الإ من قاعدة،" لإن الجهاز الس
، فمن 335لايمكن أن يعتمد على واقعة دون أن تشوه بذلك طبيعته"

 أين يستمد الدستور، إذن، صحته و قيمته القانونية؟
إن صحة كل سرة وضعية كما يرى كلسن، سوا  كانت      

أخلاقية أو قانونية، تعتمد على وجود سرة غير وضعية في أساا 
ة. وعليه فإن الريام السرني الذ  تعود اليه السرة الوضعي

الدستور يستمد صحته وفعاليته من سرة غير وضعية و فرضية 
 La –أساسية أطلق عليها كلسن تسمية ))السرة الاساسية 

norme fundamentale هذه السرة هي ليست أساساً بسرة .))
من سرن القانون الوضعي، لإنها لم تكن قد وضعت. ولكن لكي 

لريام القانوني، فقد أفترضت. نستطيع أن نبلغ الدرجة العليا في ا
 أ  أنها إفتراضية فقط.

إن هذه السرة الاساسية هي التي ستمرح الواقعة الأساا، "    
كإنشا  الدستور الاول لدولة ما، صفة الواقعة المرشئة للسرن 
القانونية. الإ أنها ليست لها الإ صفة شكلية مجردة، لإنها لا تمثل 

انونية. بل أنها تسمح بإنشا  تلك بذاتها أية قيمة أخلاقية أو ق
 القيم عن طريق السرن الموضوعية..... بحيث أنها تعد.....

                                                 
 .60/ ص 1965د.مرذر الشاو : في الدستور / مطبعة العاني / بغداد /  335

الفرضية الضرورية لكل دراسة وضعية للقانون، وهي وحدها 
التي تسمح بإعطا  المعرى القانوني للمواضيع المهمة التي تقدم 
لرجل القانون ولإعتبارها تشكل نياماً سررياً، وبعكس ذلك، 

د محتوى السرة الأساسية لريام قانوني معين على طبيعة يعتم
 .336المواضيع التي عليها أن تعطيها معرى قانونياً"

فالسرة الأساسية هذه، إذن، مجرد فرضية إقتضتها ضرورة    
إعطا  الصحة للريام القانوني. وعليه فإن صحة كل سرة تتوقف 

 ؛عديدة على سرة لا وضعية. هذه السرة الأساسية تتولى وظائف
مرها تخفيف وحدة و تماسك القواعد المتدرجة داخل الهرم 
القانوني كمعيار لتحديد إنتما  القواعد الى الهرم، بالإضافة الى 
أنها هي التي تحدد أساا قوة القاعدة التي توجد في قمة الهرم 
)وهذه هي أهم وظائفها(، وطالما أن القانون يكون مجرد قاعدة 

كل، فإنه لا يتأثر ولا يمكن أن، يتأثر وضعية بحتة بهذا الش
 .337بإعتبارات سياسية أو إقتصادية أو ديرية

ولكن أين سيكون موقع الدولة من كل هذا؟ وهل يمكن إدراج     
السلطة السياسية كقاعدة سررية ضمن إطار الريام السرني 

                                                 
 .110وكذلك ص 34هانس كلسن: ص 336
 .424د.فايز محمد حسين: مصدر سابق / ص 337
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حتى نتمكن من تقييدها من خلال هذه التدرجية في الهرم 
 القانوني؟

لة كلسن لايوجد نيام قانوني أعلى من الدولة، لإن الدولة في دو    
هي القانون، وعلى الجميع الخضوع لحكم القانون. فالدولة التي لا 
تكون أو لن تكون نياماً قانونياً ليس لها وجود، لإنها لايمكن أن 
تكون الإ نياماً قانونياً. هذا القول، كما يقول كلسن، لا يتضمن 

ا على القيمة السياسية للدولة.....، من جهة أخرى حكما م
فالدولة ليست أكثر ولا أقل قانونية من القانون. إذن فهي تمثل 
الريام و الجماعة القانونية العليا ذات السيادة. وإذا كانت هي 
كذلك، فإن السلطة السياسية لا يمكن لها أبداً تجاوز صلاحياتها 

نوني. فهي ليست المحددة بموجب الريام التدرجي في الهرم القا
الإ الصحة الموضوعية للريام القانوني. وعليه "فإذا كانت الدولة 
نياماً قانونياً وإذا كانت هي التي تجسّد وحدة ذلك الريام، فإن 
سلطات الدولة لا تكون سوى فعالية الريام القانوني. فهذا الريام 
 يكون فعالًا بمقدار تأثر أشخاص القانون في سلوكهم بالعلم بأن
لديهم سرراً يخضعون لها وأن المياهر الخارجية لسلطات الدولة 
ليست بذاتها الإ أشيا  جامدة وتصبح أدوات لسلطات الدولة 
بمقدار إستخدام الأفراد لها في ذلك الريام. أ  مع وجوب سلوكهم 
 وفق الطريقة المقررة في ذلك الريام. وبهذا فإن الازدواجية تختفي

. وأن الدولة تتطابق تماماً مع الجهاز 338بين الدولة والقانون"
السرن المكون للريام القانوني. ولكن هذا يعني أن كل نيام 

 قانوني هو عبارة عن دولة؟
وعلى الرغم من أن الدولة، وفقاً لريرية كلسن، هي نيام        

قانوني. "الإ أنه ليس كل نيام قانوني هو دولة، ولا يصبح 
 اللحية التي ترشأ فيها أجهرة معيرة الريام القانوني دولة الا في

متخصصة بإنشا  السرن، وتطبيقها يكوّن ذلك الريام وبالتالي 
يجب أن يكون ذلك الريام قد توصل الى درجة معيرة من 
المركرية..... ولا تُشكل الهيئات المركزية الإ من خلال عملية 

 .339طويلة جداً لتقسيم العمل"
ذ تكون القانون الدولي، أو بتعبير وأخيراً يرى كلسن بأنه و مر   

أدق مرذ أن أعتبر القانون الدولي نياماً قانونياً أعلى من الريم 
القانونية الوطرية المختلفة، فإن" شرعية الدولة أصبحت مقيدة 
إقليمياً ومادياً لإنها لا تمتد في الواقع الى أعلى إقليم معين علاقات 

ك أن تكون ذات سيادة إنسانية معيرة. فهي لا تستطيع بعد ذل
مطلقة، فتفوقها نسبي ليس الإ لأنها خاضعة للقانون الدولي 

 .340وتعتمد عليه مباشرة
                                                 

 .153هانس كلسن: ص 338
 .149المصدر نفسه / ص 339
 .150المصدر نفسه / ص 340
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هذه هي محصلة أفكار الفقيه هانس كلسن في القانون. وقد      
وجدت هذه الريرية رواجاً كبيراً لها في الفكر القانوني وصار 

فعت بالوضعية العديد من الفقها  من مؤيديها و مريديها بحيث د
الى أقصاها وطرحت من خلال مرطلقاتها الفلسفية و  القانونية

الفكرية مشروعاً قانونياً جاداً لإحلال القانون محل جميع ماهو 
 غير ذلك في الريام القانوني و الدولة.

الإ أن هذه الريرية، على الرغم من أيجابياتها، فإنها قد تعرضت    
نت بعضها في محلها تماماً وخاصة الى إنتقادات حادة ولاذعة كا

تلك التي كانت تتعلق بطروحات كلسن بشأن السرة الأساسية 
المفترضة. وعليه نتسا ل أليس من العبث أن يتم برا  نيرية 
كهذه على أساا مجرد سرة أساسية مفترضة لا تمت إلى الواقع 
بأية صلة إنطلاقاً من الوضعية القانونية التي ترفض كل مسّلمة 

بديهية سابقة على الجماعة؟ ألا يعيش كلسن في تراقض مع أو 
 نفسه؟

يعترف كلسن بأن السرة الأساسية هي سرة لا وضعية،    
افتراضية لا تمثل أية قيمة أخلاقية أو قانونية. ولكن هل من 
المرطق والمعقول ان تكون سرة كهذه مقدرة لكي تكون اساسا 

ل أن تكون سرة كهذه  للريام القانوني في الدولة. أمن المعقو
أساساً للريام القانوني في الدولة ؟ وهل هذه الفكرة تتطابق 

بالفعل مع ما قدمه كلسن من مقدمات أولية حول ضرورة ترقية 
 القانون من جميع الشوائب؟

حقيقة إن كلسن قد اختلق مفهوم السرة الأساسية للحفاظ على    
وهذا ما دفعه إلى الوحدة المرطقية لجهاز السرن بأ  ثمن كان، 

 اللجو  لفكرة خيالية كهذه لتبرير نيريته.
ولكن حتى لو سلمرا جدلًا بصحة هذه السرة من الراحية    

القانونية، فإنها مع ذلك لا تستطيع أن تصمد أمام التساؤل 
الجد  حول مرجعيتها وبريتها الأساسية. فإذا كانت كل القواعد 

واعد الدستورية( تستمد في الريام القانوني )ومن ضمرها الق
صحتها وقوتها القانونية من السرة الأساسية المفترضة وفقاً 
لريام التدرج القانوني، فمن أين تستمد هذه السرة الأساسية 

 صحتها وقوتها القانونية؟
إن هذه السرة لا تولد من أية سرة أخرى، ولكرها هي التي تمرح    

السرن الاخرى، وهذا أمر الصحة و القوة و القيمة القانونية لكل 
لا يمكن قبوله مرطقياً، لإن فاقد الشي  لا يعطيه. و ليس هذا 
فقط، بل أنه يزيد من تراقضه لرفسه عردما يرفض تأسيس 
شرعية الدولة من خلال القانون. فهو يرى أنه لايمكن تسويغ 
شرعية الدولة عن طريق القانون، لأن علم القانون، بحسب رأ  

ر على تسويغ الدولة عن طريق القانون أو بتعبير كلسن،" غير قاد
أدق القانون عن طريق الدولة. فالتبرير هو حكم تقييمي, له دائماً 
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طبيعة شخصية و يربعث من الأخلاق أو من السياسة. وإذا أراد 
فقها  القانون العمل في مجال العلم لا في مجال السياسة فيجب 

.        ولكن 341وضوعية"عليهم الأيخرجوا من ميدان المعرفة الم
إذا لم يكن بمقدور القانوني تبرير الدولة قانونياً، فماهي الفائدة، 
إذن، من الترويج للدولة على أنها القانون وهي ليست اكثر قانونية 
من القانون ولا أقل مره . وماهي القيمة القانونية للطريقة السررية 

لدولة من الراحية التي هي الطريقة القانونية الوحيدة لإدراك ا
القانونية، أليس في ذلك هدم لكل ما براه كلسن في الربط بين 

 الريام القانوني والدولة؟
نه على أية حال، ومهما تكن طروحات كلسن في هذا الشأن، فإ   

 لم يرجح في إكمال مشروع وحدته المرطقية لجهاز السرن برفس
لم وه داية نيريتالمعرى القانوني المحض الذ  بدأ به مشواره في ب

 و لميرجو من المثاليات التي سبق له أن إنتقدها، وبالرتيجة فه
يستطع أن يبرهن على أن السلطة السياسية هي حقا الصحة 

ق قيتحالموضوعية للريام القانوني و هو بذلك قد أخفق بالفعل في 
 تقييد الدولة بالقانون.
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 تقييد.     إشكاليات ال4      
 حقيقة التقييد القانوني للسولطة السوياسوية   1-   4     

 
بعد أن اسوتعرضرا أهم الريريات التي تراد   بإمكانية تقييد     

توائج التي توصلت السوولطة السوياسية بالقوووانون ، وبيررا أهوم الر
إليها هووذه الريريات وكوووذلك آثارها وقيمتوووووها القووووانونية, بووقي 
عليرا أن نتسوا ل عن طبيعة التقييد القانوني للسولطة السوياسوية 
وحقيقة معروواه والتووكييف القانوني الصحيح للمحاولات التي 

نوني لمرطق القاادعت بإمكانية حل معضلة التقييد في ضو  ا
واخيراً السوووؤال حول مصير هوذه المحواولات والعقول السوليم 

 القوووانونية .
ولكن قبل هوذا ، فوان السوؤال الأهم الذ  يطورح نفسوه هو هول     

نحن حقواً في حواجة إلى نيرية قوانونية فقط ترسوم لورا الطريق 
ربغي الصحيح لتحقيق تقييد السولطة السوياسية بالقووانون ؟أم ي

الأخذ برير الاعتبار جميع الريريات الأخرى غير القانونية التي 
 حواولت  اعطا  حلول حول جوانبً معيرةً مون  هوذه المشوكلة ؟

إن الإجابة الشوكلية لهوذا السوؤال تتطلب وجوب الإحاطة      
القانونية بجميع الميواهر السوياسوية في المجتمع، وبوأن يكون 

والا يكون هرواك شي  خواضع لغير القوانون , ... القوانون كل شي  
وان يكون القانون أقووى شي  في الدولة ، بل حوتى من الدولة 
نفسوها, كما وان أية  نيرية بهذا الشوووأن لا تكتمل و لا يكتب لهوا 
الرجواح مالم تثبت حقيقة أنهوا يجب أن تكون نيرية قانونية .لوذا 

بشوأن مشوكلة التقييد هي الريرية  فأن قمة الريرية المتوكاملة
التي ترطلق من القانون وترتهي به . وبروا  عليه فإنرا لا نحتواج 
إلا إلى نيرية قانونية متكاملة لأنها الحل الوحويد والأمثل 

 لمشووكلة التقييد .
ولكن لو تمعروا الرير في حقيقة مشوكلة التقييد ، لتبين لورا أن     

سوؤال السوابق ذكره توكون غير الإجابة الإجابة الموضوعية لل
محصورة في  ، غير، فمشوكلة التقييد هي في الحقيقةالشوكلية

، بل أنهوا تمتد أيضواً إلى الجودل الفلسفي نطاقهوا القانوني فقط
، بحيث أن الكثير مون المراقشووات لاجتماعيوالأخلاقي وحوتى ا

لة و تمتد بهوا إلى التي تجورى حولهوا تمثل جوز ا كبيرا من المشوك
نطواق الجدل السياسي في الدولة وتؤثر في صميم الريرية 
السوياسوة ما يبعث على الاعتقاد بأنه من الطبيعي ألا تحل 
مشوكلة التقييد مون خلال نيرية قوانونية فقط مجردة من كل 

 الاعتبارات الفلسفية و الأخلاقية والاجتماعية والسوياسية ...
فوأن معوالجة مشوكلة التقييد تحتاج إلى أكثر مون  وبروا  عليه     

نيرية ) قانونية وغير قانونية ( . والفارق في هوذا الشوأن هو أن 
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الحل لا يمكره أبودأ أن يأتى انطلاقواً من وجهوة نير قانونية 
واحودة ومعوالجاً واقعياً لمشوكلة التقييد في الوقت نفسه موالم 

 تؤثر في صميم عتبوارات الأخرى التيتوأخذ في اعتبارها جميع الا
جميع الطروحات القيمية الأخرى )غير  المشوكلة, وكذلك

 ( التي ترشوغل هي أيضواً بمعوالجة هوذه المشوكلة .القانونية
إن مشوكلة التقييد هي مشكلة فلسوفية وووو قانونية أكثر من ان     

شواكل الم توكون قانونية بحتة, لوذا فمن الخطوأ إدراجهوا ضمن
. كما وأن نيرة دقيقة و متمعرة إلى مفهوم القانونية الصورفة

السولطة السوياسية في شوكل سولطة الحاكم التي تفرض نفسها 
على المحكومين دون مرازع باعتبوارها صواحبة القوة الووكبرى في 
المجتمع ، تبين لورا بوضوح الصعوبات القانونية العديدة التي 

إلزام الحكام وإجبارهم على الخضوع لحكم تعتر  طريقة وكيفية 
القانون عوردما يكونون في قمة هورم السولطة والحكم والقانون ، 
وهوذا ما يفرض عليرا ضورورة التوقف إزا  حقيقة مشوكلة 

 التقييد ...
أن سولطة الحكام في الدولة هي سولطة حقيقية توامة . بمعروى    
فض الطواعة لهوا بحجوة أنهوا رووه لا يجوز لاحود من المحكومين ان

غير أصيلة أو أنهوا سولطة صورية ما دام أنهوا تقبض على القوة 
م ويطيع  الأكبر في المجتمع . والشوعب عردموا يخضع للحكوا

) سوووا  لا للسولطة التي ألت إلى الحكام إ  أوامرهم ، فهوو لا يخضع

م ( ."فولا من إرادتهوبتفويض من الشوعب أم على الرغم  كوان ذلك
مجال للتشوكيك ، إذن  في حقيقة وقيمة سوولطة الحكام موا دامت 

 .242هي محوافية على طبيعتهوا ومخلصوة لووظيفتهوا

 ولكن مواذا يجب أن يكون عليه الحكام ، وكيف يجب ذلك ؟    

 كومين فيالمشوكلة الحقيقية التي توواجه المح هوذه هي        
 لتيلتي تعد حقا من اخطر المشواكل ا, واتعاملهوم موع الحوكام

 0تواجهها الأنيمة السوياسية المختلفة وأكثرها تعقيداً
ن إن السولطة السوياسية لا يمكرها أن تتغيب في الدولة لا    

"والفارق   *وجودهوا مرتبطوة بوجود الدولة، بل هي الدولة نفسوها
لحدود بين السولطة السوياسوية التي تتقيد بالقانون وتحترم ا

المرسوومة لهوا قوانوناً وبين التي لا تعورف القيود والحدود في 
الأنيمة الاسوتبدادية والشومولية هوو فارق فلسفي و موضوعي 

. انه يربع أساسا من التكييف 243"اكثر من أن يكون فوارقاً شوكلياً

                                                 
 /2ط  يرير ناصيف نصار: مرطق السولطة/ دار أمواج للرشوور والتوزيع / بيروت / 242

 .93ص  2001
ن لا ة ولكولكن  هرا يربغي عدم المبالغة في ربط سلطة الحكام بمعرى الدول *

لا ووحتى لا تتجمع سلطة لانهائية  يصبح الحكام والدولة شيئاً واحداً
 .  محدودة في أيديهم

أدوار نبيش: هذه هي الديموقراطية/ترجمة حسن صعب/ دار  برير  243
 115ص/1947العلم للملايين/بيروت/
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 الفلسفي  والتخمين القيمي ليواهرة السولطة والسولطوية وحدود
واختصواصاتهوا والغواية المرشوودة التي تسووعى صولاحياتهوا 

للوصول إليها باعتبارها حقيقية واقعية لا يمكن تجاهلها, فهي 
المؤثر فعليواً في جميع اليوواهر الحوياتية الأخرى في المجتمع لأنها 
في حركة مسوتمرة و دائبة تبشوور بالموالين لهوا وترذر رافضيهوا . 

خر فوأن مبادط الترييم الاجتماعي في هوذا من جانب، ومن جانب آ
المجتمع تسوير هي أيضا بحركة دائبة ومسوتمرة للوصول 
بالروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع إلى أقصوى درجوة من الكمال 

لة و التقدم لإفراد و الرفاهية من اجل تحقيق اكبر قودر من العودا
تسوعى جاهودة  بين هوذا وذلك ، فوان قوواعد القوانونالمجتمع . 

السولطة برابطة للربط بين مبادط الترييم الاجتماعي و ديمومة 
، أ  أنهوا سوتكون الرتيجة السوببية للتولاحم التام العلاقة السوببية

والترابط الوثيق بين اسوتمرارية السوولطة ومقتضيات الترييم 
الاجتماعي لأفراد المجتمع وتتبعهوا في حوركتهوا ومسويرتها 

مون هرا فأن قوواعد القوانون تبرز و تغدو كوأنهوا نيام ة. وتمرالمسو
اجتماعي فعوال ملزم للجميع وموفق للقيم,بحيث انه يعكس 
بالرتيجة التصور العام السووائد الذ  يهودف باسوتمرار إلى تحقيق 

الجميع لتحقيق الوصالح المشوترك . فهي، أذن، تربع ه موا يبتغي
ي السوائد الموجود في الواقع والمتلازم أسواسا من التصور الجماع

لرمط معين من ترييم اجتماعي متطلع إليه, الأمر الذ  يؤدى بروا 

إلى الإقرار بوان القوانون لا يجسوود  إلا ما هو موجود فعولًا ولا 
يتطلع إلا إلى موا تتطلع إليه الكيان الجديد المكون من تولاحم قيم 

اعي وبووجود رابطة قووووية بووين السولطة و مبادط الترييم الاجتم
 القووواعدة القانونية والغايات الاجتماعية التي يوورجى بلوغوها .

جوة على غواية كبيرة مون هوذه الرابطة توؤد  بودورهوا إلى نتي   
، وهى أن قواعد القوانون ستكون المصوغ الحقيقي الأهمية

, بمعورى 442للتصور العام السوائد الذ  يحقق الهدف الاجتماعي
أنها لا تأتي بجديد في حقيقتهوا، وأنهوا تقوم فقط بصوياغة حقيقة 
واقع الأمر في شوكل قوواعد معيرة ، الأمر الذ  يجعل من مشوكلة 
تقييد السولطة بالقانون تبدو اكثر تعقيداً بحيث أن العب  الأكبر 
في هوذا الشوأن يقع على عاتق القواعد القانونية وتجرد في الوقت 
نفسه من فعواليتها و أهميتها في تحقيق التقييد طوالما أن مهمتهوا 
الرئيسوية هي صوياغة الهودف الاجتماعي المرشوود على شكل 
نصوص قانونية . وعلى العكس من هوذا فأن السولطة السوياسية 
لا تكون مثقلة بمسؤوليات توذكر، بل تفلت بسهولة من أية 

ا بوذريعة ديمومتهوا وتولاحمها التزامات قانونية قود تفرض عليه
لسووائد مووع المبادط التي يتطلبها الخير الوعام والتصور الوعام ا
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 ، هوذا في حين أنهوا المسوبب الحقيقيالمحقق للهودف الاجتماعي
لمشوكلة التقييد  بتجاوزاتها وخرقها للحدود القانونية المرسوومة 

سية و بتبرير أنهوا تمثل لهوا مسوبقاً ، هوذا يعرى أن السولطة السويا
الرمط البارز للهودف الاجتماعي الذ  يورجى بلوغهوا تتمكن من أن 
تجعل من القانون الوسويلة الأكثر فعوالية لتحقيق استمرارها و 
ديمومتهوا وتسوخرها بغية وصولهوا إلى أهودافها الخاصة ،إلا وهى 

حيتهوا الإقرار الاجتماعي بالتمديد الحقيقي لديمومتهوا و لصلا
الآنية ومحواولة التوسوع فيهوا ولكن من خولال الأطر القانونية التي 
تسخرها لرفسها. وبرا  عليه فان القانون بودل أن يبواشور مهوامه 
وفعوالياته بتحقيق تقييد السولطة السوياسية ، يسوخر لكي يقوم 
بوأدا  وظيفة سيواسوية لمصلحة السولطة متجاوزاً بذلك كل 

القانونية من خولال توجيهه للمراكز الاجتماعية التي  المعوايير
يريمهوا الرؤية التي تجسوود مبادط الترييم الاجتماعي ولكن 
وفقواً للرمط الذ  تقتضيه مصولحة أصوحاب السولطة. أ  الرمط 
الذ  يؤمن القابضين على القوة الكبرى في المجتمع , من هوذا 

كام مسوتقرة تجعل من أفكار المرطلق فأن ركون تلك المراكز إلى أح
وقيم السلطة السياسية اكثر ثباتاً واستقرارا وهذا ما يمرحهوا 
الثبات اللازم لاسوتمرار عملها و بالطريقة التي تريدهوا هي طوالما 
يوجد نفس الأحكام المطبقة عليها ، وهوذا ما يعكس تصور 
معطية خضوع السولطة السوياسية للقانون في نير المحكومين 

ادام أنهوا تطبق وتخضع لرفس القواعد القانونية التي توجه م
المراكز الاجتماعية و تحكمها ، إلا أن هوذا الخضوع لا يعكس إلا 
تصوراً شوكلياً لخضوع السولطة للقانون دون أن يتضمن ذلك 
الخضوع أ  معرى حقيقي يدل على أن السولطة السوياسوية 

 تخضع فعولياً لحكم القانون .
 يف يمكن أدراك الاتجاه الصحيح الذ  تتخذه القواعدولكن ك 

 القانونية في توجيهها لمبادط الترييم الاجتماعي والمراكز
 ضبطالاجتماعية وخاصة فيموا يتعلق بتوجيههوا للجز  المتعلق ب

 السلطة السياسوية وإخضاعها لحكم القانون ؟
من هوذا الأمر يسوترد في حقيقته إلى معرفة المضمون الكا    

نت ذا كاا إللعلاقوات القانونية التي ترشئها القاعدة القانونية فيوم
 سية المضمون الحقيقيتتخذ من حقوق الأفراد وحرياتهم الأسا

 أو من واجباتهم تجواه الدولة . لعلاقواتها
لاجودال على أن القانون هوو الميهر الحقيقي من مياهر        

ك الضبط ما يدل على ولكن هول في ذل 245الضبط في المجتمع
ضبط السلطة السياسية قانونياً بحيث يصبح القانون الأداة 
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ن السولوك الواجب الاتباع الأكثر فعالية لفرض ءط معين م
              ؟عليهوا

على الرغم من أن الإجابة على هوذا السوؤال تعتمد على نوعية    
ا الهدف التصورات السوائدة في المجتمع التي تمثل في مجملهو

الاجتماعي المرشوود ، إلا أنرا لا نتصور وجود مثل هوذا الروع من 
الضبط على الأقل في الريام القانوني الداخلي. حتوى وان وجود 
فلا يكون ذا أثور أو فعالية على السولطة السياسية طالما كانت 
هي القوة الكبرى في المجتمع . كما انه من الخطووأ أن نسولم بأن 

يهودف دائمواً إلى إضعاف قوة السولطة وتقييدها و يجعل القانون 
من هوذا الهدف غايته المرشودة. بل قود يهودف إلى عكسوه تمامواً 
بحيث انه يسوعى إلى تقويتهوا ودعمها ويجعل من تفوق السولطة 
السوياسوية غايته المرجوة ، وكل هوذا بسبب أن القانون ، كما 

ن ذاته ، بل انه وسويلة لتحقيق سوبق ذكره ، لا يستمد غايته م
هودف اجتماعي ، ومن المحتمل جوداً ألا يكون الهودف الاجتماعي 

الأمر المرشوود مطالباً بضرورة تقييد السولطة السوياسوية . هوذا 
: هول يمكن للقانون أن يكون ظوالما أو يدفعرا إلى التسواؤل الآتي

صعب واعقد ، لانه من جائرا ؟ لوم لا ! وهورا تبدو مشكلة التقييد أ
بعد ذلك لا يمكن أن نفترض بتواتاً بوأن القانون هوو الكفيل الوحيد 
للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان وحمايته من الاسوتبداد المحتمل 

سيصبح  ، بل على العكس من هوذامن السولطة السوياسية

لإطار الشرعي سويمرح القانون االاسوتبداد أمرا مؤكداً و
، ونكون بذلك أمام استبدادية شورعية السلطو  للاسوتبداد

للسولطة مقترنة بيلم قانوني واضح، ولا يبقى لتحقيق تقييد 
إن السولطة  ة بالقانون أ  أثور أو أهمية.السولطة السوياسي

السوياسية لا تتخوف من الضوابط القانونية طوالما كانت هي 
فوها من أية صواحبة القوة الحقيقية في الدولة , وفى حوالة تخو

التزامات محتملة ومحدقة قود تقع عليهوا نتيجة لتطبيق قوانون 
معين ، فأنهوا لا تتردد أبووداً في تغيير القانون القائم  للتحلل من 
الأحكام القانونية التي من المحتمل أن تفرض عليهوا التزامات 
تحاول الزيغ مرهوا إلى أحكام جوديدة اكثر ملائموة لمكوانتهوا 

اسوبة لعملهوا  وهوذا يدل على أن مشوكلة التقييد أصبحت ومر
تمثل مشوكلة حيوية جوداً بحيث أنهوا تتواجد مع كل جزئيات 
الحياة السوياسية والقانونية في المجتمع وتؤثر فيهوا فعلياً . ولو 
امعرا الرير في تووأريخ السولطة السوياسية عبر العصور بودقة 

 فع دائمواً عوون التقيد بالقانون .وعراية ، لورأيرا أنهوا تتر
ولكن ما هو التفسوير القانوني الصحيح الذ  يربغي اعتماده     

 لودراسوة .حقيقة تقييد السولطة السوياسية بالقانون ؟
ولكي نقدم  تفسويرا صحيحا لحقيقة التقييد بالقانون ،        

ة يربغي أولا موراجعة بعض الأولويات التي قودمت بشوأن أهمي
السولطة السوياسية و ضرورتهوا الاجتماعية . فمثولًا عردما قيل ان 
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السولطة السوياسية  أو الدولة في أصل نشوأتها لم توجد إلا 
 للمحوافية على حقوق الأفراد ، وان ا  شي  آخر غير ذلك يقلل
من قيمة الإنسان في الحياة السوياسوية الاجتماعية، فإن وجهة نير 

كون في محلوها دائمواً ولاتكون صائبة إلا من مثل هوذه قد لا ت
ناحيتها الشوكلية والريرية فقط دون أن تكون لهوا أية دلالات 
واقعيوة في المضمون، لانه ليس غريبا ألا توجد السولطة 

 السوياسية إلا من اجل نفسوها. 
صحيح أن السولطة السوياسية من الراحية الريرية هي التي       

وق المحكومين من خولال سون قوانين عوادلة سوتحافظ على حق
واشوراكهم في العملية السوياسوية وصرع القرار ، ولوكن هوذه الأمور 
كلهوا هي مجرد افتراضات ولا يوجد في واقع الأمر ما يدل على 
أنهوا تتجسود كاملة .كما وان تاريخ السولطة السوياسية أثبتت 

المرسوومة لها لمصولحة  أنهوا بدل أن تتقيد بحدودهوا القانونية
المحكومين ، أخذت تقيد من حقوقهم اكثر فاكثر لمصلحوة نفسوها 

 ولبقائها واسوتمرارهوا .
والقانون بما انه وليد البيئة الاجتماعية واليروف السوياسية    

السوائدة ، لوذا فهو لا يعكس إلا التصورات السوائدة في المجتمع 
السوياسية بالقانون ويجسودها  حول قيمة وأهمية تقييد السولطة

على شوكل نصوص قانونية، لوذا فهو أيضا بالرتيجة لا حول له 

ولا إرادة تعيره على تحقيق التقييد ، لانه مجرد مرآة لما هو 
 موجود على ارض الواقع دون أن يزيد مره شويئاً أو يرقص مره .

ن نخضع و لكي يكون للقانون دوره المرجو مره ، أذا أردنا أ       
السولطة السوياسية فعلًا لحكم القانون ونحقق تقييد السولطة 
السوياسية بالقانون, فلا بد من وجود سولطة أعلى مرتبة من 
سولطة الحكام القابضين على القوة الكبرى في المجتمع تفرض 
عليهم قوواعد قانونية مصواحبه لجزا  رادع في حالة مخوالفتهم 

يعي للسولطة السوياسية في الدولة هوو لان الصاحب الطب 246اياها
الدولة نفسوها ، والسولطة السوياسية في الدولة هي سولطة الدولة . 
فهي الأساا , إذن , في المجتمع السياسي المريم وهى المرجع 

تريده  الوحيد في تقدير مدى خضوعها للقانون وبالقدر الذ 
 .*هي

                                                 

  38يرير سمير خير  توفيق: مصدر سابق / ص  246

هرا يربغي عدم المبالغة أيضا في دور الدولة في الحياة السياسية ، لأنرا لا  *
نقصد أن نقول أن الدولة أصبحت اليوم كل شئ في الوجود ، فهي ليست كذلك 

الريام الداخلي . كما أن الريريات على الرغم من أنها القوة الكبرى على الأقل في 
الممجدة لدور الدولة والأفكار المستفحلة لقدرتها وإمكانياتها من أمثال نيرية 

القدرة عرد هوبز ، أو الدولة العلمية بكل شي  أو الدولة الموجودة في  -الدولة
كل الوجود أو الدولة المعقلرة)كما هو الحال عردهيغل( قد تضائلت تدريجياً 

تها وتلاشى بعضها نهائياً في الفكر الحديث نيرا لعدم مطابقتها لحقيقة فاعلي
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د سولطة أكبر من وعليه لكي يحقق التقييد، فلابد من وجو      
سولطة الدولة ، إلا انه من الواضح عدم وجود مثل هذه السلطة و 
عدم وجود مثل هذه القواعد القانونية التي تلزم الحكام مثلما 

وهوذا يدل على مدى الإخفاق الذ  وقعت فيه  .الأفراد تلزم
 محاولات تقييد السلطة السوياسية بالقانون .

السولطة السوياسية عليهوا التقيد ان كل ما يقال عن أن        
بالالتزامات القانونية الواقعة على عاتقها والقيام بها على اكمل 
الوجه لايعرى أنها سووف تلتزم بها فعولًا كما يلزم الأفراد العاديين 
تجاه القانون العاد  . فالالتزام القانوني لا يمكن أن يفرض على 

لتزام جزا اً قانونياً له السولطة السوياسية مالم يصحب هوذا الا
عرد مخالفته. إلا أن التزامات الدولة لاتحمل في طياتهوا أية 
جزا ات قانونية لذا فأن الأحكام القانونية الواجبة التطبيق على 
السولطة السوياسية والملزمة لارادة الحكام لا تبقى لها أية قيمة أو 

خارجة عن أهمية طالما هي لم تستمد قيمتها وصحتها من سلطة 
دائرة إرادة أصحاب السولطة السوياسية وقادرة على فرض 
التزاماتها عليهم, أ  طالما لم يكن لهوذا القانون كيان خارجي 
قوى أمام إرادة الحكام ومرطوياً في الوقت نفسوه على قاعدة 
                                                                                               

دور الدولة في المجتمع السياسي المريم وصارت الدولة مثقلة باختصاصات 
 باهية و أصبحت لا قدرة لها ولا إرادة تعيرها على تحقيق أعمالها كاملة . 

 

مبدئية تلزم الحكام وتسائلهم قانونياً عردما يخالفون قواعده . 
نقطة مهمة ، وهى انه يجب ألا نبالغ كثيراً  هرا يربغي الإشارة إلى

في أهمية دور القانون في ترييم السولطة السوياسية وتغيير أفكار 
وأيديولوجية الحكام في ممارسوتهم للسولطة وحملهم على ضرورة 
التقيد بأحكامه، أو انه الوحيد الذ  يقدم العصوا السوحرية التي 

زة لحكم القانون، أو هو تسوتطيع أن تبدد كل التصرفات المتجاو
الوحيد الذ  يريم كيفية ممارسوة السولطة السوياسية بالشكل 
الذ  يريده المحكومون . فالقانون لا يعبر عمن في السوما  ولا 
يريم عمل الرجوم في الفضا  ، بل هو التعبير الحقيقي والتجسيد 
م الواقعي لما هو موجود فعلًا في الواقع الذ  يقضى بأن الحكام ه

أصحاب القرار الفعليين الذين يملكون الحكم والقوة والسولطة في 
 المجتمع .

وقد كان المفروض من الدولة أن تكون سولطاتها صادرة عن    
الإرادة الحرة لكل فرد و أنها قد تأسست من الجميع ولاجل 
الجميع ولحكم الجميع . ولكن إذا لم تكن هي كذلك ، فأنرا نحتاج 

تمل من جانب السولطة انات ضد الاسوتبداد المحبالتأكيد إلى ضم
ولكن بما أن حقيقة التقييد القانوني للسلطة  ,السوياسية

السياسية  تقضى بأنه لا يمكن ضمان عدم استبداد السولطة من 
خلال تقييدها بالقانون لأنها أسواسواً لا تتقيد به, حاول بعض 
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تقييد أمر تريير هذه الحقيقة من خلال تأكيدهم ان تحقيق ال
 محتمل حدوثه حتى لو كان التقييد نيرياً . 

( هوذه   Charles Benoistوقد لاحظ المسويو ) شارلس بروا    
 247الحقيقة عردما قال ان الدولة العصرية هي دولة القانون نيرياً

بمعرى صحيح أن الدولة من الراحية العلمية والواقعية قد لا تتقيد 
جداً أن تتقيد السولطة السوياسية بالقانون ولكن من الممكن 

بالقانون ، ولا نرى هرا ضرورة لدحض رؤية مثل هذه لأنها 
 بالتأكيد لا تعرى للتقييد أ  معرى.

لطة السوياسية من كل هذا نلخص القول بأن مشوكلة تقييد السو   
اصعب المشاكل التي تواجهها المجتمعات تعد من  بالقانون.

ا ، فالتشريعات الداخلية تبقى عاجزة بشكل لا يمكن الاستهانة به
عن قدرتها في فرض السيطرة والهيمرة القانونية على الحكام ، 
لأنها ببسواطة أقل قوة من قوة الدولة واقل مرتبة مرها . كما وان 
جميع الطروحات المثالية التي كانت  تفترض نيرياً خضوع 

انه  ا عرها بحيثالدولة لقانون علو  خارج عن الدولة وسابق
، بل أخفقت في إخضاع يقيدها قانونياً، لووم تستطع تحقيق التقييد

السلطة السياسية لحكم القانون نيراً لكون قيمة هذه الطروحات 
محل تساؤل ونقاش قانوني حاد من قبل الفقها  القانونيين الذين 

                                                 
ة/ لقاهراعة الرهضة / يرير احمد وفيق : علم الدولة / الجز  الثالث / مطب 247
 . 401/ ص  1935 1ط 

لم يعترفوا حتى بالقانون هذا و التقييد الذ  يرتج مره حتى وان 
التقييد، ولهذا وكما يقال، فأن كل محاولة لتقييد نجح في تحقيق 

السلطة السوياسية بالقانون مصيرها الفشل، إذ لا يستطيع احد 
ضمان هذا التقييد في حالة الرزاع مالم تكن الدولة نفسوها . لوذا 
"وكما يكتب وووو بارثملى ودئز وووو فإن محاولة تقييد الدولة 

صام فالدولة هي التي ستحسم بالقانون هي عبث لانه في حالة الخ
 248الأمر ، إنها وهمية أيضاً .".

وى إن الدولة إذا خضعت لحكم القانون برفس القدر والمست     
الذ  يخضع الأفراد العاديون له واسوتطعرا أن نضمن خضوع 
 الأفراد لحكم القانون لوجود سولطة عليا تمكن خلف القواعد

،  رق أو ترتهك من قبلهمالقانونية تضمن لها الرفاذ عردما تخ
 فكيف نستطيع أن نضمن خضوع السلطة السوياسية للقانون والى

 ماذا يرجع هوذا الضمان ؟ 
هذا الضمان لايمكن أن يوجد ولا يمكن أن يتأكد إلا في الدولة      

نفسها . فالسلطة السوياسية لا تتقيد بالقانون طالما لا توجد قوة 
ر الحكام للتقييد بأحكام القانون، اكبر من قوتها تعمل على إجبا

هذه حقيقة لا يمكن لاحد إنكارهوا وبرا  عليه فان الأجدر للباحث 
القانوني أن يبحث عن تقييدات أخرى لا قانونية لحمل السلطة 

                                                 
  327يرير د.مرذر الشاو : في الدستور/ مصدر سابق/ ص  248
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 السوياسية على التقييد بالتزاماتها و واجباتها وحصر مجال
نشاطاتها وصلاحياتها ضمن الحدود المعقولة طالما نحن 

قترعين بان للسلطة السوياسية حدوداً لا يمكرها تجاوزها ، فلا م
يربغي، إذن المبالغة في حجم أهمية تقييد السلطة السوياسية 
بالقانون إذا كرا نستطيع تحقيق هذا التقييد بوسائل لا قانونية . 
فالمهم هو أن يحقق هذا التقييد  غرضه المرشود في ضبط السلطة 

ستبدادها. واخيراً يجب ألا يفهم من هذا السوياسية وضمان عدم ا
أنرا نتوق لكلمة التقييد بالقانون .  فالتقييد بالقانون لوحده لا 
يجلب لرا الحظ والسعادة والرفاهية ، بل أن الوعي الكامل لدى 
الفرد العاد  تجاه حقيقة السلطة السوياسية وحقوقه و واجباته 

 سبيل العيش هو الذ  يضع المجتمع على الطريق الصحيح في
بسلام وهرا  وسعادة دون ظلم و استبداد، كما أن التركيز على 
أفكار و أرا  حول أهمية التقييد والحرية والديموقراطية 

تصرع الخبز للمواطن  249والمسواواة ، لايعني أنها, وكما يقال,
وتجعل من الغرى فقيراً ومن  الفقير غرياً أو أنها ترشئ المديرة 

ثالية لرا ، بل أنها ترشودنا وتدلرا إلى الرمط العلمي الفاضلة أو الم
                                                 

يرير احمد عبود الكوريم السرهورى:أصوول خدموة الفورد/ مكتبوة القواهرة         249
 -ويرير أيضا : 5ص/1963 /2الحديثة/ القاهرة /ط

شووور والتوزيوووع د.محمووود شوووحرور: الدولوووة والمجتموووع / الأهوووالي للطباعوووة والر
  141دمشق/ سرة الطبع بلا / ص 

الصحيح للحياة الإنسانية. الحياة التي تقام على أساا خدمة 
الفرد في علاقاتها الاجتماعية وحماية حقوقه وحرياته وفى جميع 

    0صور التفاعل الاجتماعي الذ  يعد هو من صريعته 
طة السياسية وبرا  عليه فان ضمان عدم استبداد السل   

وطغيانها لا يعتمد على القانون فقط، بل يعتمد على الوسيلة التي 
تكون اكثر نجاعة وفعالية لضبط السلطة السياسية وحصر مجال 
نشاطاتها في حدودها المعقولة حتى لو كانت هذه الوسيلة لا 
قانونية فالمهم هو تقييد السلطة فعلياََ و واقعياََ بقواعد فعلية . 

 يلزم الكشف عن الوسائل التي تكفل هذا التقييد .وهذا ما 
 
 بدائل التقييد القانوني للسلطة السياسية    4-2  

 -التقييدات اللاقانونية للسلطة السياسية -         
 

إن القول بعدم إمكانية تقييد السلطة السياسية بالقانون كما     
ية وسيلة . اسلف ذكره، لايعرى أنها لا يمكن تقييدها مطلقاً وبأ

إذ حتى في الأنيمة الأكثر  ولية واستبدادية، فأن هراك آليات 
ووسائل هامة ناجعة تحمل السلطة السياسية على التقييد وعلى 
أن تكون محدودة نسبياً بحيث تحد من طابعها التوسعي بشكل أو 
بآخر وان كانت هذه الوسائل معيمها، لا قانونية. أ  لا ترطلق 

 ترتهي به، إذ انه لمن الخطأ الاعتقاد، كما يقولمن القانون ولا 
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دايسى، ان اكثر الحكام استبدادا يستطيع في الواقع عمل أو 
 .250تعديل أ  قانون وفقاً لهواه

وعليه ومن هذا المرطلق، فإذا كان الحديث عن مسألة نطاق    
وحدود سلطة الحكام في الدولة قد تطلب من الراحية الريرية 

ذا كان من اللازم العمل على تقييد سلطة الحكام أم التساؤل عما إ
لا, فأن الحديث عن الراحية الواقعية والعلمية لهذه المسوألة 
يتطلب وبالضرورة العمل على إيجاد الوسائل العملية أو العوائق 
المادية التي تعمل على تحقيق هذا التقييد للحد من السلطان 

قبلهم . و الصحيح أنه لا  المطلق للحكام والاستبداد المحتمل من
يمكن إلغا  سلطة الحكام في الدولة، وصحيح أيضا انه لا يمكن 
إلغا  ضرورة أطاعة الشعب للحكام والانصياع لأوامرهم . ولكن 
كل هذا لا يعرى أن السلطة السياسية تبقى حرة طليقة دون قيد 
أو ضبط وأنها تفعل ما تشا  كما يحلو لها، وان مهمة الأفراد 

صر وتقتصر على الخضوع والإطاعة و الانصياع لقرارات ترح
الحكام و أوامرهم دون أن يكون لهم أية مشواركة في العملية 
السياسية التي تجرى في الدولة باعتبارها محيوراً عليهم, بل أن 
مشاركتهم حيوية وضرورية في الحياة السياسية في الدولة إذا ما 

م قائم على صيانة حقوق أريد برا  واقامة مجتمع هادط ومري

                                                 
 118مرذر الشاو : في الدولة/ ص  250

المواطرين وحرياتهم الأساسية، ومن خلالها أيضاً يمكن جعل 
السلطة السياسية أن تكون محدودة نسبياً بشكل يحد من الطابع 
التوسعي لرزوات الحكام ورغباتهم الشخصية . بمعرى آخر أكثر 
دقة أن إشراك المحكومين في العملية السياسية يعد اللبرة 

سياسية محدودة للحكام في  ولى في برا  سلطةالأساسية الأ
 .. الدولة

ومشاركة الأفراد في العملية السياسية إما أن تكون مشاركة    
إيجابية أو مشاركة سلبية )عن طريق الامتراع( . كيف هذا ؟ أ  
أن مشاركة الأفراد إما أن تكون عن طريق تواجد إرادة ورأى 

الحكم وصرع القرار شعبي صريح وصحيح ومستمر في السلطة و
السياسي من خلال دعمهم وتأييدهم القوى للسلطة السياسية 
القائمة ولقيمها ومعاييرها حيث أن الأفراد بمشاركتهم الإيجابية 
هذه يتمكرون من فرض ءط معين من السلوك السياسي على 
السلطة السياسية القائمة بشكل يضمن لهم حماية حقوقهم 

ن تترك العملية السياسية لرزوات وحرياتهم ومصالحهم دون أ
ورغبات الحكام وحدهم. واما أن تكون هذه المشاركة من خلال 
عدم انجرار المحكومين ورا  كل ما يطالب به الحكام ويتحقق ذلك 
من خلال لجو  المحكومين إلى الوسائل التي تشكل عائقاً حقيقياً 

أ  من  0م وضغطاً فعلياً عليهم لمرع التجاوزات المحتملة من قبله
 خلال خلقهم ووضعهم للقيود الفعلية التي تطوق ديمومة السلطة
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بطوق رافض ومعارض ومرتقد بحيث أن هذا الطوق يحد من 
الرشاطات التي لا تتفق وطموحات المحكومين وغاياتهم 
السياسية المرجوة ويجبر الحكام على تغيير سياساتهم والتوجه 

ين أو على الأقل نحو بها نحو التي تتطلبها مصلحة المحكوم
السياسية التي تتفق أو تتقارب فيها مصلحة الحكام مع 
المحكومين . ولا يهم هرا طبيعة هذه الوسائل ) كونها قانونية أو 
لا قانونية(، المهم في الآمر هو الضغط الفعلي أو التأثير المباشر 
الذ  يتشكل من خلالها لاجبار الحكام على التوجه نحو ءط 

 السلوك السياسي وفى ممارستهم للسلطة.معين من 
إن الحاكم الذ  يمسك بزمام القوة والسلطة في الدولة     

ويمارسها على الأفراد لايعرى انه يتمتع بالسلطة المطلقة 
والكاملة على جميع رعاياه ويحق له احتكار الرشاط السياسي 
لوحده في المجتمع . فالشعب عردما يمرح السلطة السياسية 

ا معيرين، فأن هذا لا يعرى انه يجرد نفسه نهائياً من أية لانا
سلطة ومن أية مشاركة حيوية في الحياة السياسية في المجتمع. 
بل انه يبقى محتفياً بحقه في ممارسة السلطة وفى المشاركة 
التامة والفاعلة في الحكم أو حقه في اختيار من يمثله في ممارسة 

 0ارستها برفسه السلطة إذا لم يتمكن هو من مم
هرا يبرز نقطة أساسية هامة، وهى أن أفراد المجتمع يجب ألا    

يترازلوا أبدا عن حقهم في  المشاركة في امتلاكهم لحقهم الأساسي 

في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وبالشكل الذ  هم يريدونه. بمعرى 
انه يجب ألا يستهان أبدا بقدره الشعب وحقه وقدرته في ممارسة 

طة والضغط على الحكام وتجريدهم من قواهم وقدراتهم السل
وسلطاتهم طالما أن السلطة السياسية تستمد شرعيتها مرهم 

 وطالما أن للشعب إرادة مريمة ووعي سياسي, هذا من جانب .
ومن جانب آخر فان الحكام عردما يمارسون السلطة       

صواحب السياسية في المجتمع ، يجب ألا يفهموا من هذا بأنهم 
القوة الوحيدة التي يشتمل عليها الوجود الإنساني وإن كانوا من 
أصحاب القوة الكبرى في المجتمع ، فبجانب قوة الحكام توجد 
قوى أخرى فاعلة ومؤثرة قادرة على التأثير على الحكام والضغط 
عليهم وإجبارهم على التوجه بسياستهم وسلطاتهم نحو الاتجاه 

ام ومصلحة الأفراد أو مصلحة الشرائح الذ  يتطلبه الخير الع
 المختلفة في المجتمع .

إن هذه الوسائل والقوى تجعل من سولطات الدولة أن تغدو    
محدودة نسبياً تجاه أفرادها الذين يتمتعون بدورهم بسلطة 
طبيعية معيرة و بحقوق طبيعية ملازمة لماهيتهم.ولكن وجود و 

لى أمرين أساسيين: أولهما فاعلية هذه الوسائل و القوى يعتمد ع
هو الكفاح المستمر والسعي المتواصل على المستوى الفرد  من 
قبل الأفراد للريل من تجاوزات أصحاب السلطة السياسية و 
نزواتهم التوسعية من خلال التركيز على ضرورة مشاركتهم في 
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الحياة السياسية و تجرب اللامبالاة السياسية و الوعي الكامل 
سياسية السائدة واعتبار مشكلة تقييد السلطة بالقيم ال

السياسية مشكلتهم الإنسانية اليومية لا تتحمل الإهمال و 
َ صحياَ  وإلا فسيهلك الجميع,لِان  الإغفال, بل تتطلب علاجا
اِستمرارية السلطة الفاسدة تقوم وتدوم على حياة الأفراد ولأنه 

اسدة مع الحياة لايمكن الجمع أبداَ بين سلطة سياسية مطلقة و ف
الكريمة و الهريئة للأنسان تحترم فيها الكرامة الإنسانية. 
وثانيهماَ توحيد مواقف و أفكار الأفراد الفردية في هذا الشأن 
وتجسيدها في رأ  شعبي عام وفعال لتشكيل قوة مؤثرة في صميم 
القرار السياسي في الدولة و من خلال التهيئة السليمة لإيجاد 

اسبة لِاختيار أسلوب الديمقراطية ليس بين الحكام الأرضية المر
و المحكومين فقط في ترييم كيفية ممارسة السلطة السياسية في 
الدولة,بل حتى بين أفراد المجتمع أنفسهم في اِختيارهم للموقف 
العام المشترك الموحد لآرائهم في هذا الشأن و المجسد لتطلعاتهم 

ملية سياسية أو أ  معيار السياسية و قياا صحة و قيمة أية ع
سياسي في الدولة بمقياا مدى ملا متها و تطابقها مع الموقف 
المشترك للأفراد ومن ثم التعامل مع هذه القيم السياسية على 
ضو  نتيجة هذه الملائمة أو المطابقة.أ  طبقاََ لدرجة تعبيرها عن 

 إرادة الأفراد الحرة.

يل الأول و الأساا للحد الكف فالفلسفة الديمقراطية هي,إذن,   
من السلطان المطلق للحكام,وهي المرجع الوحيد للاعتراف 
الصريح بالحقيقة القائلة أن سلطة الحكام هي في الأصل من حق 

وللشعب الحق في أن يحكم نفسه برفسه وبالطريقة التي  الشعب,
تراسبه.فهي, إذن ,الطريقة الأنسب والوسيلة الأنجع للتعبير عن 

عب ورأيه تجاه مشكلة التقييد وحقه في إخضاع الحكام إرادة الش
لمقتضيات الخير العام أو المصلحة المشتركة للجميع لا لمصلحة 
الحكام وحدهم.وهي بالرتيجة تشكل الوسيلة الأكثر فعالية 
لتقييد الحكام فعليا وجعلهم يسيرون بمقتضى حاجة الأفراد إلى 

 سلطاتهم وبالقدر الذ  يريدونه.
فهو يدل على أن وجود) قدر معين  لأمر إن دل على شي ,هذا ا   

من الديمقراطية( يعتبر الحجر الأساا في برا  سلطة سياسية 
مقيدة نسبياَ وبدونه ستكون المهمة صعبة للغاية إن لم تكن 

 مستحيلة .
والرمط الديمقراطي يتضمن في هذا المجال عراصر رئيسية    

 تكون ضعيفة ومحدودة, ,بشكل تجعل من السلطة السياسية أن
في الدولة من  أهمها هو" تعيين أصحاب السلطة السياسية)الحكام(

فما من شك بأنها  خلال اِنتخابات عامة و شاملة)سرية ونزيهة(.
ية سلطة تعد من أهم الوسائل لِاضعاف سلطة الحكام و لتقو

 لِان تعيين الحكام من قبل المحكومين ,المحكومين في الوقت نفسه
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لانتخابات يوحي بأن الصاحب الحقيقي للسلطة السياسية عبر ا
أنها كام أنفسهم وومصدرها يتجسد في الشعب وليس في الح

ستضع أفراد المجتمع في موقع ومركز أقوى نسبياَ من موقع 
 الحكام الذين سييهرون في موقع أضعف نسبياَ.

كما أن وجود برلمان مرتخب ذا صلاحيات محدودة و تدريجية    
اعد القانونية التي تضمن رقابة قضاة مستقلين للسلطات القو

العامة من شانها مرع السلطة السياسية في أن تكون قوية جدا 
ويسمح التمثيل الشعبي عبر  َللحفاظ على حريات المواطرين.

الانتخابات للمواطرين بتعيين الحكام وبعدم إبقائهم في السلطة عرد 
ل السلطات رقابة كل جهاز ومن شأن مبدأ فص انتها  ولاياتهم.

 بحيث أن ))السلطة تحد السلطة(( حكومي من قبل الجهاز  الأخر,
 . 251كما يقول مونتسيكيو"

هكذا يمكن إرسا  سلطة سياسية ضعيفة نسبيا في الدولة.    
وبرا  عليه فأن الوسائل اللاقانونية لتقييد السلطة السياسية إما 

لة,واِما أنها تهدف إلى تقوية تهدف إلى إضعاف قوة الحكام في الدو
سلطات المحكومين وقدراتهم تجاه الحكام,أو كلاهما في الوقت 

. ولكن في جميع الأحوال يجب أن ندرك أن الوسائل 252نفسه

                                                 
 57يرير موريس ديفرجية: مصدر سابق/ص  251
 وما بعدها 112د.مرذر الشاو :في الدولة/ص 252

اللاقانونية لتقييد السلطة السياسية لا تشكل في مجملها واجبات 
 بل واجبات سياسية, أو التزامات قانونية على عاتق الحكام.

أدبية أو أ  واجبات أخرى غير قانونية. وهذه الوسائل  قية,أخلا
بعضها تعتمد على وجود ءط معين من اليروف السياسية أو 
بيئة سياسية معيرة كالانتخابات و مبدأ الفصل بين السلطات 
التي تتطلب قدراَ معيراَ من المرونة لدى الحكام أو الريام 

لى درجة الوعي لدى السياسي القائم. وبعض اخر مرها يعتمد ع
الأفراد و إحساسهم بضرورة الوحدة في المواقف والآرا  كتشكيل 
الرأ  العام مثلَا أو جماعات المصالح أو جماعات الضغط.وأخيراََ 
يمكن القول أنه من شأن اليروف السياسية الإقليمية والدولية 
ومسألة التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية للدول لمرع 

ت السلطة الحاكمة على رعاياها أو التهديد به,أن يرعكس التجاوزا
أثرها بشكل أو باّخر على تقييد سلطة الحكام في الدولة وتحديد 

وهكذا إلى أن تصبح السلطة السياسية محدودة  صلاحياتهم.
 نسبياََ و يتحقق الهدف المرشود من التقييد.       
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 الخاتمة
 

كره بشأن مشكلة تقييد السلطة من خلال ما تقدم ذ     
السياسية بالقانون ودراسترا لأهم الأفكار والآرا  التي تراولت 
المسألة وركزت في البداية على بيان ماهية السلطة السياسية و 
أهميتها وضرورتها الاجتماعية وكذلك دراسة ماهية القانون 
 وضرورته والترابط الوثيق الذ  يربط المفهومين معاً، ومن ثم
التركيز على بيان مفهوم التقييد وأهمية تحقيقه بالقانون 
والتبريرات العملية التي تسترد إليه والرتيجة المرطقية المترتبة 
عليه، وبعد ذلك استعراض أهم الريريات و المذاهب التي ادعت 
بإمكانية تحقيق تقييد السلطة السياسية بالقانون وآثارها و 

رطق القانوني والعقل السليم، وأخيراً قيمتها القانونية في ضو  الم
دراسة الإشكاليات العملية التي تعتر  طريقة تحقيق التقييد 
والبدائل اللاقانونية التي يمكن اللجو  إليها في حالة تعثر تحقيق 

التقييد بالقانون، من خلال كل هذا توصلرا إلى جملة من الرتائج 
  -والاسترتاجات التي يمكن تلخيصها فيما ياتي:

 
 -أولاًً:     
إن أية دراسة لياهرة السلطة السياسية في المجتمع يربغي أن    

تكون دوماً دراسة واقعية بعيدة عن الافتراضات و المثاليات و 
تسترد إلى واقع وجود السلطة السياسية كما هو موجود فعلًا في 
الواقع دون إهمال أو إغفال أهميتها و ضرورتها الاجتماعية، لأنها  
لغز غالبية الإشكاليات في الدولة و مفتاح الحل للعديد مرها. لذا 
فإن أية نيرية أو أ  طرح يقلل من أهمية السلطة السياسية في 
هذا المجال أو يستبعد ضرورتها في المحيط الاجتماعي، هو طرح 
غير سليم وغير مرطقي وفي غير محله، لأن مسالة وجود السلطة 

اعية باتت مسالة محسومة لا يمكن السياسية وضرورتها الاجتم
 الجدال بشأنها.

وعليه يربغي البحث في تلك الطروحات التي تتراول السلطة    
السياسية كبديهية أولية كما هي في محيطها الاجتماعي. أ  تلك 
الطروحات التي تدرا ظاهرة السلطة السياسية كصفة ملازمة 

تها و للجماعات الاجتماعية و المحرك الحقيقي لديموم
استمرارها، بحيث أن بقا  الجماعات الاجتماعية هذه كجماعات 
مريمة ترتبط أساساً ببقا  السلطة السياسية و استمرارها. وأن 
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أية فكرة أو رؤية لا تسترد في أساسها إلى هذه الحقيقة، تبقى 
 مجرد فكرة خيالية لا تتطابق مع أ  شي  ملموا في الواقع.

طروحات التي ترى في ظاهرة السلطة من هرا يربغي تجاهل ال   
  .ا ظاهرة عارضة في حياة المجتمعاتالسياسية أنه

 
  -ثانياً:     

إلى جانب وجود السلطة السياسية وضرورتها في المجتمع و      
الدولة، يربغي الأ نتجاهل أهمية و دور القانون و فعاليته 

ان أساسه( الاجتماعية في ترييم المجتمع وضبطه قانونياً )مهما ك
و ذلك لضمان سلامة حياة الأفراد وعيشهم في هدو  و أمان بعيداً 
عن الفوضى وعدم الاستقرار و ضمان حماية حقوق الأفراد من 

 الاستبداد المحتمل من قبل الحكام.
هذا يعني أن وجود قانون فعال مريم لجميع الرشاطات التي    

ماعية يعد ركراً تجرى في الدولة في إطار علاقات الأفراد الاجت
أساسياً و شرطاً ضرورياً لابد مره لضمان سلامة حياة الإنسان و 
كرامته الشخصية. فهو بفعاليته الاجتماعية يمكن أن يكون خير 
وسيلة لضمان عدم تعسف الحكام في ممارستهم للسلطة 
السياسية وفي عدم انتهاكهم لحقوق المواطرين وحرياتهم 

 الأساسية.

أثر وفاعلية اجتماعية لا يمكن لأحد تجاهله في  افهو، إذن، ذ   
وقوفه بعزم و جزم أمام تجاوزات السلطة السياسية و نزواتها 
التوسعية وفي قدرته على حماية حقوق الأفراد. ولكن مع ذلك 
يربغي الاعتراف بأن الخضوع لأوامر السلطة و قراراتها من قبل 

اعد مجردة ذات الأفراد, قد سبق خضوعهم لقواعد القانون )كقو
ثبات نسبي(. بمعرى آخر أن السلطة السياسية قد سبقت )في 
وجودها( وجود القانون, وهذا ما قد يوحي أن خضوع الأفراد 
لمجموعة من القواعد القانونية قد جا  نتيجة لخضوعهم لأوامر 
الحكام. وهذا يعني أن الخضوع لحكم القانون ما هو في الأصل الإ 

فالقانون، إذن، ضوع الأفراد لأوامر الحكام، ر لخوجهاً جديداً آخ
يتبع الحكام في فرضه لأوامره و نواهيه. ولكن كل هذا بالتأكيد لا 
يرفي ولا يلغي أهمية و دور القانون و فعاليته الاجتماعية طالما 

 كان ذا أثر على الحكام في ممارستهم للسلطة السياسية.
 
 -ثالثاً:   

الدائم )المرن والحاد( بين السلطة  إن مسألة و ظاهرة التوتر   
السياسية والقانون ماهي في الأصل الإ امتدادا طبيعياً للتوتر 
القائم بين عالم السياسة و عالم القانون الذ  يعد بدوره ظاهرة 
طبيعية و حيوية في حياة المجتمعات. كما وأن درجة التوتر بين 

 لاف الأنيمةهذين العالمين تختلف بالدرجة الأساا تبعاً لاخت
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السياسية و طبيعة السلطة السياسية القائمة في المجتمعات وهي 
 تبقى ببقا  المجتمع.

إن السلطة السياسية ذات طابع توسعي، بمعرى أنها في توسع    
دائب و مستمر إلى أن تتجه شيئاً فشيئاً نحو الإطلاق. وبجانبها 

تمع توجد قواعد قانونية ذات ثبات نسبي تسعى إلى ضبط المج
قانونياً و إخضاع الرشاطات المختلفة في الدولة لحكم القانون 
ومن ضمرها نشاطات الحكام في ممارستهم للسلطة. هرا يبدأ 
الاحتكاك و الالتماا بين السلطة و القانون و يبرز دور و أهمية 
الأخير في كيفية تقييد السلطة السياسية بغية الحد من تجاوزات 

ونزواتهم التوسعية و بغية مرعها من  أصحاب السلطة السياسية
تعسفها واستبدادها بحق الأفراد. لأن حصر نشاطات السلطة 
السياسية في حدودها المراسبة تعتبر مشكلة جوهرية الإنسانية و 
بدونه لا يبقى أحد في أمان. وعليه فإن تقييد السلطة السياسية 

كيفية بالقانون والتساؤل عن كيفية إيجاد الحلول المراسبة ل
تحقيق التقييد و تفعيل هذه القيود، هو بمثابة التساؤل، وكما 
يقال، عن كيفية جعل الحياة الإنسانية معقولة و متحضرة. لذا 
فإن تقييد السلطة السياسية بالقانون ضرور ، وهو موجود. وإن 
لم يوجد فيربغي اختلاقه لكي يوجد، والإ فلا يبقى أحد في أمان 

 ضمان تجاه السلطة السياسية. ولن يكون للأفراد أ 
 

 
  -رابعاً:   
لقد بذلت في سبيل تحقيق تقييد السلطة السياسية بالقانون    

محاولات و مجهودات حثيثة و جادة بغية إثبات إمكانية خضوع 
الحكام لقواعد القانون و انصياعهم لأوامرها، أو بصورة أدق من 

لمجتمع يخضعون أجل إثبات أن الحكام مثلهم مثل باقي أعضا  ا
لأوامر القانون و لا يتجاوزون عليه. وقد طرحت في هذا الشأن 
)ومن أجل إثبات ذلك( عدة أفكار و نيريات. هذه الأفكار و 

كانت تختلف فيما بيرها في نقطة انطلاقها والغاية  الريريات وإن
المرجوة مرها، الإ أن جميعها تركزت في مضمونها )بشكل أو 

إثبات أن القانون أسمى مرتبة و أعلى درجة بآخر( على محاولة 
من الحكام في الدولة، بل حتى على الدولة نفسها، وأنه هو الكفيل 
الأول والوحيد لضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 
وهو الأقرب إلى العدل الذ  تميل إليه الطبيعة البشرية. كما و أن 

تية الأخرى في المجتمع جميع المعايير و القيم والمياهر الحيا
تأخذ صحتها و قيمتها من القواعد القانونية، لذا فإن تقييد 
السلطة السياسية بالقانون أمر ممكن بل  أكيد عرد البعض. إلا أن 
هذه الريريات كانت تفتقر إلى ما يثبتها و يعوزها تجسيد ما 
أكدته نيرياً على أرض الواقع بشكل عملي الذ  كان يقضي بغير 

 الواقع الذ  يؤكد على أنه طالما أن الحكام هم من أصحاب ذلك.
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القوة الكبرى في المجتمع، فلا يمكن تقييدهم بحكم القانون وأنهم 
حتى و إن تقيدوا بحكمه، فإن هذا التقييد لا يكون سوى  تقييد 
ذاتيً يمكرهم مخالفتها متى أرادوا ذلك، وهذا ما وضع علامة 

للمحاولات التي ادعت بإمكانية حل  ةاستفهام على القيمة القانوني
معضلة التقييد بالقانون و وضعت حقيقة التقييد القانوني 
للسلطة السياسية موضع الريبة و الشك بحيث أصبحرا نشك في 

 إمكانية تقييد الحكام قانونياً.
 

 -خامساً:     
إن السلطة السياسية لا تتقيد بالقانون طالما هي لا تريد ذلك     

كانت هي صاحبة القوة الكبرى في المجتمع، ولو أردنا فعلًا وطالما 
أن نخضع السلطة السياسية لحكم القانون، فيربغي أن يكون 
للقانون قوة أكبر من قوة الحكام، ولكن طالما لا يوجد مثل هذه 
القوة للقواعد القانونية )على الأقل في الريام القانوني الداخلي(، 

في إمكانية حل مشكلة التقييد بالقانون. فلا يربغي، إذن، المبالغة 
هذا من جانب، ومن جانب آخر أن القول بأهمية دور القانون و 

يجب الأ  ؛فعاليته الاجتماعية و أثره في تقييد السلطة السياسية
تتبعه المبالغة في حجم أهمية دور القانون و قيمته في هذا المجال. 

لة أهمية القانون في تقييد بمعرى آخر يربغي الأ نبالغ كثيراً في مسأ
السلطة السياسية، لأنه حتى و إن كان للقانون دور في تقييد 

الحكام. فإن هذا الدور يكون محدوداً نسبياً و بالمقابل فإن 
فعاليات السلطة السياسية و نشاطاتها المتعددة تبقى دائمة و 
مستمرة و تسعى إلى أن تتوسع باستمرار حتى تتجاوز بالرتيجة 

 قيود قانونية  يحتمل أن تفرض عليها مستقبلًا.أية 
 
 

 -سادساً:     
وأخيراً فإن القول بعدم تقييد السلطة السياسية بالقانون      

وبعدم إمكانية تحقيق التقييد بالقانون أو صعوبة تحقيقه، يجب 
الأ يعني أبداً الاستسلام أمام أمر الواقع و تقبل تجاوزات السلطة 

ا كأمر طبيعي و الانصياع لجميع أوامرها وإن السياسية و تعسفه
كانت هذه الأوامر في جوهرها مستبدة و غير مقبولة مرطقياً. فلا 
يمكن أبداً السماح للسلطة السياسية بأن تتجه شيئاً فشيئاً إلى 
الإطلاق. بل يربغي إيقافها و وضع حد لتجاوزاتها. فالكفاح 

الأفراد و وجود والسعي الدائمين و غير المرقطعين من قبل 
مؤسسات المجتمع المدني و القوى السياسية الفاعلة )التي لا 
تشارك الحكام في ممارستهم للسلطة( و جماعات الضغط والرأ  
العام الشعبي ركن أساسي و شرط ضرور  لا بد مره لضمان 
حماية الإنسان من قهر السلطة و استبدادها. و استحالة أو 

 ية بالقانون لا يمرع اللجو  إليصعوبة تقييد السلطة السياس
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الوسائل الأخرى )اللاقانونية( التي تتمكن من ضبط السلطة 
السياسية وحصر مجال نشاطاتها في حدودها المعقولة. ولا يهم 
حقيقة كيف تتقيد وبماذا تتقيد هذه السلطة. المهم في الأمر هو 
ان لا تبقى السلطة السياسية سلطة مطلقة دون قيد او ضبط و 

تحقق الغرض المرشود من عملية التقييد في ضمان عدم استبداد ي
السلطة و ضمان حقوق المواطرين في المجتمع. ولو اتحدت هذه 
الوسائل اللاقانونية في هذا الشأن مع القواعد القانونية في فرض 
قيد محكم على السلطة السياسية  لأصبحت من أنجع الوسائل و 

 اسية مقيدة في الدولة.اكثرها فاعلية في برا  سلطة سي
هذا الأمر إن دل على شي ، فهو يدل على أن على الأفراد الأ    

يترددوا أبداً في اللجو  إلى الوسائل التي تبدو أنجعَ لحمل الحكام 
 على التقييد.
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 والريام السياسي  البياتي ، د.مرير حميد: الدولة القانونية

 .1979الإسلامي / دار العربية للطباعة / بغداد / 
  الجرف ، د.طعيمة: نيرية الدولة والأسس العامة للترييم

 .1964السياسي / دار الرهضة العربية / القاهرة / 
  : الجمال ، د.مصطفى محمد و عبد الرحمن ، د.حمد

قاهرة / المدخل لدراسة القانون / مكتبة مسيرة الحضارة / ال
 بلا سرة الطبع.

  / الحجاز  ، د.عبدالحي: المدخل لدراسة العلوم القانونية
 .1970الجز  الثاني / مطبوعات جامعة الكويت / الكويت / 

   الحسن ، د.مالك دوهان: المدخل لدراسة القانون / الجز
 .1972الأول / مطبعة الجامعة / بغداد / 

 يم السياسية الخطيب ، د.نعمان أحمد: الوسيط في الر
والقانون الدستور  / دار الثقافة للرشر و التوزيع / عمان / 

 .2004/  1ط
  الزيات ، عبده حسن: المدخل لدراسة القانون / مطبعة

 .1937الجزيرة / بغداد / 
  السالم ، فيصل: أساسيات الترشئة السياسية و الاجتماعية

 مع دراسات ميدانية في بعض دول الخليج العربي / جامعة
 .1981الكويت / الكويت / 

  السرهورى ، أحمد عبد الحكيم: أصول خدمة الفرد / مكتبة
 .1963/  2القاهرة الحديثة / القاهرة / ط

  / الشاو  ، د.مرذر: في الدستور / مطبعة العاني / بغداد
1965. 

  / 1965الشاو  ، د.مرذر: في الدولة / مطبعة شفيق / بغداد. 
  نيرية الدولة /  –الدستور  الشاو  ، د.مرذر: القانون

 .1981( / بغداد / 3مرشورات مركز البحوث القانونية )
   نيرية الدستور /  –الشاو  ، د.مرذر: القانون الدستور

 .1981مرشورات مركز البحوث القانونية / بغداد / 
  / الشاو  ، د.مرذر: مذاهب القانون / بيت الحكمة / بغداد

 .1991/  3ط
  :فلسفة القانون / مطبوعات المجمع العلمي الشاو  ، د.مرذر

 .1994العراقي / بغداد /
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  د.مرذر: المدخل لدراسة القانون الشاو ،
 .1996الوضعي/دارالشوؤن الثقافية العامة/بغداد/ 

  الشاو  ، د.مرذر: الدولة القانونية في الفلسفة السياسية
والقانونية / الكتاب الأول / مرشورات المجتمع العلمي 

 .1998ي / بغداد / العراق
  الشاو  ، د.مرذر: نيرية السيادة / مرشورات العدالة / بغداد

/ 2002. 
  آل شاو  ، هشام: مقدمة في علم السياسة / دار الكتب

 للطباعة والرشر / جامعة الموصل / بلا سرة الطبع.
  العلي ، راغب و آخرون: تأريخ أوروبة المعاصر / مطبعة ابن

 .1996حيان / دمشق / 
 د.إسماعيل: القانون الدستور  والريم السياسية / غزالال ،

المؤسسة الجامعية للدراسات والرشر و التوزيع / بيروت / 
 .1982/  1ط

  الفزار  ، فراج الشيخ: مباحث الفلسفة الرئيسية / دار الجيل
 .1992/  1بيروت / ط /

  القاسم ، د.هشام: المدخل إلى علم القانون / مطبعة دار الكتب
 .1994/  4شق / طدم /

  / القمود  ، سالم: سايكولوجية السلطة / مكتبة المدبولي
 .1999/  1القاهرة / ط

   الكيالي ، د.عبد الوهاب و آخرون: موسوعة السياسة / الجز
الثالث / المؤسسة العربية للدراسات و الرشر / بيروت / 

1999. 
 المروفي ، د.كمال: نيريات الريم السياسية / مطبعة جامعة 

 .1985/  1الكويت / ط
  الموصلي ، سليمان فيضي أفرد : الحقوق الدستورية أو

 ه.1339الحقوق الأساسية / مطبعة العراق / بغداد / 
 علم السياسة/ مطبعة  شيرزاد أحمد: دراسات في ، د.الرجار

 .2004 /1وزارة الثقافة/ أربيل/ط
  الرقشبرد  ، د.عبدالله: علم أصول القانون / الجامعة

 .1967ترصرية / بغداد / المس
 د. س الدين: المدخل لدراسة القانون )القاعدة الوكيل ،

 .1962القانونية( / مرشأة المعارف / الإسكردرية / 
  الوكيل ، د. س الدين: الريرية العامة للقانون / مرشأة

 1964/  1المعارف / الإسكردرية / ط
  / بغداد / بحر  ، د.لؤ : مبادط علم السياسة / مطبعة أسعد

1965. 
  د.ثروت:الريم السياسية/الكتاب الأول/دار الرهضة بدو ،

 .1961 /1العربية / القاهرة / ط
  عبد الرحمن: أمانويل كانت ، فلسفة القانون بدو ،

 .1979والسياسة / وكالة المطبوعات / الكويت / 
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  عبدالرحمن: فلسفة القانون والسياسة عرد هيغل/ بدو ،
 .1996/  1راسات والرشر / بيروت / طالمؤسسة العربية للد

  بدو  ، د.محمد طه: أمهات الأفكار السياسية الحديثة و
/  1صداها في نيام الحكم / دار المعارف / القاهرة / ط

1958. 
  بدو  ، د.محمد طه: رواد الفكر السياسي الحديث و آثارهم

في العالم السياسة / المكتب المصر  الحديث للطباعة 
 .1967/  1سكردرية / طوالرشر / الإ

  بدو  ، د.محمد طه و الغريمي ، د.محمد طلعت: الريم
/  1السياسية والاجتماعية / دار المعارف / القاهرة / ط

1958. 
 دعلي محمد: المدخل لدراسة القانون / دار الطباعة بدير ،

 .1970الحديثة / البصرة / 
 يسلامي ، د.مهد  ياسين و البرزنج، د.علي محمد و الربدي ،

د.عصام عبد الوهاب: مبادط و أحكام القانون الإدار  / 
 .1993مديرية دار الكتب للطباعة والرشر بغداد / 

  / بكر  ، عطا: الدستور و حقوق الإنسان / الجز  الأول
 المجمع العلمي العراقي / بغداد / بلا سرة الطبع.

  تراغو ، د.سمير عبد السيد: الريرية العامة للقانون / مرشأة
 .1986لمعارف / الإسكردرية / ا

  توفيق ، سمير خير : مبدأ سيادة القانون / مرشورات وزارة
الثقافة و الفرون / الجمهورية العراقية / سلسلة دراسات 

(138 / )1978. 
  حسين ، د.فايز محمد: نشأة فلسفة القانون و تطورها / دار

 .2002الرهضة العربية / القاهرة / 
 لقضا  الادار  / دار المطبوعات حلو ، د.ماجد راغب: ا

 .1985الجامعية / الإسكردرية / 
  حماد  ، د. ران: مبادط الريم السياسية / شركة الطبع و

 .1967الرشر الأهلية / بغداد / 
  خليل ، د.محسن: الريم السياسية والدستور اللبراني / دار

 .1975الرهضة العربية / بيروت / 
 نون / مطبعة العاني / بغداد ذنون ، د.حسن علي: فلسفة القا

/ 1975. 
  سعد ، جورج: دولة القانون / مفاهيم أولية / مرشورات

 .2001الحلبي الحقوقية / بيروت / 
  سفعان ، د.حسن شحاتة: أساطين الفكر السياسي و

المدارا السياسية / مكتبة الرهضة المصرية / القاهرة / 
1959. 

 / مكتب كريدية إخوان  سلطان ، د.أنور: المدخل لعلم القانون
 .1981بيروت /  /
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  سيف الدولة ، د.عصمت: الطريق إلى الديمقراطية / دار
 .1970/  1الطليعة / بيروت / ط

  سيف الدولة ، د.عصمت: الريام الريابي و مشكلة
الديمقراطية / دار الموقف العربي للصحافة والرشر والتوزيع 

 .1991القاهرة /  /
 لسياسي ، دراسات مقارنة شبل ، فؤاد محمد: الفكر ا

للمذاهب السياسية و الاجتماعية / الجز  الأول / الهيئة 
 .1974المصرية العامة  للكتب / القاهرة / 

  شحرور ، د.محمد: الدولة و المجتمع / الأهالي للطباعة
 والرشر والتوزيع/ دمشق /بلا سرة الطبع.

 د.فيصل: الريم السياسية والقانون الدستور  / طراو ش ،
 .2003/  1دار مكتبة الحامد للرشر والتوزيع / عمان / ط

 د.عماد فوز : من دولة = الإكراه إلى الديمقراطية / شعيبي ،
 2000/  1دار كرعان / دمشق / ط

  / شفيق ، د.حسان محمد: الدستور / مطبعة جامعة بغداد
 .1981بغداد / 

  شكر ، د.زهير: الوسيط في القانون الدستور  / الجز  الأول/ 
 3المؤسسة الجامعية للدراسات والرشر والتوزيع / بيروت / ط

/ 1994. 
  ظاهر ، د.أحمد جمال: دراسات في الفلسفة السياسية / مكتبة

 .1988/  1الكرد  / أربد / ط

  / عباا ، د.عبد المجيد: اصول القانون / مطبعة المعارف
 .1947/  1بغداد / ط

 ة القانون / مكتبة عبد العزيز ، محمد كمال: الوجيز في نيري
 وهبة / القاهرة / بلا سرة الطبع.

  / عبدالله ، د.عبدالرحمن رحيم: محاضرات في فلسفة القانون
 .2000مطبعة جامعة صلاح الدين / أربيل / 

  عبدالله ، د.محمد محمود: المدخل إلى علم القانون / مطبوعات
 .1997/  7جامعة دمشق / ط

  القسم الأول / دار  عصفور ، د.سعد: القانون الدستور /
 .1954/  1المعارف / الإسكردرية / ط

  / عطية ، أحمد: القاموا السياسي / دار الرهضة العربية
 .1968 /3القاهرة / ط

  عطية ، د.نعيم: في الريرية العامة للحريات الفردية / دار
 .1965القومية للطباعة والرشر / القاهرة / 

  عويدات / بيروت / عويدات ، عبده: الدستور / مرشورات
1961. 

  غالي ، د.بطرا بطرا و عيسى ، د.محمود خير : مبادط
 1المصرية / القاهرة / ط –العلوم السياسية / مكتبة الانجلو 

/ 1963. 
  غزو  ، د.محمد سليم محمد: نيرات حول الديمقراطية / دار

 .2000/  1وائل للطباعة والرشر/ عمان / ط
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 المدخل للعلوم القانونية/  فرج ، د.توفيق حسن: مذكرات في
 .1960/  1مرشأة المعارف / الاسكردرية / ط

  / قربان ، د.ملحم: قضايا الفكر السياسي / الحقوق الطبيعية
المؤسسة الجامعية للدراسات و الرشر و التوزيع / بيروت / 

 .1983/  1ط
  / قربان ، د.ملحم: قضايا الفكر السياسي / القانون الطبيعي

عية للدراسات و الرشر و التوزيع / بيروت / المؤسسة الجام
 .1982/  1ط

  قربان ، د.ملحم: الواقعية السياسية / المؤسسة الجامعية
 .1981/  2للدراسات و الرشر و التوزيع / بيروت / ط

  كامل ، د.مصطفى: شرح القانون الدستور  و القانون
 .1948/  5الأساسي العراقي / مطبعة السلام / بغداد / ط

 د.حسن: الموجز في المدخل للقانون / مرشأة المعارف  كيره ،
 .1960/  1الإسكردرية / ط /

  ، كيره ، د.حسن: المدخل إلى القانون ، القانون بوجه عام
 /القانونية والريرية العامة للحقالريرية العامة للقاعدة 

 .1993/  6مرشأة المعارف / الإسكردرية / ط
 خل لدراسة القانون في لطفي ، د.محمد حسام محمود: المد

ضو  آرا  الفقه و أحكام القضا  / دار الثقافة للطباعة 
 .1990والرشر / القاهرة / 

  لطيف ، د.نور  و العاني ، د.علي غالب خضير: القانون
 .1979الدستور  / مطبوعات جامعة بغداد / بغداد / 

  ليلة ، د.محمد كامل: المبادط الدستورية العامة والريم
 / بلا سرة الطبع. 1دار الفكر العربي / ط /السياسية 

  متولي ، د.عبدالحميد: القانون الدستور  و الأنيمة
 3السياسية / الجز  الأول / دار الرهضة العربية / القاهرة / ط

/ 1964. 
  :محمد ، د.محمد علي و محمد ، د.علي عبدالمعطي

السياسية بين الريرية والتطبيق / دار الرهضة العربية / 
 .1985وت / بير

  / محمود ، إبراهيم: مغامرة المرطق البريو  / الجز  الأول
مركز الأبحاث و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي / 

 .1991/  1دمشق / ط
  محمود ، د.ضار  خليل: تفاوت الحماية الجرائية بين المرأة

والرجل في قانون العقوبات المقارن والشريعة الاسلامية / 
 .1990احظ / بغداد / مطبعة الج

  / مجذوب ، د.محمد سعيد: الحريات العامة و حقوق الإنسان
 .1986/  1جروا برا / طرابلس / ط

  مرزة ، د.إسماعيل: مبادط القانون الدستور  والعلم
السياسي / الجز  الأول / شركة الطبع والرشر الأهلية ذات 

 .1960/  1المسوؤلية المحدودة / بغداد / ط
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 اب: المدخل إلى علم القانون / دار الشمال للطباعة نجا ، د.مه
 .1990/  1و الرشر و التوزيع / طرابلس / ط

  نجيب ، د.علي حسن: المدخل لدراسة القانون )نيرية
 .1984القانون( / دار الفكر العربي / مطبعة جامعة القاهرة / 

  نصار ، ناصيف: مرطق السلطة / دار أمواج للرشر والتوزيع
 .2001/  2طبيروت /  /

  / وفيق ، أحمد: علم الدولة / الجز  الأول / مطبعة الرهضة
 .1934/  1القاهرة / ط

  / وفيق ، أحمد: علم الدولة / الجز  الثالث / مطبعة الرهضة
 .1935/  1القاهرة / ط

 

 الكتب باللغة الكوردية:-ب 
  ليدمان ، ستيظن ئيَرك: رِيَطوزةرى بيرى سياسي ة

ةمال ة دةزطاي ضاث ط ثةخشى طةرطيَرِلنى ئاسؤس ك
 .2004سةردةم ة سليَمانى ة ضاثى دططةم ة 

 
 الكتب المترجمة:-ج  

 رون: الدستورية و الديمقراطية / ألستر ، جون و سلاجستاد ،
ترجمة سمير عزت نصار / دار الرسر للرشر و التوزيع / عمان 

/ 1998. 

  إيسمن ، المسيو: أصول الحقوق الدستورية / ترجمة عادل
 مد زعيتر / المطبعة العصرية / القاهرة / بلا سرة الطيع.مح

  باتيفول , هررى: فلسفة القانون / ترجمة سموحي فوق
 العادة / مرشورات عويدات 

 1972/ بوويروت/      
   بالاندييه ، جورج: الأنثروبولوجيا السياسية / مركز الإءا

 .1980القومي / بيروت / 
 فة القانون / ترجمة د.صلاح باوند ، روسكو: مدخل إلى فلس

 .1967دباغ / المؤسسة الوطرية للطباعة و الرشر / بيروت / 
  بردو ، جورج: الديمقراطية ، محاولة تركيبية / ترجمة سالم

نصار / مرشورات دار الاتحاد و مطابع دار الصحافة / بيروت 
/ 1963. 

  برو ، فيليب: علم الاجتماع السياسي / ترجمة د.محمد عرب
لا / المؤسسة الجامعية للدراسات و الرشر والتوزيع / صاصي

 .1998/  1بيروت / ط
  /  بريلو ، مارسيل: علم السياسة / ترجمة محمد برجاو

 .1974مرشورات عويدات / بيروت / 
  / بوتومور ، ت.ب: الرخبة والمجتمع / ترجمة جورج حجا

/  1المؤسسة العربية للدراسات والرشر والتوزيع / بيروت / ط
1972. 
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 ب.ن: القاموا السياسي / ترجمة و إعداد عبد بونوماريوف ،
الرزاق الصافي / مركز الطباعة المدنية / بيروت / بلا سرة 

 الطبع.
  تورار ، هيلين: تدويل الدساتير الوطرية / ترجمة باسل

 .2004يوسف / بيت الحكمة / بغداد / 
 مانات تورين ، الآن: ماهي الديمقراطية ، حكم الأكثرية أم ض

/  1الأقلية / ترجمة حسن قبيسي / دار الساقي / بيروت / ط
1995. 

  / توشار ، جان: تأريخ الفكر السياسي / ترجمة د.علي مقلد
/  1الدار العالمية للطباعة والرشر والتوزيع / بيروت / ط

1981. 
  تيتارنكو ، أ: الأخلاق والسياسة / ترجمة شوقي جلال / دار

 .1975/  1اهرة / طالثقافة الجديدة / الق
  تيردر ، جلين: الفكر السياسي ، الأسئلة الأبدية / ترجمة

محمد مصطفى غريم / الجمعية المصرية لرشر المعرفة 
 .1993/  1والثقافة العالمية / القاهرة / ط

 جون . إا: معجم قانون حقوق الإنسان العالمي / جيبسون ،
يع / عمان ترجمة سمير عزت نصار / دار الرسر للرشر والتوز

/ 1999. 
  دكي ، ليون: دروا في القانون العام / ترجمة د.رشد  خالد

 .1981مرشورات مركز البحوث القانونية / بغداد /  /
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 الخلاصة

 
تعد مشكلة تقييد السلطة السياسية بالقوانون احودى المشواكل    

نون عمومووا و القووانون العووام   الرئيسووة في اطووار علووم و فلسووفة القووا    
خصوصا والتي واجهت المجتمعات مرذ نشؤها . بحيث أصوبحت  
مشكلة الانسانية كلها , لذلك كان لابد علوى الفلاسوفة و المفكورين    

 التفكير وبجدية في سبيل معالجة هذه المشكلة. 
جوهر هذه المشكلة يتخلص في أنه نيرا لأن السلطة السياسية 

هر الاساسوية المكونوة للمجتموع , وبموا أنهوا      تعتبر من احدى الميا
تعتبر عرصرا هاما من عراصر الدولة و التجسيد الحقيقوي لقوتهوا   
وفعاليتها , لذا فان وجودها تورتبط أساسوا بوجوود المجتموع , بول      
أنها تعتبر من مستلزماته الاساسية . بمعرى آخر أكثر دقة لايمكن 

السوووولطة  تصووووور أيووووة دولووووة او أ  مجتمووووع دون تصووووور وجووووود  
السياسية فيه , لان وجودها حتمية وضورورة دائميوة للمجتمعوات    

 بحيث لايمكن لأحد تجاهلها أبدا . 

السوووولطة , هووووي أنهووووا ذات طووووابع والخاصوووية الرئيسووووية لهووووذه  
, بمعرووى أنهووا في توسووع مسووتمر الى أن تتجووه شوويئا فشوويئا  توسووعي

ذ نحووو الاطلاقيووة  أن لم تكوون هووي أصوولا في ذاتهووا مطلقووة , وعردئوو     
لايمكوون الحووديث عوون ضوومان حقوووق الافووراد وحريوواتهم الاساسووية    
تجوواه تعسووف السوولطة السياسووية واسووتبدادها , وبالمقابوول فووان        

 السلطة السياسية تستطيع عمل كل شي  .
ازا  هوووذه المشوووكلة , والوووتي تعتوووبر مشوووكلة حقيقيوووة تواجوووه       
المجتمعات وهي مشوكلة الانسوانية كلوها , فقود حواول الفلاسوفة و       

ا  القانونيين البحوث و بجديوة عون أنجوح الوسوائل والسوبل في       الفقه
سووبيل ايجوواد قواعوود قانونيووة ناجعووة )فعالووة( تووتمكن موون الحوود موون  
الطوووابع التوسوووعي للسووولطة السياسوووية وتحديووود سووولطات الحكوووام  
وصلاحياتهم على اكمل الوجه واخضاعهم لحكم القانون حتى يتم 

ن خضوع الجميوع  من خلاله ضمان حماية حقوق المواطرين وضما
 لحكم القانون , حكاما محكومين . 

موون هووذا المرطلووق واسووترادا الى مووا تقوودم ذكووره , تحوواول هووذه      
الدراسووة تسووليط الضووو  علووى ماهيووة ومضوومون مشووكلة تقييوود         
السوولطة السياسووية بالقووانون كمشووكلة نابعووة موون صووميم فلسووفة       
القووانون , موون خووولال عوورض مفهووووم و ضوورورة كووولا موون السووولطة      

ية و القووانون والترابووط بيرهمووا ,  محوواولا في نفووس الوقووت     السياسوو
بالقوانون والتبريورات    تبيان مفهوم التقييد وأهميوة تحقيوق التقييود   
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المرطقية التي تسترد اليها هذه العملية والرتائج المترتبة عليهوا ,  
وكذلك عرض أهم الريريات و المذاهب المراديوة بأمكانيوة تحقيوق    

بالقوووانون وتقوووديرها وبيوووان قيمتهوووا    تقييووود السووولطة السياسوووية   
القانونية في ضو  المرطق القوانوني والعقول السوليم وأخويرا عورض      
الاشكاليات العملية الوتي تعوتر  طريوق تحقيوق التقييود و البودائل       

 اللاقانونية الاخرى المطروحة في هذا الشأن .  
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  .251 هةريمَى كوردستان ء توركيا مامؤستا جةعفةر 2008

عوسمااان مةمااة ر  ااي   2008
 طورون

 ثارتى سؤسيال ديموكراتى سوي ى
252.  

حووو مع اوووا مة  ووو        2008
 مةعرمق  

 ل مةط ةب ني عجل مةقرمعجلا
253.  

  .254 لةكيية هاردييةو  بؤ طؤردن براون سليمَان عةب ولَلآ يونس 2008

طااؤران زاااحاد مةمااة    2008
 طةمحان

 د سةلآتى دادو رى
255.  

  .256 جةنطى د رونى زاراس فةريق ح ينةلأ 2008

قسوووووووو  مةب وووووووو     2008
 ومستطلاع ت مةرأي

 1957كرك ك بم جب محص ء ع م 
257.  

ماااج جااةيل جيَطاارى سااةراكى سؤسيالي اا     ؤ يارىمةكتةبى بيروه 2008
  .258 زينتةرناسيؤنال )ى. ن. ك( زةن امى هةميشةيى
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  .261 ند رواح يةك بؤ ثةيو ن يية نيوَد ولَةتييةكا د. زةنو ر محةمةد فةر ج 2008

 : ف ضل عس لتأة ف 2008
 ترجم : غس ن نعس ن

 طكردست ن ومةس  س  مةس ف ت   في مةشرق ملأوس
262.  

  .263 زا نابوون بةسؤسيال ديموكراتى كارحان كاوسينَ 2008

  .264 جيهانيَكى دادثةرو ر  ياو  كارحان كاوسينَ 2008

  .265 ليَثرسراويتَى ء خؤ طوح رانى هاوبةش كارحان كاوسينَ 2008

  .266 ثيَى ميَذوو بةر و بةهة  ثآ بة كاوسينَ بابةكر 2008

  .267 كردست ن وملحق ق مةق ا   ةلتركم ن د. اكرم مةط ةب ني 2008

 
2008 

 

 رالف دارن دارف
و. لةزةلَمانيياااااااةو   

 زي ماعيل مةمةزةمين

 قةيرانةكانى ديموكراسى
268.  

 ترجم : غس ن نعس ن 2008
 ارمجع : ا ا ست  جع ر

ق وو   ادوو در ملأعاوو  ماوو م مقكموو  أو ق وو      
  .269 د ش  طلعت

  .270 زيرلةن اى باكوور سليمَان عةب ولَلآ يونس 2008

 
2008 

هةورامان كةمال مايرحا  
 عةب ولَلآ

 تاريق ر زوف محةمةد

ناوضااااةكانى ململنااااآ لااااةنيوَان كااااوردو 
  .271 مكومةتةكانى عيراق ا

  .272 ن عوز ع د ملأمج د وا خرر ملأح  د د. محمد عبدمةعزيز محم د 2008

  .273 مةكرد في تج عب ملأا  وتع قب ملهم   دد. محمد عبدمةعزيز محم 2008

 و  لةفارسييةو     2008
 مةسعود بابايى

 نيضةو مةسيحيةت
274.  

2008  

 مةمةديان
ميَااااذووى قةد دااااةكردنى كتيَاااا   

 لةكتيَبخانةى طشتيى كةركوك ا
275.  

  .276 علميني يا كركوك كيف ابكيكِ محمد ش من 2008

  .277 داضوار راذ لةكوردستانى زاحاد موكةر ج تالَةبانى 2008

 ترجم : غس ن نعس ن 2008
 ارمجع : ا ا ست  جع ر

اسووأة  ادوو در ملأعاوو  ماوو م مقكموو  و مةطبعوو     
  .278 مةث ن  

  .279 ثراذ  ياساكانى بةر نطاربوونةو ى طةن  لَى سمكؤ زةسعةد زةدهةج 2008

يةكطرتووى زي لمى لاةنيوَان زي الميبوون ء    بةختيار عب الرحمن 2008
  .280 نةتةو يبوون ا
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ثي بوونى بيانين ء كاريطاةرى لةساةر ر فتاارى      اح محةمةدهةور 2008
  .281 كؤمةلآيةتى   

د. م ااااااج الااااا ين  2008
 نةقشبةن ى

  ار حوور و لورسِتانى باكوور
282.  

ثرافي اؤر. د. عيااي دين   2008
 م تةفا ر سوولأ

 خانى ا  اعير و بيرمةن ، فةيلةسوف و سؤفى
283.  

  .284 حاراو كانى كؤنفرانس نةجاتى عةب ولَلآ 2009

د ركااةوتنى ريَكخااراوى قاعياا   لةكوردسااتانى  يوسف طؤران 2009
  .285 عيراق ا  

سياسااةتى  اايعةكان د رهااةر بةكااةركوك و     زاراج ر فعةت 2009
  .286 في رالَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


